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 -رحمه الله-
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  وهذا مِن أعظمَِ العِبر، وهو دَليلٌ على أجمل،
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 .ه سماحة العارفينالعلماء وبرحابتِ 
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لي على إتمام هذا العمل،   ة التي كانت خير معينوجتي الغاليّ ز  *

 .مها وتشجيعها وصبرهابتفهّ 
كون لهم خير حافز في  أ تي، أبنائي الأعزاء أملًا أنْ اخو أ إخواني و   *

 .الدّراسة
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أتقدم  من لا يشكر النّ اس لم يشكر الله، من هذا الباب  
 :ى        إلبجزيل الشّكر وبالغ الإمتنان  

الأستاذ الدكتور حاج سودي محمد، أستاذي الف اضل  *  
والتّ أطير وتقديم  الاشراف    أسداه لي من حسنما  على  

ر  دخّ يلة إعداد هذا العمل، والذي لم يُ ط   توجيهاته النيّّرة،
 .والتقّدير والإحترام  الشّكر  خالص ي، ف له منّ أي جهد

لوا  الأساتذة الأف اضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضّ * 
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 :  تمهيد

يتمي ز قانون العمل عن غيره من القوانين الأخرى، بتعد د الوسائل القانوني ة لتنظيم علاقة العمل، 
ويظهر ذلك جليا  من خلال تكوين العم ال للت نظيمات الن قابي ة، وفي تجم ع أصحاب العمل في منظم ات 

المفاوضات الجماعي ة بين طرفي علاقة العمل، التي قد ينتج عنها ابرام الات فاقي ات خاص ة بهم، وكذا في 
 .الجماعي ة للعمل

 االحديثة لما له قانوني ةالعمل من الموضوعات التي لها أهمي ة بالغة في الد راسات ال علاقةدراسة  تعُد  و 
بجوانب الحياة  اة، وكذا علاقتهة أو خاص  سواء كانت عام   قانوني ةمن علاقات بمختلف الفروع ال

ة في موضوع يخص أوسع شريحة اجتماعي   اة الحديثة، ضِف إلى ذلك أن  الد ولالاقتصادي ة والاجتماعي ة في 
 .الس لطةوعلاقتهم بأصحاب العمل، بالإضافة إلى ارتباطهم بمختلف أجهزة  العم اللة في المجتمع، والمتمث  

تكون  دفق، يطلق عليها علاقة العمل بأصحاب العمل العم الالتي تربط ملي ة القانوني ة عأن  الو 
التي تعتبر أهم عُنصر لاستمرار حياة الأفراد داخل المجتمع على اختلاف مستوياتهم، ة، و ة أو جماعي  فردي  

إيجاد قوانين  إلىالأم ة البَشري ة سَعت جاهِدة  بحيث لولَا العمل لما قامت الأمم والحضارات، ولذا نجد أن  
بات من جهة، والمتطل   العم الات بات وحاجي  وازن بين المصالح المتضاربة لمتطل  ات تَضمن من خلالها الت  وآلي  

 .ة لأصحاب العمل من جهة أخرىالاقتصادي  

والاقتصادي ة والاجتماعي ة، وتزايد  قانوني ةغيير الحاصل في المعطيات الر الحياة المهني ة بالت  ونتيجة لتأث  
لم والأمن ل خطرا  على الس  ية وأصحاب العمل، الذي أضحى يشك  العم الالص راعات بين الت كتلات 

ة عن طريق وضع قوانين من خلالها يتم وضع المبادئ الد ولل الاجتماعي، كان من الض روري تدخ  
الجماعي  الت فاوض ةآلي  لأطراف علاقة العمل هذه القوانين ن  تَ و  ،ة التي تحكم علاقات العملالأساسي  

حسينات التي من شأنا وأهم الت   المسائلحول مختلف  الجماعي ة الات فاقي ات وما يُسفر عنه من إبرام 
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ته كره وقو  عيف لكونه لا يملك إلا فِ الذي يوجد في المركز الض  نفعا  للعامل فائدة و  تحقيق أحكام أكثر
 .لكسب معيشتهوخبرته 

من بين المواضيع التي ظهرت في العقود الأخيرة من  عد  يُ ي ذال لات فاقيالقانون أفهنا يأتي دور 
ة، يبرالية عام  الل   الد ولة ة، وبقي  اسع عشر، وبعدها في منتصف القرن العشرين في أوروبا خاص  القرن الت  

 مارسةعلى الاعتراف للعم ال بمُ  الد ولية لهذه العم ال اتالت شريع، وتسابق الن قابينتيجة لإرتفاع الوعي 
تحكم أصحاب العمل في هذه نتيجة ، الس ابقةعاني من الحظر في المراحل التي كانت تُ  الن قابي ةحقوقهم 

نوا من في الوقت الذي لم يتمك   العم الالعلاقات بفرض كل ما يرونه مناسب من أحكام وشروط على 
غير أن  ، التي أغلبها مجحفة وترهق كاهلهم الش روطتنظيم أنفسهم بشكل يسم  لهم الوقوف أمام هذه 

بعض سلطاتهم  هملكونا قد تسلببتخوف كبير أصحاب العمل  واجههة الت نظيمي ة قد اعتماد هذه الآلي  
على خلاف ذلك لقيت و تهم في فرض ما يناسبهم من أحكام وشروط في علاقاتهم مع العم ال، اوحري
ط أصحاب ماتهم الن قابي ة لكونا الوسيلة التي قد تخرجهم من هيمنة وتسل  من جانب العم ال ومنظ   قبولا  

ا  ك نهم من المشاركة على قدم المساواة مع أصحاب العمل في وضع وتحديد الأحكام تُ العمل، كما أن 
ة الأخرى، عن ة والاجتماعي  ازات المهني  عمل، ومختلف الامتي  القانوني ة والات فاقي ة المتعل قة بشروط وظروف ال

   .1طريق الت فاوض الجماعي من أجل إبرام الات فاقي ات الجماعي ة للعمل

 آلي ةفي الوقت الحالي  ،نشئه الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ةالذي تُ  ت فاقيالاالقانون هذا ما جعل 
 ل إليها أطراف علاقة العمل،وص  تَ  ات فاقي ةوذلك لإحتوائه على قواعد  ،في قانون العمل ة بالغةأهمي   تاذ

للحوار أداة  يُشك لق بتنظيم شروط وظروف العمل، كما أن ه تتعل  والتي  الجماعي، الت فاوضوهي ثمرة 
ابع الط  مع إلى ما ينسجم قادرة على تحقيق والوصول  مساهمة الأطراف والت شاور بين الأطراف مم ا يجعل

                                                 
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، 1

 .1، ص1222القانون، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ديسمبر 
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حولات التي قد تحصل في كييف مع الت  قق الملائمة والت  الخاص بكل مهنة، هذا من جهة، وكذا ما يحُ 
 .من جهة أخرى ميدان العمل

فاقي، ت  يستند إليه القانون ألاالإطار الذي هي للعمل  الجماعي ة والات فاقات الات فاقي ات كما أن  
ة أو ة سواء كانت فردي  الأطراف بخصوص العلاقات المهني  عتبر شريعة إذ مختلف الحقوق والإلتزامات التي تُ 

إذا  فرض نفسه على الأطراف إلا  يَ  كن أن  ة فهي تنشأ عن هذا القانون، غير أن  هذا القانون لا يمُ جماعي  
ة، أوتلك الص ادرة عن الد ولسات الص ادرة عن مؤس   قانوني ةة والته الملزمة من المنظومة الدستوري  استمد قو  

 .الات فاقي اتالات فاقات و  بواسطة الد وليصة على المستوى المتخص   ي ةالد ولالمنظ مات والهيئات 

قابات من طرف الن   على اعتمادهنتيجة الإقبال  لات فاقيأالقانون ة التي عرفها وأمام هذه الأهمي  
 العام ة الس لطةاته ة، وتبني أحكامه وتنظيماته وآلي  المهني  ة وأصحاب العمل كوسيلة لتنظيم العلاقات ي  العم ال

ية إلى أبعد من العم الة، بل ذهبت العديد من القوانين ة رسمي  وتنظيمي   قانوني ةعن طريق تحويله إلى أحكام 
 .1ةالرسمي   قانوني ةع بها الأحكام الالتي تتمت   قانوني ةنفس الحماية والقيمة ال ت لهذلك، عندما أقر  

 العم الالتي تنشأ بين  الجماعي ةكافؤ في القدرة على المفاوضات مبدأ الت   لات فاقيأالقانون ق ق  يحُ 
، بعد العديد من المناقشات وتبادل ة للعملالجماعي   الات فاقي اتوالتي قد تنتهي بإبرام  لمالعوأصحاب 
حقوقهم  ينظ مالذي يحكم و  فاقي المهنيلات  أالقانون  هذا تطابق الارادات حول وضعو  الن ظروجهات 

ات الوقاية من ، وكيفي  الجماعي ةو  الفردي ةة والتزماتهم المتبادلة، ومختلف جوانب وآثار علاقاتهم المهني  
للعمل بطريقة  الجماعي ة ت فاقي ةالا مهذا ما يستوجب إبرازعات التي قد تنشأ أثناء سريان العلاقة، الن  

 .، حتى تكون منتجة لآثارها وتكون نافذة بين أطرافهاةكلي  والش  ة احيتين الموضوعي  صحيحة من الن  

لعلاقات  نظ مةالم قانوني ةصوص الل الن  كم  ة تُ دور مهم باعتباره آلي  ب قومي لات فاقيأالقانون  كما أن  
أو قطاع الن شاط الذي  المؤس سةوذلك بتفصيل العام منها، وتكييفه ليكون أكثر ملائمة لظروف العمل، 

                                                 
 . 6أحمية سليمان، المرجع الس ابق، ص1



 طبيعة مساهمة الأطراف في التنظيم الق انوني لعلاقة العمل:     مقدم                        ة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4 

 

ين ة التي تفرضها طبيعة العلاقة فيما بة والمهني  ة والاجتماعي  إليه، ويستجيب للمتطلبات الاقتصادي   تنتمي
نظيم تلاسيما أن  في تنظيم هذه العلاقة،  المشر عهذا ما يجعلها قد تحد من تدخل  ،أطراف علاقة العمل

ة طورات الاقتصادي  تجاوبا  مع الت   الت شريعيكون أكثر من المساهمة من كل أطرافه ب الذي يكون الموضوع
 . 1ةوالاجتماعي  

ي لعلاقات العمل الت شريعلعمل على تحقيق الاستقرار ا فاقيلات  أنظيم وكان الهدف من وضع الت  
، بمعنى تقرير حد شغيلوظروف الت   لشروط العمل العام ةلقواعد اتنظيم على ، وذلك باقتصاره الجماعي ة

سة لظروف وطبيعة نشاط كل مؤس   وفقا   للقانون ألات فاقي روفوالظ   الش روطأدنى لها، وترك تفصيل هذه 
 .وكل قطاع

 ،2بعلاقات العمل المتعل ق 55-02حيث ظهر ذلك بصورة واضحة في أحكام القانون رقم 
لم ق الس  تحقي المساهمة في الآلي ات التي من خلالها يمكن للأطراف بوضع المشر عحيث كان تدخل 

                                                 
طبعة الأولى، عمان، بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر والتوزيع، ال1

 .0-2، ص ص1255
أفريل سنة  11، الص ادرة بتاريخ 51، يتعل ق بعلاقات العمل، ج ر عدد5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02القانون رقم 2

  11، الص ادرة بتاريخ 62، ج ر عدد 5005ديسمبر سنة  15مؤر خ في  10-05، المعد ل والمتم م بالقانون رقم 5002
 50، الص ادرة بتاريخ 12، ج ر عدد 5009أفريل سنة  55مؤر خ في  20-09، وبالمرسوم الت شريعي رقم 5005 ديسمبر سنة
، يتضم ن الحفاظ على الش غل وحماية 5009ماي سنة  16مؤر خ في  20-09، والمرسوم الت شريعي رقم 5009أفريل سنة 

 15-06، وبالأمر رقم 5009جوان سنة  25الص ادرة بتاريخ  ،09الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادي ة، ج ر عدد 
مؤر خ في  21-01، وبالأمر رقم 5006جويلية سنة  52، الص ادرة بتاريخ 90، ج ر عدد5006جويلية سنة  20مؤر خ في 

 جانفي 55مؤر خ في  20-01، وبالأمر رقم 5001جانفي سنة  51، الص ادرة بتاريخ 20، ج ر عدد5001جانفي سنة  55
 52-59، وبالقانون رقم 5001جانفي سنة  51، الص ادرة بتاريخ 20، يحد د للمد ة القانوني ة للعمل، ج ر عدد5001سنة 

ديسمبر سنة  05، الص ادرة بتاريخ 12، ج ر عدد1251، يتضم ن  قانون المالي ة لسنة 1259ديسمبر سنة  02مؤر خ في 
، ج ر 1251، يتضم ن  قانون المالي ة الت كميلي لسنة 1251سنة جويلية  10مؤر خ في  25-51، وبالأمر  رقم 1259
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بين الات فاقي  إت باع الأسلوبالاجتماعي داخل الهيئة المستخدمة، وهذا ما يظهر جليا  من خلال 
مُمارسة الحق كيفي ات المتعل قة بحكام لأاتنظيم  عن طريقال الحقوق الجماعي ة للعم  الأطراف في تنظيم 

 .في تسيير الهيئة المستخدمة فت  المجال أمام العم ال في المشاركةعن طريق ات باع أسلوب الن قابي، وكذا 

دورها إلى العمل على  ية يمتد  ؤدي وظيفة تنظيم  يُ لات فاقي قد أالقانون  ذلك فإن  فضلا  عن 
ات التي لي  وذلك بمساهمة الأطراف في الت دخ ل في تنظيم الآلمي في أوساط العم ال، توفير المناخ الس  

رها إلى لجوء العم ال من نشوب الن زاعات الفردي ة والجماعي ة في العمل التي قد يؤدي تطو   تحد
بهذا و ال، فهة للعم  سة والمصالح الاجتماعي  ة للمؤس  د المصالح الاقتصادي  للإضراب، الذي قد يهد  

وازن ق الت  ق  يحُ صيغت أحكامه بطريق  لم الاجتماعي داخل المؤس سة أو القطاع، إذ  كل وثيقة للس  الش  
ت احتمالات نشوب الن زاعات، لما كان الت فاوض الجماعي أنجع رفين، قل  بين المصالح المتناقضة للط  

عات العم الية أقرت تنظيمه يشر مختلف الت   زاع الجماعي، وأمام ذلك فإن  ريعة للن  ة الس  سوي  الوسائل للت  
 .1شوب الن زاعات بين أطراف علاقة العملة تنع نة ومستمرة، حتى يكون وسيلة وقائي  بطريقة دوري  

ظام العام القواعد العام ة المتعل قة بالن  نظيم القانوني اكتفى بوضع وعلاوة  على ذلك فإن  الت  
عرف بالأجر الوطني الأدنى المضمون، وحدا  أقصى لساعات الإجتماعي، كوضع حدا  أدنى للأجور وما يُ 
وكذا ( طب العمل)تنظيم الوقاية والأمن والصح ة في العمل ب العمل، إضافة إلى وضع القواعد الخاص ة
فيهي ة رة لفائدة أطراف ق المصالح المقر  تاركا  تنظيم الأمور التي تحق  ، الخدمات الاجتماعي ة والث قافي ة والتر 

في تنظيم مختلف مجالات شروط وظروف  وذلك بمساهمة الأطراف، الجماعي للت فاوضعلاقة العمل 
سات المستخدمة أو بين المؤس   للعمل الجماعي ة الات فاقي اتنتج عنه ابرام العديد من ما ذا وه العمل،

                                                                                                                                                         

، يتضم ن قانون 1251ديسمبر سنة  11مؤرخ في  55-51، وبالقانون رقم 1251جويلية سنة  10، الص ادرة بتاريخ 92عدد
 .1251ديسمبر سنة  12، الص ادرة بتاريخ 16، ج ر عدد1252المالي ة لسنة 

 . 52-0س ابق، ص صبن عزوز بن صابر، المرجع ال1
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 مارسةرغبة الأطراف لمر لة للعم ال، هذا ما يفس  الممث   الن قابي ةمات لة لها، والمنظ  ة الممث  مات المهني  المنظ  
  .وضع أحكام ات فاقي ة تنظم علاقاتهم المهني ة عن طريق 1،ةة الاجتماعي  الديمقراطي  

هذا  ارهقر إو  المشر عل تدخ  ة عن تجالن ا الات فاقي القانون ظى بهايحُ وأمام هذه المكانة التي  
هذا  ،بعلاقات العمل المتعل ق 55-02من أجل تنظيم شروط وظروف العمل ضمن القانون  القانون
نظيم القانوني لعلاقة إلى جانب الت  يمكن القول أن  وعليه بهذا الموضوع،  المشر عإهتمام   عنعبر  ما يُ 

ماح للأطراف المساهمة في تنظيم هذه من خلال الس  فاقي ليكون مكملا  له، القانون ألات   يوجدالعمل، 
 .العلاقة

سمية التي هي الر   الت نظيمي ةة ت محل الآلي  المستحدثة التي حل   الت نظيمي ةة كانت هذه الآلي  ومن هنا  
فاقي مكم ل هي تعُد قانون إت   ، إذ  البحثراسة و د  الولة، جديرة بللد   الت شريعي ة الس لطةمن اختصاص 

للأطراف في وضع القانون  المشر عفويض الذي منحه شروعيته وأساسه في الت  مسمي يجد للقانون الر  
 .المناسب لطبيعة نشاطهم ألات فاقي ميينظالت  

من أجل إحداث الموازنة بين أطراف علاقة العمل، من خلال  المشر عات التي وضعها الآلي   ولمعرفة
مصالح هؤلاء الأطراف متعارضة، بحيث تكمن مساهمتهم في تنظيم هذه العلاقة، في الوقت الذي نجد 

احب ا مصالح صة، أم  ة والمهني  ة وتحسين الأوضاع المادي  في البحث عن الحماية الاجتماعي   العم المصالح 
كاليف قليل في الت  ة، وما يتطلب ذلك من الت  ة والفعالي  العمل تكمن في تطبيق مقاييس الرب  والمردودي  

ة البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة ولمعرفة كل ذلك أخذت مهم  ة، جاعة الاقتصادي  لتحقيق الن  
ة التي تعُد سمي  ة الر  نظمي  ات الت  باعتبارها الأهم في هذا البحث دون إغفال الآلي   ت فاقي ةالاة نظمي  ات الت  الآلي  

 . هي الأصل في تنظيم علاقة العمل

 

                                                 
 .22أحمية سليمان، المرجع الس ابق، ص1
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 :الدّراسة موضوع أهميّة

من ما له ( علاقة العملل القانوني نظيمت  المساهمة الأطراف في طبيعة )وضوع دراسة مأهمي ة  تتجل ى
 . ه العلمي ة، وما له من تأثير في الواقع العمليمن الن احيمن فائدة 

التي  الات فاقي ة هذه الآلي ة الت نظيمي ةالمؤلفات التي تناولت الد راسات و لمي ة، قل ة الع من الن احي ة
مم ا أد ى إلى ، في الد ولة الت شريعي ةمحل الآلي ة القانوني ة الر سمي ة التي يعود اختصاصها إلى الس لطة حل ت 

تراجع الد ولة في تدخ لها حينما اكتفت بتدخ لها فقط بالحد الأدنى من الأحكام التي تحق ق الاستقرار، 
، خصوصا  ما لات فاقيأبواسطة القانون  عن طريق الت فويض للأطراف مسألة تنظيم علاقة العملوذلك 

بتنظيم الآلي ات التي تتم  وفقها مساهمة  تعل ق منها بتنظيم شروط العمل والت شغيل، مكتفيا  بالت دخل
 .الأطراف في تنظيم هذه العلاقة

علاقة  محاولة البحث في وجود قانون إت فاقي يضمن لأطراف كما تبرز أهمي ة الد راسة من خلال 
 .مساهمة فعلي ة في تنظيم علاقاتهم المهني ة العمل

في المساهمة في تنظيم وصاحب العمل عز ز حق العامل أم ا من الن احي ة العملي ة، هذه الد راسة تُ 
مساهمة ومجالات آلي ات ، كما ترتكز الد راسة على تبيان  هذه العلاقةطرفي اعلاقة العمل بإعتبارهم
على مدى كفاية هذه الآلي ات في تحقيق المساهمة الفعلي ة من والت عرف  هذه العلاقة،الأطراف في تنظيم 

، والبحث في حقيقة وجود ف الس لبيات وأوجه القصور التي تعيق هذه المساهمةمختل الوقوف علىخلال 
من خلال الات فاقي ات الجماعي ة للعمل  آلي ة تكفل للأطراف مساهمة فع الة في تنظيم علاقاتهم المهني ة

 .لمختلف المؤس سات المستخدمة

معرفة مدى مساهمة أطراف علاقة العمل  يتجل ى الغرض منه بالوقوف علىالد راسة  امتدادا  لأهمي ة
في تنظيم هذه العلاقة بوضع قانون ات فاقي يتضم ن أحسن الأساليب لتحسين العلاقات المهني ة وتحسين 
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شروط وظروف العمل، على نحو يُحق ق الس لم الاجتماعي والاستقرار المهني في بيئة العمل، بعدما فو ض 
لى أطرافها، ولم يحد د المجالات التي يتولى  الأطراف تنظيمها، بل وس ع المشر ع مسألة تنظيم علاقة العمل إ

 المتعل ق  55-02 قانونالمن  512وذلك بدليل نص الما ة  تاركا  إي اها لحري ة الأطراف، من هذه المجالات
 .علاقات العملب

 :  الدّراسات السّابقة

قة العمل من المواضيع التي لم تلق  لا يزال موضوع مساهمة الأطراف في الت نظيم القانوني لعلا
نصيبها من الاهتمام القانوني، حيث تفتقر المكتبات الجزائري ة إلى مثل هذه الد راسات القانوني ة المتخص صة 
في الت نظيم ألات فاقي لتنظيم شروط وظروف العمل، حيث لم أجد دراسة مستوعبة بشكل دقيق على حد 

اضعة، إلا  ما جاء فيها على سبيل العموم، وعلى الر غم من وجود بعض اط لاعي القاصر ومعلوماتي المتو 
الد راسات الس ابقة القليلة التي تناولت هذا الموضوع من خلال الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، ونذكر 

 :البعض منها

، كتاب مقدم من طرف "الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري"دراسة بعنوان  -
بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر  الباحث

ت مفهوم الات فاقي ات الجماعي ة من تناولأن  هذه الد راسة ، حيث 1255لى،والتوزيع، عمان، الطبعة الأو  
 ت ومضمونا، وأخيرا  دور هذه الات فاقي ات  خلال تطورها، وكذا القواعد الش كلي ة لإعداد هذه الات فاقي ا

في تسوي ة الن زاعات الجماعي ة في العمل، في حين دراستنا تتناول مساهمة الأطراف في الات فاقي ات الجماعي ة 
 .     للعمل وطبيعتها القانوني ة

، "الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري"دراسة بعنوان  -
أطروحة دكتوراه دولة في القانون مقدمة من طرف الباحث أحمي ة سليمان، نوقشت أمام كلي ة الحقوق 

، "في الت شريع الجزائريات فاقي ة العمل الجماعي ة "بعنوان ودراسة أخرى ، 1222بجامعة الجزائر، سنة 
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أطروحة دكتوراه العلوم مقدمة من طرف الباحث ريكلي الصديق، نوقشت أمام كلي ة الحقوق بجامعة 
حيث كلا الباحثين تطرقا إلى الن ظام القانوني للات فاقي ات الجماعي ة ، 1259-1250، سنة 5قسنطينة

ماعي ة كمصدر تنظيمي لعلاقات العمل الفردي ة وكذا الوظيفة الت نظيمي ة المخولة لهذه الات فاقي ات الج
      .والجماعي ة من خلال الن صوص القانوني ة والتطبيق الميداني

 :  نطاق هذه الدّراسة

بعد إعطاء لمحة ولو وجيزة عن أهمي ة الموضوع من الن احيتين، العلمي ة والعملي ة، ومن خلال ذلك 
تكز الد راسة على طبيعة مساهمة الأطراف في الت نظيم فإن  نطاق الد راسة سيكون واضحا ، حيث تر 

التي  والت شريعات المقارنة الت شريع الجزائري من خلال الوقوف عند نصوصالقانوني لعلاقة العمل، وذلك 
أطراف هذه العلاقة، وكذا دور الآلي ات الممنوحة للأطراف فو ض المشرع بمقتضاه تنظيم علاقة العمل إلى 

المساهمة، وأخيرا  مجالات هذه المساهمة من خلال الوقوف عند مختلف الات فاقي ات الجماعي ة في تعزيز هذه 
    .للمؤس سات المستخدمة

 :  دوافع اختيار الموضوع

نرجع دوافع اختيار الموضوع لسببين موضوعي وذاتي، فهذا الأخير يرجع إلى ميلنا لموضوعات 
الات فاقي الذي يكون أحد طرفيه العم ال وهي أكبر شريحة قانون العمل بشكل عام، وموضوعات القانون 

في المجتمع بشكل خاص، بغي ة اكتشاف هذا القانون والر غبة في معرفة مختلف آلي ات مساهمة الأطراف في 
، وتطبيق ذلك تنظيم علاقة العمل، وكذا الجوانب التي يمكن للأطراف المساهمة في تنظيم هذه العلاقة

 .على أرض الواقع
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أم ا الس بب الموضوعي فيتمث ل في أن موضوع القانون الات فاقي من المواضيع الحديثة والتي تحتاج إلى 
دراسة معمقة ومفص لة، كما يُشك ل نقص الد راسات والمؤل فات العربي ة المتخص صة في المكتبات الجزائري ة 

 . جة إليهاحافزا  قويا  من أجل دراسة مثل هذه المواضيع والتي نحن اليوم بحا

وعلاوة على ذلك أن  موضوع مساهمة الأطراف في الت نظيم القانوني لعلاقة العمل من المواضيع 
الت حول الديمقراطي في  أسبابمن  سببا  التي لم تلق الاهتمام الكافي من قبل الباحثين، رغم أنا كانت 

 .الجزائر والتي على أساسها تم تكريس القانون ألات فاقي

   :الدّراسة إشكاليّة

ة ياسي  حولات الس  ة للبحث في الموضوع خصوصا  بعد الت  ض  الحاجة الملح  تت   ما سبقومن خلال 
الذي يقتضي وضع الإطار  5020ة التي عرفتها الجزائر والمصاحبة لدستور سنة ة والاجتماعي  والاقتصادي  

نظيمي ابع الت  ى عن الط  الجديد، الذي تخل  وجه م لعلاقات العمل ليتناسب مع الت  القانوني الجديد المنظ  
ي، والذي من خلاله تم الت فاوضعاقدي و ظام الت  الذي كان سائدا  في القانون الأساسي للعامل، إلى الن  

ة ، ولتبيان ذلك يقتضي هذا البحث وضع إشكالي  فاقي للعملفويض للأطراف مهمة وضع القانون ألات  الت  
ساهمة الأطراف ما مدى مُ لة في من وراء هذا البحث، والمتمث   تحدد وجهة البحث لتحقيق الغاية

ة القانونيّة عيوما هي الطب ،وازنة بين الأطرافحقق المُ المتعاقدة في تنظيم علاقة العمل على نحو يُ 
  ؟لهذه المساهمة

 وهي كالآتي، الت ساؤلاتة بدورها تفرز العديد من وهذه الإشكالي  

ثّل الطبّيعة القانونيّة لهذه مللاتفّاقيّات الجماعيّة للعمل، وفيما تتما هي الأسُس التنّظيميّة  -
    ؟الاتفّاقيّات
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التي تُشكّل  ات الجماعيّة للعملفاقيّ لاتّ تكمن القواعد الشّكليّة والموضوعيّة لابرام ا افيم -
 ؟القانون الاتفّاقي

المجالات التي  آليّات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل وما هيتتمثل  افيم -
 ؟تشملها هذه المساهمة

 :  منهج الدّراسة

 الد راسة المطروحة أعتمدت الاشكالي ة الرئيسي ة والت ساؤلاتبهدف الاحاطة بمختلف ما تقتضيه 
 لتشريعات العمل قانوني ةصوص الحليلي لملائمته بالموضوع من خلال تحليل مختلف الن  المنهج الت  

ما إذا كان القانون الات فاقي من أجل الوقوف على الجماعي ة لمختلف المؤس سات المستخدمة  الات فاقي اتو 
مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة آلي ات  دوروكذا  تخض عن مساهمة فعلي ة من جانب الأطراف،

واستنتاج مختلف الن قائص وإيجاد حلول ملائمة، وهذا بعد الاعتماد على بعض الد راسات ، العمل
المنهج المقارن  والمتخص صة المتوف رة والن صوص القانوني ة والت نظيمي ة والات فاقي ة التي تطرقت إلى الموضوع، 

من خلال تشريع العمل فيما ع ذي تت الاستعانة به من أجل مقارنة الت نظيمات التي نص عليها المشر  ال
لات فاقي، ومقارنتها بما أورده الت شريع المقارن ضمن تشريعات العمل، وبالخصوص أيتعل ق بتنظيم القانون 
 .لاستنباط القصور لدى الت شريع العم الي الجزائري  بق في هذا المجال، وذلكالت شريعات ذات الس  

 :  الصّعوبات التي اعترضت الدّراسة

، ومن بين من أن  لا يخلو أي عمل انساني من نقائص تعتريه، وصعوبات تعترضه انطلاقا  
 :تتمث ل فيما يأتيالد راسة الص عوبات التي واجهت هذه 

تناولت الموضوع محل الد راسة، هذا ما ألزم الر جوع إلى الن صوص  التي تخص صةالمراجع الم قل ة -
قة العمل، والاستعانة ببعض العم ال في المؤس سات المستخدمة، القانوني ة المنظ مة للأحكام المتعل قة بعلا
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مع  طبيعة هذا الموضوع تفتضي إجراء مقابلاتأن   إذ، ومفتشي ة العمل، وكل من له صلة ودراية بالموضوع
 .هذه الد راسة الحسن في اعداد يؤث ر سلبا  على الس ير، هذا ما قد الأطراف المختص ة في هذا المجال

الت مكن من الحصول على الات فاقي ات الجماعي ة للمؤس سات المستخدمة ذات الط ابع عدم  -
المؤس سات الفرعي ة لها على نسخ لهذه الات فاقي ات، كمؤس سة نفطال، وشركة لدى ر الوطني لعدم توف  

 .، لتدعيم الد راسة بهاسوناطراك

سُس ل لأالباب الأو   ص صخُ  راسة إلى بابين حيثالد   وعطفا  على ما سبق، تم  تقسيم هذه
دراسة خلال وطبيعتها القانوني ة وذلك من علاقة العمل وضوابط آلي ات مساهمة الأطراف في تنظيم 

قد خص ص اني فالث  والفصل ، في الفصل الأو ل ات الجماعي ة وطبيعتها القانوني ةفاقي  س الت نظيمي ة للات  الأسُ 
 .تكوين الات فاقي ات الجماعي ة للعمل لدراسة

علاقة لآلي ات ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم  من الد راسة تم  الت طرق فيهاني ا الباب الث  أم  
، في الفصل الأو لعلاقة العمل ذلك من خلال دراسة آلي ات مساهمة الأطراف في تنظيم العمل، و 

في الفصل الث اني، وتفصيل ذلك على الن حو  علاقة العملكذلك مجالات مساهمة الأطراف في تنظيم و 
 :الآتي بيانه
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 :تمهيد

نظيم الإداري الجزائري من خلال تنظيمه لعلاقات العمل، كان قد اعتمد اسلوب الت   المشر ع إن  
م بمقتضى القانون القانون الأساسي العام للعامل المنظ   ضمن واضحا   لعلاقات العمل، وهذا ما يبدو

 55-02بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون  ه، غير أن  5012أوت سنة  1في  مؤر خ 12-51
ل عن موقفه وأخذ بنظام جديد دَ بعلاقات العمل، قد عَ  المتعل قو  5002أفريل سنة  15في  مؤر خ
والتي للعمل  الجماعي ةفاقات ات والات  فاقي  عاقدي، وذلك من خلال إعتماده للات  ابع الت  ز بالط  يتمي  

 . كإطار تنظيمي جديد على أساسه يتم تنظيم شروط وظروف العملتُشك ل القانون الات فاقي  

 قانوني ةأصبحت الوسيلة ال التي تُشك ل القانون ألات فاقي للعمل الجماعي ة ت فاقي ةالاومنه ف
عن طريق وار بين الأطراف اشل أداة  للحوار والت  شك  ا تُ غل، كما أن  الجديدة لتطوير وتنظيم عالم الش  

على  ةالعلاقات المهني   ينظ مفاقي الوصول إلى قانون إت  المساهمة الفع الة من الأطراف المتعاقدة بهدف 
 .الش كل الذي يُحق ق الس لم والاستقرار في بيئة العمل، والتي تستمد  قو تها من أسُسٍ متعد دة

أحكامها  الجزائري المشر عم نظ   ،لش غالة في ميدان يه هذه الآلي  ال الذي تول  ور الفع  ونظرا  للد  
 .بعلاقات العمل المتعل ق 55-02ية المقارنة ضمن القانون العم ال اتالت شريععلى غرار باقي 

ة وجديرة بالبحث ضروري   العناصر التي بدتطرق إلى سنحاول من خلال هذا الباب الت   وعليه
، قانوني ةوطبيعتها ال الجماعي ةات فاقي  للات   الت نظيمي ةس ل إلى الأسُ والإهتمام، متطرقين في الفصل الأو  
للعمل، فقد تستمد هذه  الجماعي ةات فاقي  للات   الت نظيمي ة الس لطةوذلك من خلال تحديد أساس 

س ومصادر وقد تستمده من أسُ  الت نظيمي ةو  قانوني ةس الأساسها وصلاحياتها من الأسُ  الأخيرة
 .للعمل الجماعي ةفاقيات للإت  كييف القانوني نبحث عن الت  والمسألة الأخيرة من هذا الفصل  دة،متعد  

 العملإبرام ات فاقي ات  قواعداني فنخصصه لتبيان الموضوعات التي تثير مسألة أما الفصل الث  
 الجماعي ة الات فاقي ات لابرامرها ة الواجب توف  كلي  ة والش  من خلال توضي  القواعد الموضوعي   الجماعي ة
 .للعمل
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 قانونيّةللعمل وطبيعتها ال الجماعيّةات فاقيّ للاتّ  التّنظيميّةس الأسُ : للفصــل الأوّ ا

فاقي الذي بواسطته تنشأ للعمل الإطار الذي يحتوي القانون ألات   الجماعي ة الات فاقي اتعتبر تُ 
ة سواء  بخصوص تنظيم مختلف العلاقات المهني  ل شريعة الأطراف ث  مختلف الحقوق والالتزامات التي تُ 

 .1ةجماعي   ة أوكانت فردي  

ته إذا استمد قو   يفرض نفسه على أطراف العلاقة إلا   كن أن  فاقي لا يمُ وهذا القانون ألات  
مات ادرة عن المنظ  تلك الص   ة، أوالد ولسات ادرة عن مؤس  الص   قانوني ةة والستوري  الملزمة من المنظومة الد  

، ي ةالد ولوالقرارات  الات فاقي ات بواسطة المواثيق و الد وليصة على المستوى المتخص   ي ةالد ولوالهيئات 
ة فاقي تستمد شرعيتها وضوابطها الموضوعي  ابع ألات  ذات الط   الت نظيمي ةة هذه الآلي   وبذلك فإن  

ة من مختلف القوانين والأعراف التي تنظمها في سبيل تحقيق استقرار أوسع في علاقات العمل كلي  والش  
 .2ة وقائما  بحد ذاتهة إلزامي  ل فرعا  قانونيا  متمتعا  بقو  شك  ، بذلك فهي تُ الات فاقي اتبين أطراف 

                                                 
من  511تباينت مختلف الت شريعات العم الية حول إعطاء مفهوم للات فاقي ات الجماعي ة للعمل، فعر فها المشر ع المصري بنص الماد ة  1

العمل وأحكام الت شغيل، ويبرم بين  ات فاقي ات العمل الجماعي ة هي ات فاق ينظ م شروط وظروف» 1220لسنة  51القانون رقم 
منظ مة أو أكثر من المنظ مات الن قابي ة العم الي ة وبين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظ مة أو أكثر من 

ية عدد سمريدة الر  المتعل ق بمدونة الش غل المغربي ة، الج 61.00القانون رقم من  529وعر فها المشر ع المغربي بنص الماد ة « منظ ماتهم
هي عقد جماعي ينظ م علاقات الش غل، ويبرم بين ممث لي " ات فاقي ة الش غل المغربي ة"»، 1220ديسمبر  22، مؤر خة في 1561

اداتها، من جهة، وبين مشغ ل واحد، أو عد ة  منظ مة نقابي ة الأكثر تثيلا، أو عد ة منظ مات نقابي ة للأجراء الأكثر تثيلا، أو اتح 
، أم ا «...مشغ لين يتعاقدون بصفة شخصي ة، أو ممث لي منظ مة مهني ة للمشغ لين أو عد ة منظ مات مهني ة للمشغ لين من جهة أخرى 

، يتعل ق بعلاقات العمل، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون رقم  559 المشر ع الجزائري عر فها بنص الماد ة
تبرم الات فاقي ات ... ات فاق مدو ن يتضم ن  مجموع شروط الت شغيل والعمل فيما يخص فئة أو عد ة فئات مهني ة الات فاقي ات الجماعي ة »

الجماعي ة ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممث لين الن قابيين، كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظ مة أو عد ة 
 .«...، من جهة، أو منظ مة أو عد ة منظ مات نقابي ة تثيلي ة للعم ال من جهة أخرىمات نقابي ة تثيلي ة للمستخدمينمنظ  

 . 19أحمية سليمان، المرجع الس ابق، ص2
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ة يعتبر من المواضيع الأساسي   الجماعي ةنظيمي لعلاقات العمل البحث حول الأساس الت  و 
البحث  للعمل بتنظيمها، وأن   الجماعي ة الات فاقي اتعنى بالبحث في المسائل التي تقوم ة التي تُ والجوهري  
مصادر  إلى معرفةة لعلاقات العمل، يقودنا ة تنظيمي  باعتبارها آلي   الجماعي ة الات فاقي اتهذه   سعن أسُ 

ة وأحكامها ومبادئها من ذات تستمد قوتها الإلزامي   الجماعي ة قي اتالات فا قانون العمل، ذلك أن  
ل مركز مزدوج في المنظومة شك  هذه المصادر تُ  المصادر التي يعتمد عليها تشريع العمل، وعليه فإن  

ة، سمي  الر   قانوني ةصوص المن الن   تدنو الات فاقي اتهذه  أن   بحيثة لعلاقات العمل، والإجرائي   الت نظيمي ة
 . 1ةاخلي  والأنظمة الد   الفردي ةفي نفس الوقت علاقات العمل وتعلو 

لذا وجب تكون مصدر من مصادر قانون العمل،  الجماعي ة ت فاقي ةالاوهذه المكانة جعلت 
اعتمادها  ىجاح الذي عرفته والاقبال الكبير علة بعد الن  خاص  لها،  قانوني ةال الط بيعةتحديد  البحث عن
لطات ة، وكذا تبني الس  ة وأصحاب العمل كوسيلة لتنظيم علاقاتهم المهني  ي  العم القابات من قبل الن  

 .ةة رسمي  وتنظيمي   قانوني ةاتها وذلك بتحويلها إلى أحكام الكثير من أحكامها ومبادئها وآلي   العام ة
ات فاقي  للات   الت نظيمي ةس معرفة الأسُ طرق إلى لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل الت  

    (. انيالمبحث الث  ) لات فاقي اتاذه له قانوني ةال الط بيعةوكذا تحديد ( لالمبحث الأو  )للعمل  الجماعي ة
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 للعمل الجماعيّةات فاقيّ للاتّ  التّنظيميّةس الأسُ : لالمبحث الأوّ 

 أو اهاتونظرا  للاهتمام الكبير من الفقهاء حول هذا الموضوع أد ى ذلك إلى ظهور عدة اتج  
ة للعمل، من بينها نظري   الجماعي ةات فاقي  للات   الت نظيمي ةلطة ة، حاولت تحديد أساس للس  ات فقهي  نظري  

ة ة استقبال القاعدة ونظري  الآمرة، ونظري   قانوني ةتها المن حيث قو   الد ولعن  الات فاقي اتاستقلال 
ات فاقي  للات   الت نظيمي ةس ل إلى الأسُ وص  الت  رات التي على أساسها يتم المبر   تستند إلىفويض، والتي الت  

ات، قد تستمد ي  الن ظر ، إلى جانب هذه الجماعي ةو  الفردي ةفي إطار تنظيم علاقات العمل  الجماعي ة
 .دولي ةو  قانوني ةة و تها من مصادر مختلفة، دستوري  للعمل أساسها وصلاحي   الجماعي ة الات فاقي ات

           للاتفّاقيّات الجماعية يةّالنّظر س الأسُ : لالأوّ  المطلب

نجد الفقه للعمل،  الجماعي ةات فاقي  للات   الت نظيمي ةلطة للس   ي ةالن ظر س للبحث عن الأسُ 
ات، يات في ثلاثة نظري  الن ظر  س أوكن توضي  هذه الأسُ ات مختلفة، ويمُ نظري   إنقسم إلى مذاهب أو

 .فويضة الت  نظري   استقبال القاعدة وأخيرا  ة ، نظري  الات فاقي اتة استقلال نظري  

 فرعاً قانونياً مستقلاً بذاته الجماعيّة تفّاقيّةالا: لالفرع الأوّ 

 الجماعي ة الات فاقي ات، والتي ظهرت في البداية في ألمانيا، أن قواعد ي ةالن ظر يرى أنصار هذه 
ة عن ة مستقل  المهني الذي يحكمهم بكيفي  تها من أطرافها الذين يقومون بوضع القانون للعمل تستمد قو  

 الر غمعلى  ي ةالن ظر هذه  ة، غير أن  الد ولالآمرة من  قانوني ةتها القو   الات فاقي اتة، ولا تستمد هذه الد ول
ا لم تلق القبول الذي وجدته لدى فقهاء فرنسا، والتي انتقلت إليها عن أن   من ظهورها في ألمانيا إلا  

ة ظام القانوني للعلاقات المهني  الن  » الذي أعتمدها في فكرته القائلة بأن  " جون ليون كان"طريق الأستاذ 
وأرباب العمل أقدر على  العم المات منظ   جربة أن  قد أثبتت الت  »ه ذلك أن  « نظام مستقل الجماعي ة

ق فيما فاك حول ات  حل مشاكلهم بأنفسهم، ويجب على القاضي والإدارة الامتناع عن إثارة الش  
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 يتعل قفاق، ففيما ة هذا الات  ضع شروطا  صارمة لصح  يَ  ألا   المشر عكما يجب على   كان،   بينهم أيا  
ه ينشأ وبطريقة ة، ولكن  الد ولنحن في الواقع أمام نظام قانوني لا يخضع لسلطة  الجماعي ةبعلاقات العمل 

 .1«أم لم تقبلة به الد ولباستقلال تام سواء قبلت  الخاص ةرة قواعده متطو  

 ات فاقي ة انطلق من فكرة قائمة على أساس تاريخي وواقعي، حيث أن   ي ةالن ظر ومفاد هذه 
 الأو لىرجة تكفل بالد   هاوأصحاب العمل، وقواعد العم الالعمل جاءت لتنظم علاقات العمل بين 

ة الد ولل موجودا  قبل تدخ   سد الفرا  الذي كان فاقي يتولى  القانون ألات   ، وعليه فإن  العم الحماية 
 .2لتنظيم علاقات العمل

ضت من جانب الفقه إلى انتقادات شديدة، وذلك لإغفالها العديد تعر   ي ةالن ظر هذه  أن   إلا  
 .مات التي لا يمكن الاختلاف عنهاعتبر لدى الفقه والقضاء الحديث من المسل  من الحقائق التي تُ 

ة روري لإضفاء القو  وضع القوانين، والذي بات من الض  ة في الد ولل أغفلت تدخ   ي ةالن ظر 
حسب كل  المشر عضمن الحدود التي يرسمها  الجماعي ة الات فاقي اتاتجة عن الن   ت فاقي ةالاالملزمة لقواعد 

ه أن   كان صحيحا ، إلا    ة وإن  الد ولل قبل تدخ   الات فاقي اتالقول بوجود  نظام قانوني وسياسي، وكذا أن  
هي عقودا ، والذي لم يخرج ضمن هذه  الجماعي ة الات فاقي ات إلى قواعد القانون المدني باعتبار أن  يستند 

ى إلى خروجها عن قواعد القانون المدني وإضفاء أد   مم اة ة بقوانين خاص  الد وللت تدخ   ائرة إلى أن  الد  
 .3عليها طابعا  قانونيا  مستقلا  قائما  بحد ذاته

لا يبقى الأمر  ، ي ةالن ظر هذه  ضت لهاالتي تعر  وأمام هذه الانتقادات من جانب الفقه 
 ي ةالن ظر تجمع بين مزايا  من هذه الانتقادات أو ة أخرى تخلوإيجاد نظري   البحث في منبل لابد  هكذا،
 .وانتقاداتها الس ابقة

                                                 
 . 16-11أحمية سليمان، المرجع الس ابق، ص ص1
 .16، صنفسهأحمية سليمان، المرجع 2
 . نفس الص فحة، نفسهأحمية سليمان، المرجع 3
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 فاق الجماعياستقبال قواعد الاتّ  ةنظريّ : انيالفرع الثّ 

من قبل الفقهاء،  الس ابقة ي ةالن ظر ضت له ديد الذي تعر  قد الش  بعد الن   ي ةالن ظر جاءت هذه 
 لها، حيث يرى روادها أن   الس ابقة ي ةالن ظر قائص التي اعترت تفادي تلك الن   ي ةالن ظر وحاولت هذه 
 وذلك من خلال أن   ةولللد   ظام القانونيل نظاما  مهنيا  قانونيا  مستقلا  عن الن  فاقي يشك  القانون ألات  

ظام ، وعلى هذا الأساس يقوم الن  1ةفاقي تستند إلى وقائع تاريخي  ل القانون ألات  هذه القواعد التي تشك  
للعمل باعتبارها نظاما   الجماعي ة الات فاقي اتة التي تنتجها ولة باستقبال هذه القواعد المهني  القانوني للد  

 .2ولةظام القانوني للد  بحد ذاته، ومتميزا  عن الن   قانونيا  مهنيا  مستقلا  

اسع من بين المواضيع التي ظهرت في العقود الأخيرة من القرن الت   الجماعي ة الات فاقي اتوتعتبر 
ال ة على الاعتراف للعم  ي  العم ال اتالت شريع، ونتيجة تسابق مختلف الن قابيعشر نتيجة ارتفاع الوعي 

لهذه الفترة، وجاءت هذه  الس ابقةفي المراحل  ظرحقوقهم التي كانت تعاني من الح مُمارسة بحري ة
ب حقوقا  والتزامات على عاتق أعضاء من أجل تحديد شروط العمل في صورة قواعد ترت   الات فاقي ات

 المهنة، بشكل يجعل الأطراف يقينين بالاعتراف لما ستؤول إليه هذه القواعد في المستقبل باعتبارها
ة ليس لديها أي ارتباط وسيلة لإنشاء قواعد لتنظيم شروط العمل، وهذه القاعدة تعتبر قاعدة أصلي  

 الات فاقي اتة لتنظيم الد ولها سابقا  لتدخل وئنش ة، وهذا ما يجعل أن  الد ولبالقواعد التي تصدرها 
                                                 

تنطلق هذه الفكرة من نظري ة الفقيه الن مساوي هانز كلسن الذي ينطلق من فكرة مفادها أن  القواعد القانوني ة تستمد صحتها من 1
في قاعدة أساسي ة مفترضة، بمعنى أن  قواعد القانون ألات فاقي تستمد صحتها من الات فاقي ات الجماعي ة، وبهذا يقوم الن ظام القانوني 

، ديوان 5م الس ي اسي ة المقارنة، جظالدولة باستقبال هذه القواعد المهني ة، أنظر في ذلك إلى سعيد بوشعير، القانون الدستوري والن  
 .    96، ص1221المطبوعات الجامعي ة، الط بعة الس ابعة، الجزائر، 

 .11أحمية سليمان، المرجع الس ابق، ص2
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فاقي  القانون ألات   أن   ي ةالن ظر  هذه ر بوضوح فحوىة، وهذا ما يفس  بمقتضى نصوص تشريعي   الجماعي ة
 .1ةة تشريعي  ة واتخاذه في صورة نصوص تنظيمي  الد وليتم استقباله من قبل  قبل أن   كان موجودا  

كانت موجودة قبل   الجماعي ة ت فاقي ةالا أن   من حيثتختلف عن سابقتيها،  هاهذا ما جعلو 
قامت باستقبالها ودمجها في نظامها القانوني، على خلاف  فهذه الأخيرةتنظيمها، بة الد ولل تتدخ   أن  

ة في الد ولل ة بذاتها لا تخضع لتدخ  مستقل   الجماعي ة ت فاقي ةالا التي ذهبت إلى أن   الس ابقة ي ةالن ظر 
 . تنظيمها

الانتقادات التي  أن   نتقادت من طرف الفقه، إلا  بدورها لم تسلم من الا ي ةالن ظر ذه ه
قص الذي ا استندت في أفكارها إلى الن  تعرضت لها أقل من سابقتها، وهذا أمر طبيعي، ذلك أن  

جعلها  مم التفادي الانتقادات التي وجهت لها،  الس ابقة ي ةالن ظر لتجمع بين مزايا  الس ابقة ي ةالن ظر اعترى 
لطة ة لاعتمادها كأساس مرجعي للس  المثالي   ي ةالن ظر  فيهاتجد إقبالا  من الفقه الحديث الذي رأى 

الجماعي ة ت فاقي ةللا فاقي أوللقانون ألات   الت نظيمي ة
2. 

طبيقي ابع العملي الت  ي منها إلى الط  الن ظر ابع ا أكثر ميلا  للط  ويرى الأستاذ أحمية سليمان أن  
ة ة فلسفي  ا تستند على أهم نظري  أن  الذي يمكن استخلاص تطبيقاته من الواقع القانوني والميداني، ذلك 

ا تستند إلى واقع بالإضافة إلى أن   ظام القانونيل في بناء الن  ة الفقيه كلسن والتي تتمث  ة، وهي نظري  نقدي  
الواقع  ، غير أن  قانوني ةلتنظيمها في شكل نصوص  المشر عل قبل تدخ   ت فاقي ةالال في وجود تاريخي يتمث  

                                                 
القانون ألات فاقي، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الط بعة : عمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارنأحمية سليمان، قانون علاقات ال1

 .121، ص1250الث اني ة، الجزائر، 
Le droit des salariés à la négociation collective,  Laure Morin,-Marie:من بينهم 2

énérale de droit et de jurisprudence, , Paris, Librairie gprincipe général du droit
,34. (Bibliothèque de droit social ; 27), 1994 
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وذلك من خلال عدم قدرتها عن استقلاليتها استقلالا  تاما  عن  ي ةالن ظر ر هذه و اريخي أثبت قصالت  
 . 1ةالد ولقوانين 

 ة  الدّولفويض من طرف ة التّ نظريّ : الثالفرع الثّ 

 الت نظيمي ة الس لطةه يرجع أساس في ألمانيا هي كذلك، ومفادها أن   ي ةالن ظر ظهرت هذه 
ة للأطراف من أجل وضع القواعد التي تحكم الد ولفويض الذي تنحه فاق الجماعي للعمل إلى الت  للات  

 الت شريعولة وضع ة للد  من الوظائف الأساسي   العلاقات القائمة فيما بينهم في مجال العمل، ذلك أن  
م علاقات ض للأطراف وضع القواعد التي تنظ  قوانين العمل هي التي تفو   نظيم، وهذا يعني أن  والت  

 . 2ةالد ولادرة عن تكملة تلك الأحكام الص   توضي  أو بتنفيذ أوالعمل، سواء 

، الأو لى ي ةالن ظر عن فكرة الاستقلال التي اعتمدها أصحاب  ي ةالن ظر لم يخرج أنصار هذه 
فاقي، ويستند أنصار في وضع القانون ألات   العم اللي ة أصحاب العمل وممث  وذلك من خلال استقلالي  

ا جاءت لتضع ة، وإن  لتنشئ قواعد ومراكز شخصي   لم تأتِ  الجماعي ة الات فاقي ات أن   فويض إلىة الت  نظري  
 الس لطةة، وبذلك نشأ خلاف في الفقه الألماني حول طبيعة هذه موضوعي   قانوني ةقواعد ومراكز 

تخضع لقواعد القانون الخاص باعتبارها  الس لطةهذه  ، فذهب بعضهم إلى أن  الت نظيمي ةو  قانوني ةال
ة الد ول ض الذي هوة من سلطة المفو  ا سلطة مستمد  ة، في حين ذهب البعض الآخر بأن  سلطة قاعدي  

العام ة الس لطةات وعليه فهي سلطة لها خصوصي  
3. 

ستور يعود إلى الد   الس لطةفويض في هذه مصدر الت   س رأيه على أن  الث أس  اه الث  أما الاتج  
لة إلى أصحاب ة المخو  الاستقلالي   ة تحديد شروط العمل، كما أن  ة حري  ل للجماعات المهني  و  الذي يخ

                                                 
 .120القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: أحمية سليمان،قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن1
 .10سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية2
-502، ص ص، نفس المرجعالقانون ألات فاقي: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن3

500. 
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اه فيما ستور، وعُرف هذا الاتج  سها ويضمنها الد  ا يؤس  لا يضمنها القانون وإن   العم الي العمل وممثل  
ة الاستقلال حول ما إذا  كامل ونظري  ة الت  كامل، ودار اختلاف في العلاقة بين نظري  ة الت  بعد بنظري  
 ، أم أن  "ليون كان"هذا ما ذهب إليه الأستاذ  ،كاملة الت  ة الاستقلال تستند إلى نظري  كانت نظري  

فويض، ما ذهب إليه الاستاذ كامل يقتضي الت  الت   ل في أن  كامل تتمث  فويض والت  ة الت  العلاقة بين نظري  
Nikitas ALIPRINTIS1. 

قد في ل هذا الن  ة من طرف الفقه الفرنسي، بحيث يتمث  كذلك خاص    ي ةالن ظر وانتقدت هذه 
تخالف حقيقة أن  للعمل،  الجماعي ةات فاقي  للات   الت نظيمي ةلطة كأساس للس    ي ةالن ظر الأخذ بهذه  أن  

بهذه الفكرة القول  اوأم  ، هاة لتنظيمة بواسطة نصوص تشريعي  الد ولل سابقة لتدخ   الجماعي ة الات فاقي ات
ات، والأخذ بهذا القول يقودنا إلى فاقي  للات   الت نظيمي ة الس لطةة هي من فوض الد ول بأن  يقتضي حتما  

ة، فهي إذن لم تكن تنشئ مراكز الد ولل سابقة لتدخ   الجماعي ة الات فاقي اتفي حالة ما إذا كانت  أن  
ا كانت في هذه الفترة تحكمها أحكام العقود ر أن  ادها، وعليه فهذا يفس  ة كما يزعم رو  موضوعي   قانوني ة
 ة، وأن  ات وضع قواعد موضوعي  ، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ولا يسم  للأطراف صلاحي  الفردي ة
بعد  تنظم العلاقات بين الأطراف إلا   قانوني ةن من وضع قواعد  يتمك  لمفاق الحاصل بين الأطراف الات  
فاقي الذي صت للأطراف بوضع قواعد القانون ألات  رخ   قابات ومن ث  فت بالن  ة حينها اعتر الد ولل تدخ  

 .  2ةموضوعي   قانوني ةينشئ مراكز 

يرجع إلى  الت نظيمي ة الس لطةوذلك من خلال القول بأن  أساس  ،واضحةالفكرة  هوتبدو هذ
في تشريعات العمل ة، نلمسه ة للأطراف من أجل وضع القواعد المهني  الد وله الت فويض الذي تنح

بعلاقات العمل والتي نصت  المتعل ق 55-02من قانون  510 الماد ةنته المعاصرة، لاسيما ما تضم  
، من مخالفات تشريع الجماعي ةفاقات والات   الات فاقي اتت عليه تعتبر كل مخالفة لما نص  »ه على أن  

                                                 
 .500القانون ألات فاقي، المرجع السابق، ص: ماعي ة في الت شريع الجزائري المقارنأحمية سليمان، قانون علاقات العمل الج1
 .500، صنفسه القانون ألات فاقي، المرجع: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن2
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 ت فاقي ةالاللقواعد  المشر ع ر تبني  هذا ما يفُس  ، «العمل، ويعاقب عليها طبقا  لأحكام هذا القانون
 أساسه رجة، هذا التبني  ة في الد  ي  الت شريع الس لطةادرة عن ومنحها صفة الإلزام لتتساوى مع القواعد الص  

الجماعي ةفاقيات نوح للات  مفويض المالت  
1 .      

            ةوالدّوليّة للاتفّاقيّات الجماعيّ  قانونيّةالس الأسُ : انيالثّ  المطلب

ة ة الإلزامي  ة والقو  للعمل من حيث الأهمي   الجماعي ةفاقيات للات   قانوني ةس اليمكن تصنيف الأسُ 
، واخرى (لالفرع الأو  )ة ي  الت شريعصوص ستورية والن  لة في المبادئ الد  ة متمث  داخلي   قانوني ةس إلى أسُ 

 .(انيالفرع الث  ) دولي ةس أسُ 

 للاتفّاقيّات الجماعيّة قانونيّةس الالأسُ : لالفرع الأوّ 

فاقي، من لوضع القانون ألات   الت نظيمي ةتها وسلطتها اصلاحي   الجماعي ة الات فاقي اتد تستم  
 .  ةي  الت شريعصوص ة والن  ستوري  ين وهما المبادئ الد  يمصدرين أساس

 ة         ستوريّ المبادئ الدّ : الفقرة الأولى

على  ة، يسموالد ولستور أساس كل تنظيم في الد   عد  المعاصرة، يُ  قانوني ةفي مختلف الأنظمة ال
لى إرساء القوانين التي تقوم عليها أي دولة، ويعتبر يتو   ى بالقانون الأساسي، فهوسم  جميع القوانين، فيُ 

 نظ مةل والأساسي لسائر القوانين المإذن المصدر الأو   تنظيمي، فهو ستور مصدر كل نص قانوني أوالد  
 الخاص ةالمصدر الأساسي للقوانين والأنظمة  ات والالتزامات، وعليه فهوشاطات والحري  لمختلف الن  

طبيق في ذاتها، بل هي في شكل توجيه ة لا تكون صالحة للت  ستوري  بعلاقات العمل، فهذه المبادئ الد  
                                                 

 .05الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في1
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عن حكمها، وذلك ما  القوانين الالتزام باحترامها وعدم الخروج  عليه عند سن  ع الذي يتعين  للمشر  
 .1اتالت شريعف على إصدار تطبيقها يتوق   يعني أن  

ساتير المعاصرة، يستوجب البحث في معرفة ضمن الد   الجماعي ة الات فاقي اتولمعرفة مكانة 
في المساهمة في وضع وإرساء القواعد التي تحكم  العم الالجماعي، وحق  الت فاوضتكييف أساس نظام 

حق من الحقوق التي  هو الت فاوضهل هذا  اشئة فيما بينهم، يعني ذلك أن  ة الن  المهني   العلاقات وتسير  
لأطراف علاقة العمل لتنظيم  الت شريعة عن طريق الد ولتفويض من  إلا   ه ما هوستور، أم أن  ها الد  أقر  

الات فاقي اتهذه 
2 . 

ص على هذه نت الن  تضم  ستور الجزائري، ساتير على غرار الد  ولذلك نجد العديد من الد  
، الحق 4الن قابيلحق ا ،، الحق في الأجر المناسب للعمل3مل، كالحق في العملاالحقوق المعترف بها للع

، ومن هنا تظهر مكانة 1مييز في الاستفادة من هذه الحقوقوغيرها، مع عدم الت  ...  5في الإضراب
                                                 

، 1221، منشورات الحلبي الحقوقي ة، الط بعة الأو لى، لبنان (دراسة مقارنة)القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل 1
 .22ص

 . 09سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية2
المتعل ق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه  5006-51-21المؤرخ في  902-06من المرسوم الر ئاسي رقم  66الماد ة 3

، المعد ل والمتم م بموجب القانون 5006-51-22الص ادرة بتاريخ   ،16ر عدد .، ج5006نوفمبر سنة  12في إستفتاء 
مارس  07 ، الص ادرة بتاريخ59، يتعل ق بالت عديل الد ستوري، ج ر عدد 1256مارس سنة  26مؤر خ في  25-56رقم
بإصدار الت عديل  ، يتعل ق1212ديسمبر سنة  02مؤر خ في  991-12، المعد ل والمتم م بموجب المرسوم الر ئاسي رقم 2016سنة

 «، 2012ديسمبر سنة 02 ، الص ادرة بتاريخ21، ج ر عدد 1212الد ستوري، المصادق عليه في استفتاء أو ل نوفمبر سنة 
 .» ...العمل حق و واجب 

المتعل ق بإصدار نص تعديل الدستور، المعد ل  5006-51-21المؤرخ في  902-06من المرسوم الر ئاسي رقم  60الماد ة 4
 .«... الحق   الن قابي  مضمون، ويمارس بكل حري ة في إطار القانون » تم م، والم

المتعل ق بإصدار نص تعديل الدستور، المعدل  5006-51-21المؤرخ في  902-06من المرسوم الر ئاسي رقم  12الماد ة 5
 .«...الحق  في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون » والمتم م، 
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ال في مختلف الهام والفع   الد ورستورية، بالاستناد إلى للعمل أمام هذه المبادئ الد   الجماعي ة الات فاقي ات
يساهم في تطوير  مم اما المجال الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الجانب القانوني، المجالات، لاسي  

م حتى نظ  تُ  للعمل، أو قانوني ةلة للأحكام الة مكم  ات جماعي  فاقي  العمل وذلك من خلال تضمينها ات  
ص عنها ضمن تشريعات العمل في حالة ما إذا كانت أفيد للعامل مع مراعاة يتم الن  أحكاما  لم 
في  المشر ع مساهمة كل من أطراف علاقات العمل و ظام العام الاجتماعي، ومن هنا تتبين  مخالفتها للن  

 .2ةإرساء قواعد العلاقات المهني  

ستور حق فهل تضمن الد  س تنظيم علاقات العمل، بمبادئ وأسُ  المشر عوأمام اعتراف 
 ؟ة القائمة بين أطراف علاقة العملالجماعي لتنظيم العلاقات المهني   الت فاوضالأطراف في 

س تنظيم ت بمبادئ وأسُ مختلف دساتير الجزائر أقر   نجد أن   الت ساؤلوللأجابة على هذا 
ن العديد من تضم  م، الذي نجده ل والمتم  المعد   5006علاقات العمل وذلك ابتداء من دستور سنة 

ظافة في أماكن ة، الحق في الحماية والأمن والن  حي  عاية الص  ة بعلاقات العمل، كالحق في الر  المتعل قالمبادئ 
 .والحق في الإضراب الن قابياحة، الحق العمل، الحق في الر  

 أي  ن ا لا تتضم  أن   ستور الجزائري، تبدوصوص الواردة ضمن الد  وعليه فباستقراء جميع الن  
 الات فاقي اتفاقات و فاقي لتنظيم الات  ة لوضع القانون الات  الجماعي آلي   الت فاوضنص صري  حول اعتبار 

ة وحيدة لوضع الجماعي كآلي   الت فاوضالفرنسي الذي اعترف ب المشر عللعمل، على خلاف  الجماعي ة
 العم ال لكل  »بصراحة في الديباجة  الذي نص   5096فاقي وذلك من خلال دستور سنة القانون الات  

هذه  ، وفي حقيقة الأمر أن  «حديد الجماعي لشروط العملليهم في الت  الحق في المشاركة عن طريق ممث  
                                                                                                                                                         

» المتعل ق بإصدار نص تعديل الدستور، المعد ل والمتم م  5006-51-21المؤرخ في  902-06المرسوم الر ئاسي رقم  01الماد ة 1
ولا يمكن أن يتُذر ع بأي تييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو . ةاوي  سكل المواطنين سواسي ة أمام القانون، ولهم الحق في حماية مت

 .«رط أو ظرف آخر، شخصي أو إجتماعي الجنس، أو الرأي، أو أي ش
ريكلي الصديق، ات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلي ة الحقوق، جامعة 2

 . 20-22، ص ص1259-1250قسنطينة، الجزائر، 
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ص لم تكن في صلب الن   الجماعي ة الات فاقي اتالجماعي في  الت فاوضيغة المباشرة بالاعتراف بالص  
الجماعي في  الت فاوضاس ومصدر دستوري لنظام الدستوري، ولكن ذلك لا ينفي عنها وصف كأس

 الجماعي لإبرام الت فاوضفي  العم الة حق س دستوري  ، وهذا ما يكر  الجماعي ة الات فاقي اتفاقات و الات  
 مضمونه أو من نطاقه أو الحد   قانون تقييده أو ة لأي  يستوجب عدم إمكاني   مم ا، الجماعي ة الات فاقي ات

 .1رستهاممُ ات ات وكيفي  ا يقع عليه عبء الالتزام بتنظيمه وضبط آلي  الخروج عن حكمه، وإن  

 ت فاقي ةالا ة لإبرامالجماعي آلي   الت فاوضريحة باعتبار يغة المباشرة والص  اب الص  من غي   بالر غم
نويه إلى تكريس هذا الحق ضمنيا ، وهذا ما يجد أساسه في وتكريسها دستوريا ، لا ينفي الت   الجماعي ة

الجماعي، لكون  الت فاوضستوري لنظام اعتماد المنهج الاستنتاجي من أجل الوصول إلى المصدر الد  
تها التي تجد شرعي   الجماعي ةو  الفردي ةانة الحقوق اجعة لصي  الوسيلة الوحيدة الن   الجماعي ة الات فاقي ات

، التي تنص 5006من دستور  00ة والمقابلة للماد   5020من دستور  01 الماد ةة من نص ستوري  الد  
ات ة للإنسان وعن الحري  ة عن طريق الحقوق الأساسي  عن طريق الجمعي   فاع الفردي أوالد  » أن   على

 العم اللة لحقوق ة الممث  لة في الجمعي  قابة ممث  الن   والذي يجد تفسيره في أن  « ، مضمونالجماعي ةو  الفردي ة
ة بأصحاب في علاقاتهم المهني   الجماعي ةمنها و  الفردي ةة الأساسي   العم الوالتي تدافع عنها وعلى مصالح 

 .2العمل

، 5006من دستور  60 الماد ةجوع إلى نص يمكن الر   الن قابيوبشأن الاعتراف بالحق 
يمكن . مضمون، ويمارس بكل حري ة في إطار القانون الن قابيالحق » م، التي نصت على أن  ل والمتم  المعد  

التي « القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظ مات أرباب العمل في إطار احترام القانونلمتعاملي 
لا يكون مجديا  إلا أذا صاحبته الحقوق المواكبة  المشر عهذا الحق الذي اعترف به  يفهم من فحواها أن  

                                                 
 . 01-09قات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص صأحمية سليمــان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلا1
 .520القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن2
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 للعمل التي تعد   ةالجماعي   الات فاقي ات الجماعي لإبرام الت فاوضجمع، وحق وحق الت   الت عبيرله، كحق 
 .1الن قابية في العمل من الحقوق الجوهري  

ستوري باعتبارها إطار للعمل تجد أساسها الد   الجماعي ة ت فاقي ةالا بالإضافة إلى ذلك فإن  
، التي اعتبرتها 50062من دستور  11و 15أي، من خلال نصوص المواد والر   الت عبيرة حري   مارسةلم

كن لأصحاب يمُ  الحر ي ةة، بحيث بواسطة هذه ة والاقتصادي  ة الاجتماعي  شكل من أشكال الديمقراطي  
 المعروف في إبرام الت فاوضة التي تناسبهم عن طريق أسلوب وضع القوانين المهني   العم الالعمل و 

ة، والذي ينجر عنه ة بخصوص حياتهم المهني  يتي  لهم إبداء الرأي بكل حري   مم ا، الجماعي ة الات فاقي ات
 . 3ةحماية كرامتهم الإنساني  

 يةالتّشريعصوص النّ : ةنيّ ثاالفقرة ال

شغيل تعتبر ة لتنظيم شروط العمل وأحكام الت  للعمل كآلي   الجماعي ة ت فاقي ةالاالاعتراف ب إن  
هذا الاعتراف لا يكفي وحده، بل  فاقي للعمل، غير أن  ة في سبيل تشجيع وضع قانون ات  مرحلة هام  

 .يجد الإطار القانوني الذي يمارس من خلاله حتى يتم تفعيله أن   لابد  

ادرة صوص الص  للعمل في مجموعة الن   الجماعي ة ت فاقي ةالال الإطار القانوني لتفعيل نظام ويتمث  
ستور وتضع كل القوانين والأحكام، أحكام ومبادئ الد   تط بقة، والتي الد ولة في ي  الت شريععن الهيئة 

 مُمارسةات بكيفي  ة المتعل ق أو الجماعي ةو  الفردي ةلعلاقات العمل  العام ةة بالمبادئ المتعل قمنها الأحكام 
الجماعي وغيرها من الحقوق، لذلك عملت  الت فاوضوالحق في  الن قابية كالحق بعض الحقوق الأساسي  

يعمل على  ،من جهة، الجماعي ة ت فاقي ةالاجل تشريعات العمل المقارنة على وضع إطار قانوني يحكم 
                                                 

 . 02-20ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص ص1
لا مساس » ، المعد ل والمتم م على الت والي 5006-51-21المؤرخ في  902-06رقم المرسوم الر ئاسي من  11و  15الماد تين 2

 .  «... حر ي ة الت عبير مضمونة » ، «... بُحرمة حري ة الر أي 
 .520، صالس ابق القانون ألات فاقي، المرجع: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن3



 أسُس وضوابط آليّ ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل:          الأوّل  الباب
 

 

28 

 

 ت فاقي ةالا رها لإبرامات والإجراءات الواجب توف  د الآلي  د  ومن جهة أخرى يحُ  ،ستوريةتجسيد المبادئ الد  
 .1للعمل وسريانا على أطرافها الجماعي ة

إجمالها في  كنفاقي يمُ نظيم ألات  ة للت  للعمل كآلي   الجماعي ة الات فاقي اتر بر  س التي تُ وهذه الأسُ 
 :ما يلي

 قانون علاقات العمل  :أوّلاً 
، الجماعي ةو  الفردي ةة لتنظيم مجال العمل وعلاقاته لقد صدرت في الجزائر عدة نصوص تشريعي  

 بعلاقات العمل، وهو المتعل ق 5002أفريل سنة  15وكان آخر هذه القوانين، القانون الصادر بتاريخ 
للعمل، بحيث تضمن تحديد محتوى المواضيع التي  الجماعي ة ت فاقي ةالاالقانون الأساسي والمباشر لنظام 

تها وطرق ة بأطرافها ونطاق تطبيقها ومد  المتعل قللعمل، والأحكام  الجماعي ة ت فاقي ةالانها تتضم   يمكن أن  
 .2بة على مخالفة أحكامهاوإجراءات إبرامها، وشروط نفاذها والآثار المترت  

سواء كانت  الت نظيمي ةن الجوانب ص الأساسي المتضم  عتبر الن  هذا القانون يُ  وعليه فإن  
ه توج   عد  الجزائري، وكما يُ  الت شريعللعمل في  الجماعي ة الات فاقي اتة التي تخضع لها شكلي   ة أوموضوعي  

هذا ي على علاقات العمل، على خلاف ما كان سائدا قبل صدور الت فاوضابع واض  في تجسيد الط  
 .نظيميابع الت  د فيه الط  س  الذي كان يجُ  51-12القانون، بمعنى في إطار القانون 

 النّقابي القانون :ثانياً 
ة ال ينخرطون فيه طواعي  للعم   ا  دائم ا  ديمقراطي ا  تنظيم الن قابيالعمل  انطلاقا  من اعتبار أن  

فاع عن مصالحهم المشتركة بالوسائل المشروعة قِبل أصحاب العمل، ونه بأنفسهم في سبيل الد  ويسير  
الجماعي،  الت فاوضعن طريق  قابات للوصول إلى غاياتهموسيلة لهذه الن   الن قابيومن ث أصب  العمل 
للعمل، حول شروط وظروف العمل، وهذا ما جعل  الجماعي ة الات فاقي اتفاقات و ومنه إلى إبرام الات  

                                                 
 . 01، صالس ابق المرجعالصديق، ريكلي 1
، المتعل ق 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  512، والماد ة 15، 62، 91، 91، 11، 10، 52المواد 2

 . بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م
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أذا كان في إطار  الذي لا يكون مجديا  إلا   الن قابيات العمل يكون أحد آلي   الجماعي أن   الت فاوضمن 
 . توجيهاته وقراراته من قواعده عن الحكومة وعن أرباب العمل، يستمد   تنظيم نقابي مستقلا  

الجماعي، والذي بدوره منبثق عن  الت فاوضنتيجة من نتائج  الجماعي ة الات فاقي ات وبما أن  
 الات فاقي ات الجماعي من أجل إبرام الت فاوضفي  الن قابي ة نظ مةجعل حق الم وهو ما، الن قابيالحق 

الن قابي ةللحقوق  نظ مةمن أهم الحقوق المعترف بها وتحميها القوانين الم الجماعي ة
1. 

، 5002سنة  جوان 1في  مؤر خ 59-02الجزائري في القانون رقم  المشر عه وهذا ما أقر  
 منه، إذ   0و 1لة الفقرات المعد   56 الماد ةنته ، من ذلك ما تضم  الن قابيالحق  مُمارسةة بكيفي   المتعل قو 

 ووفقا  ة، بمجرد تأسيسها، ة المدني  ، والأهلي  ةة المعنوي  خصي  الش   الن قابي ة نظ مةتكتسب الم »ه تنص على أن  
 :   رة لها ومن بينهاتقوم بمهامها المقر   من نفس القانون يمكنها أن   2ة للماد  

 ة؛لطات العمومي  تثيل أعضائها لدى الس   -

 .2«فاق له علاقة بهدفهاات   أو ات فاقي ة عقد أو إبرام أي   -

ال ة للعم  ي  الت مثيل الن قابي ةات ع المنظم  تت  »ه من ذات القانون بأن   02 الماد ةنت كما تضم  
 :ةات الآتي  لاحي  بالص   مول بهماعنظيم الموالت   الت شريعسة مستخدمة في إطار الأجراء في كل مؤس  

 المستخدمة؛ المؤس سة، داخل الجماعي ةفاقات والات   الات فاقي اتالمشاركة في مفاوضات  -

 3«...تهاالمشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسوي   -
                                                 

 .505القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن أحمية1
، 10، والمتعل ق بكي فيات مُمارسة الحق   الن قابي، ج ر عدد5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  56الماد ة 2

، ج ر عدد 5005ديسمبر سنة  15مؤر خ في  02-05د ل والمتم م بالقانون رقم ، المع5002جوان سنة  6الص ادرة بتاريخ 
، 06، ج ر عدد 5006جوان سنة  52مؤر خ في  51-06، والأمر رقم 5005سمبر سنة دي 11، الص ادرة بتاريخ 62

 .5006جوان سنة  51الص ادرة بتاريخ
 .، المعد ل والمتم م5002جوان  1مؤر خ في  59-02من القانون  02أنظر الن ص الكامل للماد ة 3
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ذات  الن قابي ةادات ات والاتح  مات والكونفيديرالي  ع بها المنظ  ات تتمت  لاحي  نفس الص  ومن 
 الأو لىمن نفس القانون من خلال الفقرة  00 الماد ةنته الوطني، وهذا ما تضم   القطاعي أو الت مثيل
 .منها ابعةوالر  

 الجماعيّةو  الفرديةّة نزاعات العمل قوانين تسويّ  :ثالثاً 
للعمل أساس لتنظيم وتحسين شروط العمل وأحكام  الجماعي ة الات فاقي اتإذا كانت 

، العم الة نزاعات العمل التي قد تنشأ بين أصحاب العمل و ة للوقاية وتسوي  آلي   شغيل، فهي أيضا  الت  
ات ة مهام وصلاحي  للعمل عد   الجماعي ةات فاقي  لهذه الأخيرة أوكلت للات   نظ مةحيث نجد القوانين الم

فة ، وإنشاء الأجهزة والهياكل المكل  الن زاعاتة كل نوع من بوضع اجراءت الوقاية وتسوي   يتعل قفيما 
باع ة قبل إت  الودي   الط رق، وكذا 2حق الإضراب في تحديده وإجراءاته ومستلزماته مُمارسة، تنظيم 1بذلك
 21-02الواردة ضمن أحكام القانون  الت حكيمأو /ة، كالمصالحة والوساطة وللتسوي   قانوني ةال الط رق
كر، وكذا الذ   الس الفحق الإضراب  مُمارسةتها و في العمل وتسوي   الجماعي ة الن زاعاتبالوقاية من  المتعل ق
 .3في العمل الفردي ة الن زاعاتة بتسوي   المتعل ق 29-02القانون 

اجتماعات من أجل  العم اللة في المستخدمين و بحيث تعقد أطراف علاقة العمل متمث  
من أجل  الن ظررات وتقريب وجهات وت  غية امتصاص الت  ات وطرح المطالب، بُ دراسة الأوضاع والمستجد  

                                                 
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02أنظر في هذا الش أن القانون رقم 1

خ مؤر   11-05بالقانون رقم  ، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  1، الص ادرة بتاريخ 6وتسوي تها ومُمارسة حق الاضراب، ج عدد 
 51مؤرخ في  20-26، والأمر رقم 5002ديسمبر سنة  11، الص ادرة بتاريخ 62، ج ر عدد5005ديسمبر سنة  11في 

جويلية سنة  56، الص ادرة بتاريخ 96، يتضم ن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي ة، ج ر عدد 1226جويلية سنة 
1226. 

 .501القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: في الت شريع الجزائري المقارن أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة2
، 26، يتعل ق بتسوي ة الن زاعات الفردي ة في العمل، ج ر عدد 5002فيفري سنة  26مؤر خ في  29-02القانون القانون رقم 3

، ج ر عدد 5005ديسمبر سنة  15ر خ في مؤ  12-05، المعد ل والمتم م بالقانون رقم 5002فيفري سنة  21الص ادرة بتاريخ 
 .5005ديسمبر سنة  11، الص ادرة بتاريخ 62
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القانون  ، بحيث أكد  1إيجاد الحلول الممكنة للقضايا المطروحة، وهذا ما يعني بالوقاية من نزعات العمل
 الماد ةوذلك عملا  بأحكام  المؤس سةي داخل ة العمل الوقائة وتنمي  كر على تقوي  الذ   الس الف 02-21
ة العلاقات ة من أجل دراسة وضعي  ي  الد ور نظام الاجتماعات  ابعة منه، والتي نستشف من خلالها أن  الر  

ه ات، تعمل على تنظيمه وتحديد إجراءاته وكيفي  المؤس سةة وظروف العمل داخل ة والمهني  الاجتماعي  
 .  2للعمل الجماعي ةوالاتفاقات  الات فاقي ات

ة وضع إجراءات للمصالحة تدرج ضمن إمكاني   الجماعي ة ت فاقي ةالان كما يمكن أن تتضم  
في العمل، وهذا ما  الجماعي ة الن زاعاتة للعمل من أجل معالجة وتسوي   الجماعي ةفاقات والات   الات فاقي ات

من القانون  1 الماد ةة، وهذا طبقا  لما نصت عليه يضمن الاستقرار والمحافظة على العلاقات الودي  
ه حتى بعد استنفاذ اجراءات المصالحة والوساطة، وقبل كر، ضف إلى ذلك أن  الذ   الس الف 02-21
 19 الماد ة ت عليهوهذا حسب نص ت فاقي ةالاة الودي   الت سوي ةجوء إلى جوء إلى الإضراب، يمكن الل  الل  

 . 3حق الإضراب مُمارسةتها و للعمل وتسوي   الجماعي ة الن زاعاتبالوقاية من  المتعل ق 21-02من القانون 

 الجماعي ة الات فاقي اتن تتضم   ه يمكن أن  فإن   ،الفردي ةلنزاعات العمل  بالن سبةكذلك الأمر 
في العمل داخل الهيئة  الفردي ة الن زاعاتلمعالجة  ة أوة لتسوي  اخلي  للعمل تحديد الإجراءات الد  

                                                 
خالد حامد، نزاعات العمل في ظل الت حولات السوسيو اقتصادي ة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الط بعة الث اني ة، الجزائر، 1

 .562، ص1251
يعقد المستخدمون وممث لو العم ال اجتماعات » ، المعد ل والمتم م 5002سنة فيفري 6مؤر خ في  21-02من القانون  9الماد ة 2

 .دورية ويدرسون فيها وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة والمهني ة
، في مفهوم هذا القانون على الممث لين الن قابيين للعم ال أو الممث لين الذين ينتخبهم العم ال، في حالة عدم لعم التدل عبارة ممث لي ا

 .وجود الممث لين الن قابيين
 .«تحدد كيفي ات تطبيق هذه الماد ة، لاسيما دوري ة الاجتماعات، في الات فاقي ات أو العقود التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العم ال 

 . 01ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص3
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 الن زاعاتة بتسوي   المتعل ق 29-02من القانون  0 الماد ةض  جليا  من نص المستخدمة، وهذا ما يت  
 .  1في العمل الفردي ة

   «ريعة العامّةالشّ »القانون المدني  :رابعاً  

ة الارادة ة واستقلالي  للعمل من خلال أطرافها، وطريقة إبرامها وحري   الجماعي ة الات فاقي ات ن  إ
ف تصن   ، جعل منها أن  ت فاقي ةالاالجماعي حول مضمون هذه  الت فاوضع بها الأطراف في يتمت  التي 

ة جوانب منه، فهي تخضع كمبدأ عام لمختلف ضمن دائرة العقود الخاضعة للقانون الخاص في عد  
قوق والالتزامات بالح يتعل قة فيما نفيذي  ة، وتستمد قوتها الت  عاقدي  للعلاقات الت   نظ مةالم العام ةالقواعد 

بقانون العمل، ومن بين القوانين التي تسري  الخاص ةمن أحكام القانون المدني، بالإضافة إلى الأحكام 
العقد » من القانون المدني التي تقضي بأن   526 الماد ة، نجد الجماعي ةو  الفردي ةعلى جميع العلاقات 

 .2«رها القانونللأسباب التي يقر   ين، أوالط رففاق بات  شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا 

لما اشتمل  يجب تنفيذ العقد طبقا  »ه من نفس القانون والتي تنص على أن   521 الماد ةوكذا 
 .ةعليه وبحسن ني  

من  ما هو ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا  
 .3«للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام مستلزماته، وفقا  

ضا عاقد، كالر  بشروط الت   الخاص ةة الأحكام للعمل إلى كاف   الجماعي ة الات فاقي اتكما تخضع 
مشروعا ، وجميع  ت فاقي ةالايكون محل وسبب  تها، وأن  وسلامة الإرادة من أي عيب قد يشوبها، وصح  

                                                 
يمكن للمعاهدات والات فاقي ات الجماعي ة للعمل أن  » والمتم م، المعد ل 5002فيفري  26مؤر خ في  29-02من القانون  0الماد ة 1

 .«تحد د الإجراءات الد اخلي ة لمعالجة الن زاعات الفردي ة في العمل داخل الهيئة المستخدمة 
نة سبتمبر س 02، الص ادرة بتاريخ 12، يتعل ق بالقانون المدني، ج ر عدد 5011سبتمبر سنة  16مؤر خ في  12-11الأمر رقم 2

 .، المعد ل والمتم م5011
 .، المعد ل والمتم م5011سبتمبر سنة  16مؤرخ في  12-11الأمر رقم 3
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إذا وردت  العقود، وعلى الخصوص التي لها علاقة بالعمل، إلا   الأحكام الأخرى التي تسري على
 . 1د العامقي  ة تخالفها في قوانين العمل، على أساس المبدأ الخاص يُ أحكام خاص  

 للاتفّاقيّات الجماعيّة يّةالدّولس الأسُ : انيالفرع الثّ 

أساسها من  الجماعي ة الات فاقي اتة التي سبق بيانا، تستمد اخلي  س الد  إلى جانب الأس   
ادرة الص   ي ةالد ول الات فاقي اتلة أساسا  في ، متمث  دولي ةفاقي للعمل من مصادر أجل وضع القانون ألات  

ات العمل فاقي  ، وكذا أحكام ات  ي ةالد ولادرة بمقتضى المؤترات ات الص  وصي  والت   ي ةالد ولالعمل  منظ مةعن 
 .ةالعربي  

س  وذلك باعتبارها أحد الأسُ الد ولياهتمام كبير في تشريع العمل  ي ةالد ول الات فاقي اتنالت 
الهدف من وراء وضع معايير  ى، ولعل  2ظم المقارنةفي مختلف الن   الجماعي ة الات فاقي اتة لنظام الأساسي  
س تنظم أحكام  حول مبادئ وأسُ الد وليوافق يتمثل أساسا  في الاستفادة من ثمرة الت   دولي ةعمل 

ير قدما  بقضايا العدالة والس   العم الهوض بوضع ن الن  ك  ، التي بدورها تُ الجماعي ةات العمل فاقي  ات  
والعمل موجودة في جميع البلدان بنفس  العم الة في سائر أنحاء العالم، وذلك لكون مشاكل الاجتماعي  

ال ة للعم  الاجتماعي   ة مع الأوضاعتكون شاملة ومتماشي   دولي ةاستوجب وضع قواعد  مم اورة، الص  
من طبيعة تكوينها وتشكيلتها  ، انطلاقا  ي ةالد ولمات العمل ز به منظ  بات العصر، وما تتمي  ومتطل  
وتر التي قد تحدث بين ة، وإقامة علاقات تعايش وتعاون من أجل القضاء على كل أسباب الت  لاثي  الث  

 .3الجماعي الت فاوضالأطراف وذلك عن طريق 
ق ة ما تعل  ال، خاص  المعترف بها للعم  للحقوق ة بالغة أهمي   ي ةالد ولالعمل  منظ مةوقد أولت 

ة، وأصحاب العمل بصفة خاص   العم الالجماعي بين  الت فاوضة وحق بصفة عام   الن قابيمنها بالحق 
                                                 

 .501القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن1
 .06سليمـان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية2
 .  05ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص3
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ة ياسي  ، الس  الجماعي ةو  الفردي ةهوض بحقوق الإنسان ة لها الن  ئيسي  حيث كانت من بين الأهداف الر  
 الات فاقي ات الجماعي، وإبرام الت فاوضو  الن قابيمنها بالحق  يتعل قما ما ة، لاسي  ة والاجتماعي  والاقتصادي  
 5090لسنة  02رقم  ت فاقي ةالاوأصحاب العمل، وهذا ما نلمسه من خلال  العم البين  الجماعي ة

 .50251لسنة  519رقم  ت فاقي ةالاو 

ل الجماعي تم اعتمادها بتاريخ أو   الت فاوضة بحق المتعل ق 5090لسنة  02رقم  ت فاقي ةالاف
ودخلت حيز  المنعقد في جنيف، الد وليلاثون لمؤتر العمل ة والث  اني  ة الث  الد ور في  5090جويلية لسنة 

من بينها الجزائر  دولة، 515والتي صادقت عليها ، 5015جويلية سنة  52ابتداء من تاريخ  الت نفيذ
اذ ابعة منها بوجوب اتخ  الر   الماد ة، وتضمنت 5061أكتوبر سنة  50التي صادقت عليها بتاريخ 

فاوض ة وتطبيق إجراءات واسعة المدى للت  ة بقصد تشجيع وتنمي  روف الوطني  إجراءات تتلاءم مع الظ  
تهدف إلى تنظيم شروط  لالعم امات أصحاب العمل و ة بين منظ  الاختياري لعقد اجتماعات جماعي  

 .الجماعي الت فاوضم التي تنظ   الد ولبمثابة دعوة استجابت لها  ت فاقي ةالا، وكانت هذه 2العمل

، والتي تت ةالجماعي   المفاوضة بتشجيعة المتعل ق 5025لسنة  519رقم  ت فاقي ةالاا أم  
فكانت على خلاف سابقتيها حيث   في جنيف، الد وليلمؤتر العمل  61ة الد ور المصادقة عليها في 

ه ة منها على أن  اني  الث   الماد ةالجماعي، حيث جاء في نص  الت فاوضلة لحق كانت مباشرة ودقيقة ومفص  
مجموعة  الجماعي كل المفاوضات التي تتم بين صاحب العمل، أو الت فاوضيأخذ مفهوم مصطل  

                                                 
ثناء الد ورة ، والمصادق عليها أ5090جوان  22المتعل قة بالت نظيم الن قابي والمفاوضة الجماعي ة الص ادرة بتاريخ  02الات فاقي ة رقم 1

المتعل قة بتشجيع  5092لسنة  519، والات فاقي ة رقم 5015جويلية  52للن دوة الد ولي ة للعمل، ودخلت حي ز الت نفيذ بتاريخ  01
أحمية سليمـان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في ، أنظر 5025جوان  50المفاوضة الجماعي ة الص ادرة في 

 .01يع الجزائري، المرجع الس ابق، صالت شر 
تت خذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظ روف »  المتعل قة بحق الت فاوض الجماعي 5090لسنة  02الات فاقي ة رقم الماد ة الرابعة من 2

ظ ماتهم ومنظ مات الوطني ة لتشجيع وتعزيز الت طوير والاستخدام الكاملين لاجراءات الت فاوض الارادي بين أصحاب العمل أو من
 . «العم ال، بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام بات فاقات جماعي ة 
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عدة تنظيمات  من جهة، وتنظيم أوعدة تنظيمات لأصحاب العمل،  تنظيم أو أصحاب العمل، أو
 .1ةال، من جهة ثاني  للعم  

ادرة عن ة الص  ات العمل العربي  فاقي  لات   بالن سبةا ، أم  ي ةالد ولات العمل فاقي  لات   بالن سبةهذا 
الجماعي باعتباره اطار  الت فاوضة ة فهي بدورها دأبت إلى الإهتمام بتعزيز آلي  العمل العربي   منظ مة
هم على خلق الأعضاء وحث   الد ولوهذا من خلال دعوة للعمل،  الجماعي ة الات فاقي اتلتنظيم 

ة في سبيل تعزيز اخلي  ة الد  قاش، وتضمينها ضمن تشريعاتها الوطني  شاور والن  ات الحوار والت  وإحداث آلي  
 الات فاقي ات بعض نذكر ة، ولهذا سنحاول أن  ال، وتثمين أواصر العلاقات المهني  ة للعم  الحقوق الأساسي  
فاقيتين فهناك ات   الجماعي، الت فاوضة ة، والتي كان لها اهتمام بآلي  العمل العربي   منظ مةالتي صدرت عن 

لسنة  6رقم  ت فاقي ةالالة بالمعد  ة المتعل قة بمستويات العمل العربي   5066لسنة  5رقم  ت فاقي ةالاتين، هام  
 .3الجماعي الت فاوضة بنظام المتعل ق 5010لسنة  55رقم  ت فاقي ةالا، و 50162

الجماعي بين أطراف علاقات  الت فاوضتيزت بالأخذ بسياسة تشجيع  الأو لى ت فاقي ةالاف
ات تنظيم علاقات العمل بينهما، وهذا ما نلمسه من خلال نص ق منها بآلي  ة ما تعل  الإنتاج، خاص  

ت فاقي ةالامن نفس  26و 21تين الماد  
4 . 

 العم المن  الجماعي حقا  ثابتا  لكل   الت فاوضفاعتبرت  5010ة لسنة اني  الث   ت فاقي ةالاا أم  
 من هذه الأو لى الماد ةنته ة بعلاقات العمل، وهذا ما تضم  المتعل قة المجالات ، في كاف  وأصحاب العمل

                                                 
 .509، صالس ابق رجع، المالات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائريأحمية سليمان، 1
 .5016لسنة  6المتعل قة بمستويات العمل العربي ة المعد لة بالات فاقي ة رقم  5066لسنة  5رقم  الات فاقي ة2
 . الص ادرة عن مؤتر العمل العربي في دورته الس ابعة المنعقدة في الخرطوم بالسودان 52/20/5010الات فاقي ة العربي ة المؤر خة في 3
يقوم أصحاب الأعمال، أو منظ ماتهم، ونقابات العم ال  المختص ة، لتحقيق استقرار » : من الات فاقي ة على التوالي 26و 21الماد ة 4

علاقات العمل، بعقد اجتماعات للمفاوضة الجماعي ة في شروط العمل وتنظيمه، على أساس نوع الن شاط الاقتصادي وطبيعته، 
، «د بدق ة ووضوح حقوق والتزامات طرفي هذا العقد وعليهم أن يحاولوا بقدر الإمكان الوصول إلى إبرام عقد عمل مشترك يحد  

 .«ينظ م تشريع كل دولة إجراءات إبرام وتسجيل عقود العمل المشتركة، ونطاق سريانا، وكيفي ات الانضمام إليها »
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وأصحاب  العم المات ، حق لكل منظ  قانوني ةبجميع إشكالها ال الجماعي ةالمفاوضة » أن  ب ت فاقي ةالا
ة جهة  ل من أي  دون تدخ   الخاص أو العامشاط الاقتصادي ة قطاعات الن  منظماتهم، في كاف   العمل أو
ة العربي   الد ولفي  المختص ةابعة منها على وجوب كل من الجهات الس   الماد ةنت ، كما تضم  «كانت 

 .  1ته باعتباره أسلوب تنظيمي لعلاقات العملالجماعي وتشجيعه وتنمي   الت فاوضالعمل على تدعيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .المتعل قة بنظام الت فاوض الجماعي 5010لسنة  55الات فاقي ة رقم الماد تين الأولى والس ابعة من 1
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 للعمل الجماعيّة تفّاقيّةللا قانونيّةال الطبّيعة: انيالمبحــث الثّ 

واعتبارها كمصدر من  اسع عشر،خلال القرن الت   للعمل الجماعي ة الات فاقي ات بعد ظهور
المسائل التي يتم  من أهم قانوني ةأصبحت مسألة تحديد طبيعتها ال همصادر قانون العمل، لا شك أن  

ة الجديدة لتنظيم علاقات كييف القانوني لهذه الآلي  قاش في الفقه حول الت  حتدم الن  البحث فيها، فا
هذه  راته، حيث ذهب البعض إلى أن  إلى قسمين كل له وجهات نظره ومبر   منقسما  العمل، 
للعقد، أي هي مثل سائر العقود التي تخضع إلى  العام ة ي ةالن ظر س ومبادئ تخضع إلى أسُ  الات فاقي ات

ا ا ليست بالعقد المألوف، وإن  أحكام القانون الخاص، على خلاف ذلك ذهب البعض الآخر إلى أن  
 .1تنظيميا   هي تعتبر عملا  لائحيا  أو

طبيعة مزدوجة، تجمع بين  ذو الجماعي ة ت فاقي ةالا والذي ذهب إلى أن   اه ثالث،اتج   وهناك
 .ئحياللا   نظيمي أوابقين، العقدي والت  اهين الس  الاتج  

 الط بيعةق في أولهما إلى م هذا المبحث إلى مطلبين، نتطر  اهات نقس  وقوفا  عند هذه الاتج  
 .الجماعي ة ت فاقي ةالمزدوجة للا الط بيعةاني إلى ص الث  ، ونخص  الجماعي ة ت فاقي ةللا الت نظيمي ةو  عقدي ةال

  الجماعيّة تفّاقيّةللا التّنظيميّةو  عقديةّال الطبّيعة: لالأوّ  المطلب

منذ بداية القرن  الجماعي ة ت فاقي ةالاواضحة تحدد طبيعة أحكام  قانوني ةفي ظل غياب أنظمة 
، كل ت فاقي ةالاكييف القانوني لهذه الماضي، وهذا ما جعل الفقه ينقسم إلى اتجاهات تبحث عن الت  

اه لة في الاتج  له، متمث  يار الذي يمث  صرفات الخاضعة للت  إتجاه يعمل على تصنيفها ضمن دائرة العقود والت  
 (.انيالفرع الث  )ئحي اللا   نظيمي أووالاتجاه الت  ( لالفرع الأو  )العقدي 

 
                                                 

مخلوف، الإطار الت نظيمي لات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، مجل ة دفاتر الس ي اسة والقانون، العدد الرابع، جانفي كمال 1
 .05، ص(الجزائر)، المركز الجامعي بالبويرة 1255



 أسُس وضوابط آليّ ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل:          الأوّل  الباب
 

 

38 

 

 للاتفّاقيّات الجماعيّة عقديةّال الطبّيعة: لالفرع الأوّ 

 الجماعي ة ت فاقي ةللا قانوني ةال الط بيعةات التي نادت بتكييف ي  الن ظر من أولى  ي ةالن ظر عد هذه تُ 
للمذهب  الس يادةكفرنسا، في الوقت الذي كانت فيه   الد ولللعمل، بعد ظهور هذه الأخيرة في بعض 
 ات فاقي ة من أن   الر غمين، وعلى الط رفالعلاقة بين  ينظ مالذي  الفردي، وكان عقد العمل الفردي هو

موضوعها بتقديم خدمة مقابل أجر، بل تعمل على وضع مجموعة من  يتعل قلا  الجماعي ةالعمل 
الفقه كان ينظر إليها كعقد عادي يولد آثار  أن   إلا   الفردي ةعلى عقود العمل  تط بقالقواعد التي 

عقدي ة
1  . 

عقد كسائر العقود  ما هي إلا   الجماعي ة ت فاقي ةالا إلى القول بأن   ي ةالن ظر فذهب أنصار هذه 
عن  الت عبيربتبادل طرفيها  للعقد، والتي لا يتم إبرامها إلا   العام ة ي ةالن ظر الأخرى، يستمد أساسه من 
  بحري ةام على مضمونا بعد مفاوضات ومنقاشات بينهما ومساومات الت   إرادتين متطابقتين، واتفاقهما

لطرفي العقد،  الحر ة، هي ناتجة عن الارادة الجماعي ة ت فاقي ةالااشئة عن كاملة، ذلك ما جعل القواعد الن  
ة فليس بإمكانا حلول محل الأطراف في إبرام العقد، فدورها يقتصر على تشجيع الد ولل ا عن تدخ  أم  
 .2الجماعي فاوضالت  

لا تنتج آثارها بين  الجماعي ة ت فاقي ةالا تعرضت للانتقادات، بحيث أن   ي ةالن ظر هذه  غير أن  
ب حقوقا  أثارها إلى الغير، فترت   تتعد ىلسائر العقود، بل  بالن سبةالأمر  طرفي العلاقة فقط، كما هو

وأصحاب العمل، كما تنتج التزمات وحقوق على غير  العم الووجبات في ذمة طرفيها نقابات 
قابة ملزمون عند إبرام عقود العمل المنخرطون في الن   العم الف ،العم الطرفيها، أي الغير كنقابات 

سبي ، والذي يتنافى مع مبدأ الأثر الن  3للعمل الجماعي ة ت فاقي ةالاالتي وردت ضمن  الش روطب الفردي ة
                                                 

 .122، ص5002-5001السيد عيد نايل، قانون العمل، دار الن هضة العربي ة، جامعة القاهرة، 1
 .61بن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق، ص2
 .61صبن عزوز بن صابر، ، المرجع الس ابق، 3
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بالالتزام بشروط  العم التتد أثار العقد لغير أطرافه، فحينئذ كيف يمكن إلزام أعضاء نقابات  للعقد ألا  
قابة بعد بعض الأعضاء قد ينضموا إلى الن   ف إلى ذلك أن  التي ليسوا طرافا  فيها، ضِ  الجماعي ة ت فاقي ةالا
 1للعمل إليهم؟ ةالجماعي   ت فاقي ةالا، فكيف يمكن تبرير إنصراف أثار ت فاقي ةالا إبرام

 ت فاقي ةالاإنصراف أثار  لجأ أنصارها إلى تبرير ي ةالن ظر هة لهذه هذه الانتقادات الموج   وفي ظل  
عديدة ومن بينها على سبيل المثال لا  قانوني ةات نظري   للعمل إلى الغير، استنادا  إلى أفكار أو الجماعي ة

 .الاشتراط لمصلحة الغير، والتي سنتطرق إليها تبعا  ة الفضالة، نظام الحصر، فكرة الوكالة، نظري  

 إلى الغير  الجماعيّة تفّاقيّةالاالوكالة أساس إنصراف فكرة : الأوّلىالفقرة 

للعمل إلى غير طرفيها،  الجماعي ة ت فاقي ةالاأساس إنصراف أثار  يرى أنصار هذه الفكرة أن  
للعمل التي تعتبر  الجماعي ة ت فاقي ةقابة عند إبرامها للاالن   قابة، يرجع إلى أن  وأعضاء الن   العم الأي 
، العم الال وأصحاب العمل، تكون وكيلا  عن ة للعم  ويحكم العلاقات المهني   ينظ مظام الذي الن  

فتنصرف آثار العقد مباشرة إليهم، فترتب لهم حقوقا  وتفرض عليهم التزامات بينهم وبين صاحب 
قابة بمثابة توكيل لها في لعقد، فحينئذ فهل يعتبر انضمام العامل إلى الن  العمل الذي كان طرفا  في ا

أي يقررها القانون لا إرادة العامل، بمعنى تجد مصدرها في نص  قانوني ةتكون الوكالة  إبرامه نيابة عنه أو
 .2فاع عن أعضائهاقابة الحق في الد  ل للن  القانون مباشرة الذي يخو  

ة اتجاهات بخصوص طبيعة هذه انقسموا إلى عد   ي ةالن ظر أنصار هذه  لتوضي  ذلك نجد أن  
قابة يعد بمثابة وكالة إلى الن   العم الإنضمام  ، ذلك أن  ات فاقي ةهذه الوكالة  الوكالة، البعض ذهبوا إلى أن  

 الأعضاء هو، فلذا مصدر إنصراف الآثار إلى الجماعي ةات العمل فاقي  ة عن الأعضاء في إبرام ات  ضمني  
                                                 

المفاوضات الجماعي ة، الن قابات العم الي ة، ات فاقي ة العمل الجماعي ة، منازعات : مصطفى أحمد أبوعمرو، علاقات العمل الجماعي ة1
، دار الجامعة 1220لسنة  51في ضوء قانون العمل الجديد رقم ( المفاوضةالاضراب الغلق الت حكيم الوساطة )العمل الجماعي ة 

 .501، ص1221الجديدة للن شر، الاسكندري ة، 
 .110، ص5020محمود جمال الدين زكى، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الث الثة، 2
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قابة عن دفاع الن   ، بحيث أن  قانوني ةا وكالة ة، في حين ذهب فريق آخر إلى أن  تلك الوكالة الضمني  
ال يعد وكالة ة للعم  قابة عن المصالح المهني  دفاع الن   لهم، ومنه فإن   يجعل منها وكيلا   العم المصالح 

 ، على اعتبار أن  العم الزمة لتحقيق مصالح اللا   قانوني ةصرفات القابة من قبل الأعضاء في إبرام الت  للن  
 .1مصدر هذه الوكالة القانون هو

فاع عن ية بالحق في الد  العم القابات للن   المشر عاه ظهر في فرنسا بعد اعتراف هذا الاتج  
قابات الذي بالن   المتعل ق 5029مارس سنة  15ادر في ة لأعضائها، بموجب القانون الص  المصالح المهني  

رسة مهنة امقابة بماعتراف القانون للن   فهم منه أن  ، ويُ الن قابي ة الت نظيمات ءل نص يعترف بإنشايعد أو  
في  العم القابة في مركز الوكيل القانوني عن الن   ال، أي بمعنى أن  ة للعم  فاع عن المصالح المهني  الد  

 .2أصحاب العمل مواجهتهم لصاحب العمل أو
لا  ت فاقي ةالاالوكالة  لم تلق رواجا  لدى الفقه، ذلك أن   قانوني ةوال ت فاقي ةالافعن فكرة الوكالة 

افترضنا  قابة، حتى وإن  طرفا  في عقد أبرمته هذه الن   الن قابييصير ذلك  ،قابةالانضمام إلى الن   تعني أن  
ة رت الكيفي  بر   ، وإن  الجماعي ة ت فاقي ةالار كل آثار بر  ذلك لا يُ  ة، فإن  ل أعضائها نيابة عام  قابة تث  الن   أن  

ا في المقابل تعجز عن تبرير فاق، فإن  اشئة عن الات  قابة الحقوق والالتزامات الن  ى بها أعضاء الن  التي يتلق  
 ، فالمعروف أن  ت فاقي ةالااتجة عن قابة لنفسها ببعض الحقوق وتحملها ببعض الالتزامات الن  احتفاظ الن  

ع بأي حقوق تنشأ عن العقد، فدوره يقتصر الوكيل بمجرد إبرامه العقد لا يلتزم بأي التزامات ولا يتمت  
قابة وكيل عن أعضائها، ففي هذه الحالة لا تكون الن   اعتبرنا أن   لو فقط على الوساطة، وكما أن  

ائب لا يسأل عن تصرفات ن  ال فإن   العام ةطبقا  للقواعد  فاق، لأن  مسؤولة عن أي إخلال بقواعد الات  
 .3الأصيل

                                                 
 .125، ص1226الن هضة العربي ة، الطبعة الأو لى، القاهرة، محمد محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها، دار 1
، 1251أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الط بعة الث اني ة، الجزائر، 2
 .000ص

 .102-120السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص ص3
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هذه الفكرة عاجزة  ، حيث أن  كذلك غير مجدِ  ، فهوقانوني ةا عن الاستناد إلى الوكالة الأم  
ابت ائب القانوني من الث  ، فالن  الجماعي ة ت فاقي ةالا قابة وأعضائها في إبرامعن تفسير المشاركة المزدوجة للن  

ة المستفيد ما نقص أهلي  ة، لاسي  شخص آخر نتيجة لأسباب عد  ه شخص يفرضه القانون نيابة عن أن  
، فهذا تصور غير ليس كل دفاع عن مصالح المهنة يعد توكيلا   من هذه العقود، ضف إلى ذلك أن  

نين لها، عن الأفراد المكو   الن ظر قابة تنصب على مجموع المهنة كلها، بغض  مهمة الن   سليم، بمعنى أن  
 عد  قابة لا تُ الن   كل دفاع عن مصالح المهنة يحتوي على توكيل، وعليه فإن    بأن   ومن ث لا يمكن الجزم

قه على نطب   تائج، لا يمكن أن  والن   الش روطد قانونيا  عن كل الأعضاء، فنظامها نظام قانوني محد   وكيلا  
 .1للعمل الجماعي ة ت فاقي ةالا

  لانصراف آثار العقد لغير طرفيه وإن  هة لفكرة الوكالة أساس وأمام هذه الانتقادات الموج  
ات واختصاصات ع بصلاحي  قابة تتمت  رة قديما  في الوقت الذي لم تكن فيه الن  كانت صحيحة ومبر  

قابة وتم الاعتراف للن   ةي  العم ال اتالت شريععت القوانين و ة، ففي الوقت لم تعد كذلك، حيث توس  مقنن  
ة ل الوحيد لمهم  أصبحت المخو   ات عديدة، إلى أن  وإعطائها مهام وصلاحي  ة، ة المعنوي  خصي  بالش   ةالمهني  

، قانوني ةظم الللعمل في مختلف الن   الجماعي ةفاقات والات   الات فاقي اتالجماعي، وإبرام مختلف  الت فاوض
الجزائري الذي  الت شريعالمقارنة، على غرار  اتالت شريع المعمول به في الد وليظام والذي أصب  بمثابة الن  

، وهذا ما نلمسه من خلال نص الت فاوضعند  قانوني ةظام، أي نظام الوكالة الد على هذا الن  أك  
 .2الن قابيرسة الحق اممُ ات بكيفي   المتعل قمن القانون  02و 56تين الماد  

 

                                                 
، أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي، الوسيط في الت شريعات الاجتماعية، 121رجع الس ابق، صمحمد محمد أحمد عجيز، الم1

 .920، ص1222الكتاب الر ابع، الحوار الاجتماعي، دار الن هضة العربي ة، القاهرة، 
 56لمادتان ، وكذا ا009-000أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص ص2
 .  ، المعد ل والمتم م، يتعل ق بكبفي ات مُمارسة الحق   الن قابي5002يونيوسنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  02و
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 إلى الغير           الجماعيّة تفّاقيّةالاالفضالة أساس إنصراف فكرة : ةانيّ الفقرة الثّ 
 ت فاقي ةالاالفقه حاول تبرير إنصراف آثار  ، فإن  الس ابقةهة للفكرة نتقادات الموج  تفاديا  للا

قابة الن   للعمل إلى غير أطرافها عن طريق فكرة الفضالة، وتقوم هذه الفكرة على أساس أن   الجماعي ة
ف كشخص ة لأعضائها تتصر  قيق المصالح المهني  للعمل تهدف إلى تح الجماعي ةات فاقي  عند إبرامها للات  

، 2دون وجود توكيل مسبق من قبلهم العم النيابتها عن  ق، فحينها تتحق  العم اليقوم مقام  1فضولي
، 3ة لقواعدهابمجرد قبولهم بأحكامها وخضوعهم طواعي   العم الإلى  ت فاقي ةالاوعليه تنصرف آثار 

 .قابة بعد إبرامها، فإنضمامهم دلالة على إقرار لاحقالذين ينضمون للن   العم الوكذلك 
 تعرضت لإنتقاد شديد لدى الفقه، ذلك أن   إذقد، هذه الفكرة بدورها لم تسلم من الن  

ائب يختفي من مجال تنفيذ العقد، ولا يقع عليه الالتزام ، شأنه شأن الن  العام ةللقواعد  الفضولي وفقا  
فاق الذي قابة التي تبقى ملتزمة بالات  إبرامه، وهذا ما لا نجده في الن   ة بالعقد الذي تولى  بصفة شخصي  

قاضي عند الاخلال ل التزمات، كما تنطبق عليها قواعده ولها حق الت  أبرمته، وتكسب حقوق وتتحم  
 القي امالفضولي  الفضالة تستوجب دائما وجود أمر عاجل يدعو عن هذا فإن   بتنفيذ العقد، وفضلا  

التي عادة ما يتم إنشاؤها بعد  الجماعي ة ت فاقي ةالا، على عكس 4نافع لأمر شخص آخر  عملبتولي  
قابة العديد من المفاوضات والمشاورات، وهذا ما ينفي وجود صفة العجلة، وهذا ما يجعل دور الن  

 .5يختلف عن دور الفضولي
                                                 

 .الفضولي هو من غلب في الاشتغال بما لا ولاية له فيه، فهو يتدخل في شؤون الغير بدون توكيل أو ني ابة1
 .01ص ريكلي الصديق، المرجع الس ابق،2
 .009أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص3
الفضالة هي أن يتولى  شخص عن » ، المعد ل والمتم م 5011سبتمبر سنة  16، مؤر خ في 12-11من القانون رقم  512الماد ة 4

تتحق ق » من نفس القانون بأن ه  515وأضافت الماد ة « ا بذلك قصد القي ام بالش أن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزم
الفضالة ولو كان الفضولي، أثناء تول يه شأنا لنفسه، قد تولى  شأن غيره لما بين الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القي ام بأحدهما 

 .«منفصلا عن الآخر
 .101-105السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص ص5
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أساس إنصراف الاتفّاقيّة الجماعيّة إلى  فكرة الاشتراط لمصلحة الغير:الثةالفقرة الثّ 
 الغير          

فاق الذي يتعاقد بمقتضاه شخص باسمه مع آخر ، الات  1قصد بفكرة الاشتراط لمصلحة الغيريُ 
ة، هذا ما يعني وجوب معنوي   ة أوعلى التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فيها مصلحة مادي  

تعد اشتراط لمصلحة  الجماعي ةالعمل  ات فاقي ة الفقه الفرنسي ناد بأن   من توفر ثلاثة أطراف، فبعض
المستفيد  وأفي مركز المنتفع  العم الد و المتعه   قابة المشترط وصاحب العمل هوالغير، بحيث تكون الن  

ق الاجازة ففي هذه الحالة تتحق   ،ةضروري   العم ال، فحينها إذا كانت إجازة ت فاقي ةالامن هذه 
 .2ة في ضوء أحكامها وشروطهابإبرام عقود عمل فردي   قابة أوبالانضمام الى الن  
آثار  ا أكثر قدرة إلى تبرير انصرافة من خلال معطياتها وأن  هذه الفكرة مغري   وتبدو

حقا   العم المن خلالها يكسب  هة أسباب منها أن  لغير وذلك لعد  اللعمل إلى  الجماعي ة ت فاقي ةالا
عوى المباشرة بحكم القانون، ة صاحب العمل فيمكنهم تحصيل هذا الحق عن طريق الد  مباشرا  في ذم  

رسة اممُ ات بكيفي   المتعل ق 59-02من القانون رقم  556 الماد ةه من خلال نص وهذا ما نستشف  
                                                 

شخص ثالث التزاما  لمصلحة المتعهد، و يسم ى ، الآخرالط رف على المشترط، و يسمى عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين، هو 1
 صاحب العملعقد كما لو المتعهد، حق مباشر للمنتفع قبل هذا العقد ينشأ عن ، بحيث يسم ى المنتفعالعقد، طرفا  في ليس 
الت أمين شركة قبل مباشرا حقا  هذا العقد بمقتضى  العم ال، فيكسب لمصلحة عم اله مم ا يصيبهم من ضرر أثناء العمل تأمينا  

نظري ة  -السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني أحمد حدوث الض رر، أنظر في ذلك عبد الرزاقعند بمبلغ الت أمين بمطالبتها 
 .115، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ص5، ج-امالالتزام بوجه عام، مصادر الالتز 

ويقصد بالغير هنا الأجنبي عن الت صرف، وطبقا لمبدأ نسبية أثار العقد من المفروض أن يظل هذا الغير بعيدا عن الت أث ر بالعقد، فلا 
أجاز الخروج عن هذا المبدأ فيما يتعل ق يتلق ى من هذا العقد حقا أو يتحم ل بسببه التزاما، ولكن المشر ع الجزائري في هذه الحالة 

لا يرتب العقد التزاما في ذم ة الغير، ولكن يجوز " من القانون المدني الجزائري  550بالحقوق دون الالتزامات وهذا طبقا لنص الماد ة 
    .وق لا الالتزاماتويعد الاشتراط لمصلحة الغير أهم صور الاستثناء عن مبدأ نسبية العقد فيما يخص الحق" أن يكسبه حقا 

ة، ات فاقي ة العمل الجماعي ة، منازعات وضات الجماعي ة، النقابات العم الي  االمف: علاقات العمل الجماعي ةمصطفى أحمد أبو عمرو، 2
ة ، دار الجامع1220لسنة  51في ضوء قانون العمل الجديد رقم ( وضةاالمفالاضراب الغلق الت حكيم الوساطة )العمل الجماعي ة 

 .506-501، ص ص1221الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
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ل في المنتفع المتمث  صاحب العمل و  د الذي هوه تنشأ علاقة مباشرة بين المتعه  ، حيث أن  الن قابيالحق 
 الجماعي ة ت فاقي ةالااشئة عن طريق العامل، ويكون له الحق في مطالبة صاحب العمل بتنفيذ التزاماته الن  

 .1للعمل
ة التي عجزت سابقتها على الاجابة تجيب على الإشكالي   هذه الفكرة استطاعت أن   كما أن  

الذين إنضموا  قابة، أوغير الأعضاء في الن   العم الإلى  ت فاقي ةالاعليها بخصوص انصراف أثار هذه 
يكون المنتفع شخصا   ه طبقا  للاشتراط لمصلحة الغير يمكن أن  ، ذلك أن  ت فاقي ةقابة للاإليها بعد إبرام الن  

شخصا  لم يتم تعينه في العقد متى كان تعينهما مستطاعا  في الوقت الذي ينتج فيه العقد  ا  أويمستقبل
وعدم اختفائها عند تنفيذ العقد وفقا  ( قابةالن  )ر بقاء المشترط بر  هذه الفكرة تُ  ف إلى أن  ، ضِ 2أثره

 .3لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير
ة انصراف آثار هذه الفكرة من خلال معطاياتها أقرب قدرة على تبرير إشكالي   صحي  أن  

من  من ذلك لم تخلو الر غملها، لكن على  الس ابقةيات الن ظر للعمل إلى الغير عن  الجماعي ة ت فاقي ةالا
حقوقا  للمنتفع ولا يحمله أي  الاشتراط لمصلحة الغير لا ينشيء إلا   قد، حيث أن  العيوب ولا من الن  
ال تفرض على عاتقهم للعمل إلى جانب الحقوق التي تكفلها للعم   الجماعي ة ت فاقي ةالاإلتزامات، بينما 

من جهة، ومن جهة أخرى وفقا  للاشتراط لمصلحة الغير للمنتفع الحق في رفض بعض الالتزامات هذا 
عويض، إلى جانب ذلك جوع عليه بالت  يكون للمتعهد الحق في الر   الاشتراط المبرم لمصلحلته دون أن  

 ات فاقي ةفاق ما لم يظُهر المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط، لكن أثار يمكن للمشترط نقض الات  
فلا يجوز  باتا   ت فاقي ةالاقابة بولا يمكنهم رفضها، ويكون التزام الن   العم التنصرف إلى  الجماعي ةالعمل 

 .4الها نقضه
                                                 

 .21القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن1
 .02ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص2
 .121محمد محمد أحمد عجيز، المرجع الس ابق، ص3
 .506مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع الس ابق، ص4



 أسُس وضوابط آليّ ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل:          الأوّل  الباب
 

 

45 

 

للعمل ليسوا من الغير   الجماعي ة ت فاقي ةالا  إبرامقابة التي تتولى  ذلك أعضاء الن   وعلاوة  على
يكون   أن  لهذه الفكرة يتعين   فالغير طبقا  مقصود ضمن فكرة الاشتراط لمصلحة الغير، إذن  كما هو

قابة أعضاء الن   فإن   الجماعي ةالعمل  ت فاقي ةلا بالن سبةصرف المبرم بين المشترط والمتعهد، فأجنبيا  عن الت  
ا هم ة، وعليه فهم ليسوا من الغير المقصود به في ذات الفكرة وإن  تربطهم فيما بينهم رابطة تضماني  

 . أعضاء

صل  أساسا  لتفسير ا لا تضت لها هذه الفكرة فإن  من العيوب والانتقادات التي تعر   إنطلاقا  
الذين انضموا إليها، لكونا  قابة المتعاقدة أوللعمل إلى أعضاء الن   الجماعي ةات فاقي  لات  انصراف آثار ا

 المتعهد عنه، إذ أن  ل التزامات واقعة عليه بمقتضى العقد الذي أبرمه تقب   تشترط على الغير إقرار أو
للالتزمات  العم الإقرار  ب موافقة أوللعمل التي لا تتطل   الجماعي ة الات فاقي اتذلك فيه تعارض وطبيعة 
الات فاقي اتالتي تفرضها عليهم هذه 

1 . 

أن  من خلال ما سبق يت   ة العقد عاجزة على تفسير وتبرير لنظري   العام ةالقواعد  ض  جليا  
قابة، المنخرطين في الن   العم الللعمل إلى غير طرفيها، بمعنى إلى  الجماعي ة الات فاقي اتانصراف آثار 

 .للعمل الجماعي ة ت فاقي ةللا الت نظيمي ة ة أواللائحي   الط بيعةفذهب فقهاء القانون العام إلى القول ب

 للاتفّاقيّات الجماعيّة ةئححيّ اللّا  أو التنّظيميّة الطبّيعة: انيالفرع الثّ 

كرة العقد في مختلف صورها التي رأيناها سلفا  في تقديم أساس كافي لتبرير جز فِ أمام عَ 
 إتجاها  آخر يؤول إلىفقهاء القانون العام  قد أخذللعمل إلى الغير،  الجماعي ة ت فاقي ةالاانصراف آثار 

ليست عقدا  على الوجه المألوف  الجماعي ة ت فاقي ةالا ، التي تقوم على منطلق مفاده أن  الت نظيمي ةالفكرة 
 .هي قانون بعبارة أخرى نة، أوبمهنة معي   يتعل قها عمل تنظيمي في القانون المدني، ولكن  

                                                 
، السيد 11صالمرجع الس ابق، أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، 1

 .109عيد نايل، المرجع الس ابق، ص
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الحال عليه  كما هو  قانوني ةفهي لا تنتج مراكز  عقدي ةالرغم صيغتها  الجماعي ة الات فاقي اتف
ة وتجريد من عمومي   قانوني ةملزمة تتوافر فيها أهم خصائص القاعدة الة في العقد، بل تنتج أحكاما  عام  

، الجماعي ةات فاقي  للات   قانوني ةال الط بيعةه فقهاء القانون العام إلى وجهة أخرى في تفسير وإلزام، لذا تنب  
عمها الفقيه ي التي يتز قانون بالمعنى الماد   الجماعي ة ت فاقي ةالاذلك سنتطرق إلى فكرة  ومن أجل توضي 

 .1قانون المهنة برأي الفقيه هوريو الجماعي ة ت فاقي ةالاديجي، وكذا 

 يللعمل قانون بالمعنى المادّ  الجماعيّة تفّاقيّةالا: الأوّلىالفقرة 

 ت فاقي ةالا من أبرز القائلين بهذه الفكرة حيث انطلق من فكرة مفادها أن  " ديجي"كان الفقيه 
للعمل ليست عقدا  بمفهوم القانون المدني بل هي اتفاق بين صاحب العمل من جهة،  الجماعي ة

لأي التزامات، بل يقتصر على بيان وتحديد  فاق غير منتجهذا الات   قابة من جهة أخرى، غير أن  والن  
فاق يجعل الات  نة، هذا ما م العمل في مهنة معي  نظ  تُ  م العلاقة بين الأطراف أونظ  ، التي تُ العام ةالقواعد 

 .2ي لمصطل  القانونبمثابة قانون بالمعنى الماد  

 كل قرار أو  عد  ة، الذي يُ كلي  الش   الن احي ةبين القانون من " ديجي"ز الفقيه لك مي  ونتيجة لذ
 الن احي ةة، وبين القانون من بحالة فردي   يتعل قكان   وإن  ( البرلمان)ة ي  الت شريع الس لطةتصرف صادر عن 

عن الجهة التي  الن ظرتصرف تتوافر فيه خصائص القانون بغض  كل عمل أو ة، وهوالموضوعي  
فاق قانون ات   يصدر عن البرلمان، فهي لمشكليا ،ليست بقانونا   الجماعي ة ت فاقي ةالاه، لذا فتأصدر 

Convention Loi  َذلك أن  ، 3فاق وليس بعقد، قانون المهنةكم علاقات الأفراد المنشئة بات  يح 
م العلاقة بين ل الوعاء الذي يشمل مجموعة القواعد والاحكام الملزمة التي تضبط وتنظ  فاق يمث  هذا الات  

هدفهم واحد  الذين يعملون لديهم، بحيث أن   العم المجموعتين مهنيتين مختلفتين، أصحاب العمل و 
                                                 

 .12بن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق، ص1
 .11-15، ص صنفسهع بن عزوز بن صابر، المرج2
 .101السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص3
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للعمل لها  الجماعي ة ت فاقي ةالال فاق، وهذا ما يجعاشئة بينهم بالإت  وضع نظام يحكم العلاقات الن   هو
إلى  قانوني ةالأعمال ال" ديجي"يه قم الفنفس خصائص القانون من حيث المضمون والآثار، وبذلك قس  

قانوني ةة وفئة الأعمال المنشئة لمراكز رطي  ة، فئة الأعمال الش  ئحي  فئة الأعمال اللا  : فئات ثلاث
1. 

في هذا  للعمل تختلف عن العقد من حيث أن   الجماعي ة ت فاقي ةالا وتجدر الاشارة هنا إلى أن  
 ت فاقي ةالاالآخر، بينما في  الط رفالأخير كل طرف يسعى لتحقيق هدف غير الذي يرمي إليه 

م شروط وظروف العمل إنشاء قواعد تنظ   م يسعون إلى تحقيق هدف واحد، وهوللعمل فإن   الجماعي ة
 .ناه سلفا  الذي بي   حوإليها، على الن  في المهنة التي ينتمون 

ابع من الط   بالر غمالذي ناد بهذه الفكرة، " ديجي"وعلى هذا الأساس فحسب رأي الفقيه 
، لا تكون عقدا  من حيث أثارها، اريقة التي تتم بهإلى الط   الن ظرللعمل ب الجماعي ة ت فاقي ةعاقدي للاالت  

ة، وهذا ما يجعلها تأخذ مراكز موضوعي   ا تنُشيءة، وإن  شخصي   قانوني ةمراكز  يءنشا لا تُ ذلك أن  
لها كل ة الش  ة المضمون لها خصائص القانون، ومن ناحي  نظيمي، إذن فهي من ناحي  ص الت  شكل الن  

 .  2خصائص العقد

للعمل إلى الغير،  الجماعي ة ت فاقي ةالاواضحة في تبرير إنصراف آثار " ديجي"كانت أراء الفقيه 
ن في ا تتضم  قد، حيث يرى البعض من فقهاء القانون المدني، أن  ضت هي بدورها إلى الن  ا تعر  غير أن  

                                                 
فئة » ، 20القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن1

ين فرديتين أو أكثر تتمي ز بنفس خصائص القاعدة الأعمال اللائحي ة التي تتمث ل في الت صرفات القانوني ة التي تنشأ عن إلتقاء إرادت
القانوني ة كات فاقي ات العمل الجماعي ة، وعقود تأسيس الشر كات والجمعي ات، فئة الأعمال الش رطي ة التي تتمث ل في قررات تعيين 

ز قانوني ة فردي ة وهي الت صرفات التي يكون الموظفين في القطاع العام، ونظام الز واج في القانون الخاص، وام ا فئة الأعمال المنشئة لمراك
 . «هدفها مراكز قانوني ة شخصي ة، أي حقوق والتزامات مباشرة للأطراف 

 .61أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
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ة العقود التي تعتبر العمود ة وكذا القضاء على نظري  المستقر   قانوني ةجوهرها تهديد لتقسيم الأعمال ال
 . 1الفقري للقانون المدني

ات العمل فاقي  بخصوص إبرام ات  " السيد عيد نايل"الاستاذ كما خالف هذا الإتجاه 
 الن احي ةريقة التي يتم بها إبرام العقد، وعليه من هذه ه يتم إبرامها بنفس الط  ، حيث يرى بأن  الجماعي ة

 الجماعي ةالعمل  ات فاقي ةأطراف  عادي، فما ذهب إليه هذا الاتجاه غير صحي  من أن   ي عقدفه
 العم الفاق، وجود مصلحة مشتركة بين أطراف الإت   أن   م إلى هدف واحد، إذ  يسعون في اتفاقه
أصحاب العمل في تنظيمهم لقواعد العمل، هذا لا ينفي تقابل مصالحهما على  وصاحب العمل أو

فاق، وفي وأصحاب العمل طرفي الإت   العم الالأقل من حيث وسائل تحقيق تلك المصلحة المشتركة بين 
ات العمل فاقي  إت   من حيث أن  " ديجي"فكرة الفقيه " السيد عيد نايل"د الاستاذ نفس الوقت أي  

 .2يبالمعنى الماد   قانوني ةتنُشيء قواعد  الجماعي ة

" هوريو"ذهب الفقيه " ديجي"هة للإتجاه الذي ذهب إليه الفقيه وأمام هذه الانتقادات الموج  
 .ةحه في الفقرة الموالي  اه آخر، سنوض  إلى إتج  

 للعمل قانون المهنة الجماعيّة تفّاقيّةالا: ةانيّ الفقرة الثّ 
تستند  الجماعي ةات العمل فاقي  ة لإت  ئحي  اللا   الط بيعةتبرير " هوريو"على حسب رأي الفقيه 

 .نظيم الاجتماعي والعمل الإجرائيإلى فكرتي الت  

فاع عنها، ينبغي الد   نظيم الجماعي ميزة من ميزات أشخاص القانون التي لها مصالحيعُد الت  
 ة تختلف عن مصلحة كل عضوة، لوجود مصالح جماعي  ه هيئة إجتماعي  نظيم على أن  فيوصف هذا الت  

 من أعضاء الجماعة، فتملك هذه الهيئة سلطة على أعضائها من أجل تحقيق الغاية المشتركة، كما أن  
                                                 

الوسيط في الت شريعات الاجتماعي ة، الكتاب الر ابع، الحوار الاجتماعي، دار الن هضة  أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي،1
 .926، ص1222العربي ة، القاهرة، 

 .106السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص2
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إسقاط هذه الفكرة على " هوريو" فتولى   بوجود قانوني مستقل على الأعضاء عهذه الهيئة تتمت  
 تكون على شكل لائحة أو العام ةقابة بوضع القواعد ة، التي نجد من خلالها تقوم الن  المهني   الت نظيمات

المبرمة، والتي  الجماعي ة ت فاقي ةالابتنظيمها، فبموجبها تفرض على الاعضاء  يتعل ققانون أساسي 
 .1قابةللن   العام ةة تستوجب موافقة الجمعي  

 للعمل كتنظيم أو الجماعي ة الات فاقي اتا تخلط بين أحكام أن  " هوريو"خذ على فكرة ويؤُ 
نظيمات ة للت  وأصحاب العمل، وبين القوانين الأساسي   العم الة بين قانون لضبط العلاقات المهني  

لة قابات الممث  لهذه الن   العام ةة ة توضع من طرف الجمعي  هذه القوانين الأساسي   ، حيث أن  الن قابي ة
 الت نظيماتواء، فبموجبها تنُظم العلاقة بين تلك لة لأصحاب العمل على حد الس  الممث   ال أوللعم  

وصل إليها بعد سلسلة من يتم الت   الجماعي ة الات فاقي اتوالأعضاء، الحقوق والالتزامات، بينما  الن قابي ة
أصحاب العمل، ولا تحتاج إلى صاحب أو و  الن قابي ة الت نظيماتلي المفاوضات والمشاورات بين ممث  
 تحتاج إلىة التي الحال عليه في القوانين الأساسي   لها مثلما هو العام ةة المصادقة عليها من قبل الجمعي  

 .2عليهاصادقة الم

بفكرة  نا  إلى الخلط الذي وقع فيه محاولا  تبرير ذلك مستعي" هوريو"ه ونتيجة لهذا الانتقاد تنب  
الأثر  العمل القانوني ذوو  قانوني ةق بين نوعين من الأعمال الالعمل الإجرائي، والتي من خلالها فر  

الأثر  ن عن طريق توافق إرادة الأطراف والعمل القانوني ذوخصي مثل العقد، والذي يتكو  الش  
العمل القانوني عن طريق عمل الموضوعي مثل القانون، الذي من خلاله يتم تجميع ارادة الأطراف في 

فاق بين رئيس يتم إصدار قانون معين بإت   الحال عليه في سن القوانين، فلا يمكن أن   إجرائي، كما هو
صويت بالموافقة على  البرلمان الت  ا يكون عن طريق عمل إجرائي، بحيث يتولى  ة مع البرلمان، وإن  الجمهوري  

                                                 
 .10، ص بن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق1
 .20القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن أحمية2
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ة فيصدر القانون وفق هذه لمان إلى إرادة رئيس الجمهوري  تنضم إرادة البر  هامشروع القانون، وبعد
 .1ة الاجرائيةالعملي  

ا تتم تُاثِل القانون، حيث أن   الجماعي ةالعمل  ات فاقي ة أن  " هوريو"مقتضى هذه الفكرة يرى فبُ 
، وبعدها يأتي اعلان إرادة ت فاقي ةالابواسطة إعلان عن إرادة منفردة صادرة من طرف أحد طرفي 

ل بين الأطراف يتحو   الفردي ةالأخر، وعن طريق هذه الإعلانات  الط رفمنفردة في وقت لاحق من 
منتجة لجميع آثارها، وملزمة لكل من أعلن بإرادته المنفردة موافقته  قانوني ةالعمل الاجرائي إلى واقعة 
 .2على الالتزام بهذا الإتفاق

بعد إبداء  ، حيث أن  الن احي ةللعمل تشبه القانون من هذه  الجماعي ة ت فاقي ةالا وبذلك فإن  
ة من أجل ة العمومي  فاق يتم عرضه على الجمعي  قابة موافقتها بإرادتها المنفردة على مشروع الإت  الن  
قابلة  قي ةت فاالاة الأعضاء تصب  صويت عليه بعد المناقشة، وبمجرد صدور القرار بالموافققة بأغلبي  الت  
على من لم  ة المعارضة أوا تسري على الجميع الأقلي  ا صادرة بالإجماع، وعليه فإن  أن   نفيذ، كما لوللت  

ة ة الاجرائي  وحينها جميعهم يخضعون للعملي   واءقابة على حد الس  من إنضم إلى الن   صويت أويقم بالت  
 .3قابةالتي تقوم بها الن  

أنتقدت كسابقتها لكونا قاصرة في بعض الأوجه، حيث كذلك هذه الفكرة بدورها 
لون مجتمع المهنة وهذا أمر غير مقبول في الوقت يمث   الجماعي ة ت فاقي ةالامن يقوم بإبرام  نت أن  تضم  

 .ر قد يكون صاحب عمل واحدخالآ الط رفال المهنة ومادام ة عم  ل أغلبي  قابة تث  الذي تكون فيه الن  

أكثر وضوحا   للعمل تبدو الجماعي ة ت فاقي ةة للائحي  لا  لا الط بيعةفكرة  فإن  ومن خلال ما سبق 
 قانوني ةال الط بيعةيمكنها تحديد  أنا لا إلى الغير، إلا   الجماعي ة ت فاقي ةالافي تبرير آثار انصراف 

                                                 
 .106السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص1
 .102السيد عيد نايل، المرجع نفسه، ص2
 .122مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع الس ابق، ص3
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ة فقط، أمر تنظيمي  ة وحسبانا قاعدة تجريدها من كل صفة تعاقدي   أن   وحدها، إذ   الجماعي ةات فاقي  للات  
 .1صفات تجعلها تقترب من العقود الجماعي ةات فاقي  للإت   غير صحي ، ذلك أن  

المزدوجة  الط بيعةوأمام كل هذه الانتقادات والعيوب والقصور، ظهر اتجاه فقهي ثالث يرى ب
 .للعمل الجماعي ةات فاقي  للإت  

 التّقليديةّ جاهاتفي الاتّ  الجماعيّة تفّاقيّةالمزدوجة للا الطبّيعة: انيالثّ  المطلب
 الحديثةو 

ة، والتي تدور ئحي  اللا   الط بيعةو  عقدي ةال الط بيعةهت لفكرة ج  إلى الانتقادات التي وُ  الن ظرب
للعمل، وذلك في ظل وضوح  الجماعي ةات للإتفاقي   أو تنظيمي ة ةة كل صفة تعاقدي  حول عدم صح  

يتين الن ظر يجمع بين  اتجاه حاول أن   ظهر في الفقه اتجاه آخر وهوفة في العديد من جوانبها، هذه الص  
أنصار هذه  ، غير أن  2ابق بيانمايتين الس  الن ظر ة لكل من في آن واحد، وذلك من خلال عناصر القو  

ق في ة تتحق  هل هذه الإزدواجي   ة التي زعموا بها، يعني ذلك أن  لم يتفقوا على موضع الازدواجي   ي ةالن ظر 
ة الآثار؟ كوين ولائحي  الت   عقدي ةة تعتبر الجماعي   ت فاقي ةالا وآثارها أم في الآثار فقط؟ أم أن   ت فاقي ةالا إبرام

للعمل وفي  الجماعي ة الات فاقي ات ة في إبرامة نتناولها من خلال الازدواجي  وللإجابة على هذه الإشكالي  
من حيث  قانوني ةعقد عادي من حيث تكوينها وينشئ قواعد  الجماعي ة ت فاقي ةالا وكذا أن   أثارها،
 (.انيالفرع الث  )اهات الحديثة في الاتج   ت فاقي ةالمزدوجة للا الط بيعةوبعدها ( لالفرع الأو  )أثارها 

 

 
                                                 

 .10، صابقبن عزوز بن صابر، المرجع الس  1
 .500، ص1250علاقات العمل الجماعي ة، القاهرة، : محمد أحمد اسماعيل، قانون العمل2
 



 أسُس وضوابط آليّ ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل:          الأوّل  الباب
 

 

52 

 

 قليديجاه التّ في الاتّ الطبيعة المزدوجة للاتفّاقيّات : لالأوّ  الفرع

ن الفقرة م هذا الفرع إلى فقرتين تتضم  قليدي قس  اه الت  ة في الإتج  وقوفا  عند مظاهر الإزدواجي  
ة اني  ومن حيث آثارها، ام ا الفقرة الث   الجماعي ة ت فاقي ةالايث تكوين حمظاهر الإزدواجي ة من  الأو لى

 .قانوني ةتنشيء قواعد  الجماعي ة ت فاقي ةالانخصصها إلى كون 

 الإبرام ومن حيث الآثارة من حيث مظاهر الازدواجيّ : الأوّلىالفقرة 
تجمع بين مظاهر العقد  الجماعي ة ت فاقي ةللا قانوني ةال الط بيعةيرى أنصار هذا الرأي أن 

 .كوين، ومن حيث الآثاروالت نظيم من حيث الإبرام أو الت  

 الات فاقي اتنتطرق من خلال هذا العنصر إلى مظاهر الإزدواجي ة من حيث إبرام وعليه 
 .وبعد ذلك من حيث آثارها، الجماعي ة

 لإبرامل بالنّسبةة مظاهر الازدواجيّ  :أوّلاً 
ابع للعمل في جمعها بين الط   الجماعي ة ت فاقي ةالا ة فيما يخص إبرامتكمن مظاهر الازدواجي  

 .اللائحي في آن واحد نظيمي أوابع الت  العقدي والط  

أكثر  اتجة عن إلتقاء ارادتين أوالن   الجماعي ة ت فاقي ةالا ابع العقدي في إبراميظهر الط  
د مضمونا بعد مفاوضات ومشاورات ومناقشات إلى دة، والتي يتحد  وتطابقهما حول موضوعات محد  

ضا حول هذه الموضوعات، وبعدها يتم صياغتها في صورتها هاية إلى تبادل الر  يصل الأطراف في الن   أن  
 ل في إبرامتتدخ   ة لا يمكنها أن  الد ول طرافها المتعاقدة، وأن  ة من أجل المصادقة عليها من قبل أهائي  الن  
إرادتها محل إرادة الأطراف حتى تفرض عليها تنظيما  لم يتراضوا  تحل   ، ولا يمكن أن  الجماعي ة ت فاقي ةالا
 .1عليه

                                                 
 .622السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص1
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لة في وزير العمل من أجل مد ة، ممث  الد ولل تتدخ   ه يمكن أندد أن  ويمكن القول في هذا الص  
 الت شريعالمقارنة، ك اتالت شريعأن في بعض الش   ، بواسطة قرار وزاري، كما هوالجماعي ة ت فاقي ةالانطاق 

س ، وكذا الأسُ الجماعي ة ت فاقي ةالاب فيه عدم المساس بمد ه يتطل  الفرنسي والمغربي والتونسي، غير أن  
الجزائري الذي لم يمن  هذا الحق لوزير  المشر عة التي تقوم عليها، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الجوهري  
 .1العمل

ضا المتبادل ورة التي رأينها، أي عن طريق الر  للعمل تتم بالص   الجماعي ة ت فاقي ةالا إبرام وبما أن  
ة العقد، فتسري عليها لنظري   العام ةللقواعد  الجماعي ة ت فاقي ةالاتخضع  بيعي أن  بين أطرافه، فمن الط  

فاق إنائها إلا بإت   يمكن لأطرافها تعديلها أو ه لاف إلى ذلك أن  ضا، ضِ بعيوب الر   الخاص ةالقواعد 
 . 2في تفسير العقود العام ةالأطراف، كما يخضع تفسير أحكامها للقواعد 

بعض مظاهر وضع القوانين، من  نتتضم   الجماعي ة ت فاقي ةالا اه أن  كما يرى أنصار هذا الاتج  
الانضمام إلى العقد الجماعي يتم دون ضرورة الحصول على موافقة أطراف العقد الأصليين،  خلال أن  

ات فاقي  للات   بالن سبةة أعضاء البرلمان، كذلك الأمر ب موافقة أغلبي  بالاضافة إلى إصدار القانون يتطل  
المصري في قانونه الملغى،   المشر عالأمر الذي كان يشترطه  قابةة أعضاء الن  تشترط موافقة أغلبي   الجماعي ة
حتى تكون  ت فاقي ةللا بالن سبةة، فالقانون حتى يصب  ملزما يجب اصداره في الجريدة الرسمي   كما أن  

 .3الايداع قواعدها ملزمة لابد أن تخضع للقيد أو

للعمل له طابع مزدوج،  الجماعي ة ت فاقي ةالا إبرام كن القول أن  ومن خلال هذه المعطيات يمُ 
ه يجمع بين قواعد إبرام العقود وقواعد اصدار القوانين في نفس الوقت بمعنى له طابع عقدي بحيث أن  

 .وتنظيمي في آن واحد
                                                 

 .92-91ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص ص1
 .20القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن أحمية2
 .622السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص 3
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 للآثار بالنّسبةة مظاهر الازدواجيّ  :ثانياً 

من حيث تكوينها ذهب جانب  الجماعي ة ت فاقي ةالمزدوجة للا الط بيعةإلى جانب القائلين ب
به من آثار، تظهر كذلك فيما ترت   الجماعي ة ت فاقي ةالمزدوجة للا الط بيعة آخر من الفقه إلى القول أن  

عد ميثاقا  تُ  الجماعي ة الات فاقي ات ة، ويظهر ذلك جليا  من خلال أن  ستوري  ا تشبه القوانين الد  بحيث أن  
، الن قابي ة الحر ي ةة للعمل، كات الأساسي  ن بيانا  للحري  ، يتضم  المؤس سةلتنظيم علاقات العمل داخل 

باعها لتعديل أحكامها ن بيان الاجراءات الواجب ات  ا تتضم  ف إلى ذلك أن  ال، ضِ ة الرأي للعم  وحري  
الجماعي ة الات فاقي اتمها إلى غيرها من القواعد التي تنظ  

1. 

ما هي إلا عقد عادي من حيث  الجماعي ة ت فاقي ةالا اه أن  كما يرى أصحاب هذا الاتج  
نا ر أن  قابة، هذا لا يفس  ة للن  ة العمومي  ة الجمعي  اشتراط موافقة أغلبي   وا بذلك من خلال أن  إبرامه، واستدل  

ر هذا لا يفس   ،ت فاقي ةالابه قواعد ل مجتمع المهنة، كذلك الاشهار الذي تتطل  بصدد برلمان صغير يمث  
 الجماعي ة ت فاقي ةالاإلا شرط لسريان قواعد  ، فهذا ما هوت فاقي ةالا قواعد وضع القوانين على إبرامسريان 

 .2تهاوإلزامي   ت فاقي ةالاة قواعد د عمومي  وا إليها، هذا ما يؤك  الذين انضم   على أطرافها أو

ة في إنطباق حيث تظهر صفة الإلزام في بطلان كل بند مخالف لأحكامه، وصفة العمومي   
لنقابة تكون قد  أو الجماعي ة ت فاقي ةالانقابة تكون طرفا  في لين المنضم   العم الأحكامه على جميع 

 .ها بعد إبرامهايت إلانضم  

 الط بيعةاه، للعمل وفق هذا الاتج   الجماعي ة ت فاقي ةالا من خلال ما سبق يمكن القول أن  
 تكوينها، حتى ولو من حيث إبرامها أو عقدي ةالتبقى محافظة على طبيعتها  الجماعي ة ت فاقي ةالمزدوجة للا

 .اهبين   ة في آن واحد كما سبق وأن  وتنظيمي   عقدي ةلها آثار  بآثارها فإن   يتعل قا فيما إمتد نطاقها، أم  

 
                                                 

 .12، صبن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق1
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 قانونيّةعقد ينُشئ قواعد  الجماعيّة تفّاقيّةالا :ةانيّ الفقرة الثّ 

ا عتبر من حيث تكوينها عقود، غير أن  تُ  الجماعي ة الات فاقي ات اه أن  الاتج  في نظر أنصار هذا 
 الجماعي ة ت فاقي ةالمزدوجة للا الط بيعةة، وهذا ما يتلائم وفكرة ولائحي   قانوني ةآثار ذات طبيعة  يءتنش

المعاصرة، على غرار القانون الفرنسي والمصري والجزائري، وهذا ما يجعل من هذا  قانوني ةفي الانظمة ال
 ت فاقي ةعاقدي للاابع الت  ى في الط  ة لا يمكن تجاهلها، تتجل  أييد، لاحتوائه ظاهرة حقيقي  الرأي جدير بالت  

 الفردي ةل قانون متكامل لتنظيم علاقات العمل ا تشك  ف إلى ذلك أن  ضِ كوين، في مرحلة الت   الجماعي ة
ين إليه لاحقا ، وهذا ما يجعله طبيق على أطرافه والمنضم  ، الذي يكون ملزما  وواجب الت  الجماعي ةو 

قانوني ةة خصائص القواعد الن كاف  يتضم  
1. 

 حيث أن  ، تينق إليه من خلال فكرتين أساسي  نه هذا الرأي من أفكار، نتطر  ولمعالجة ما تضم  
ر وف  ة تُ اني  ، والفكرة الث  عقدي ةب التزامات رت  لا تُ  الجماعي ة ت فاقي ةالا تتمحور حول أن   الأو لىالفكرة 

 .الجماعي ة ت فاقي ةة للائحي  في الآثار اللا   قانوني ةخصائص القاعدة ال

إلتزامات رورة ه لا تنشأ بالض  أن   إلىالرأي  ، ذهب أصحاب هذاالأو لىفبخصوص الفكرة 
هذه الالتزمات انشاؤها يبقى  للعمل من حيث آثارها، بمعنى أن   الجماعي ة ت فاقي ةالا ة عنتعاقدي  

لا تنشأ، وعلى هذا الأساس فنشوء هذه  تنشأ أو ، فيمكن أن  ت فاقي ةالاموقوف على إرادة أطراف 
ة، الالتزام، بتنفيذ بنودها بحسن ني  ا بخصوص تنفيذ ، أم  الجماعي ة ت فاقي ةالاالالتزمات ليس من طبيعة 

ل المبدأ العام ة التي تث  نتيجة طبيعي   ، فهوت فاقي ةالايعرقل تنفيذ  تصرف من شأنه أن   وعدم إثارة أي  
ظم المقارنة، وعليه ة لمختلف الن  نها كذلك مختلف القوانين المدني  ق على كافة العقود، كما تتضم  يطب  

 .2القانون هو ت فاقي ةالافمصدر التزام أطراف 

                                                 
 .60ي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجماع1
 .15ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص2
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لم الاجتماعي، والذي يعني الامتناع عن اتيان أي تصرف للمحافظة على الس   بالن سبةا أم  
 غير مباشرة، أو طيلة مدة سريانا، سواء كان بطريقة مباشرة أو ت فاقي ةالامن شأنه عرقلة تنفيذ أحكام 

ه إلى تعديل أحكامها، فقد يكون يضطر   مم ال ضغطا  على أحد الأطراف بتصرفات تشك   القي ام
 .من جانب أصحاب العمل عن طريق الغلق في صورة إضراب أو العم الغط من قبل الض  

، محل شك لدى ت فاقي ةالاجوء إلى الإضراب بقصد تعديل أحكام من الل   العم المنع  غير أن  
، ولا في الجماعي ةات للاتفاقي  م الفقه الفرنسي، ولا أساس له في إرادة الأطراف، ولا في القانون المنظ  

اخلية، ، والقوانين الد  ي ةالد ولللعقد، لكونه حق من الحقوق التي أقرتها المواثيق  العام ة ي ةالن ظر أحكام 
 .1يعد مصادرة لحق دستوري وقانوني والذي

هناك كليا ، ليس  وأجزئيا   ت فاقي ةالابإرادة الأطراف من أجل تعديل أحكام  يتعل قا فيما أم  
جوء إلى الاضراب، بل العكس من ذلك، ما يفسر وجود أي ارادة من الاطراف تعبر عن تقييد الل  

الإضراب، وكذلك الامر  مُمارسةحريصة كل الحرص على تقييد حقها في  تظل   الت نظيمي ةقابات الن   فإن  
حق  مُمارسةمن  العم اللا يتضمن أي نص من شأنه منع   الجماعي ةات فاقي  م للات  للقانون المنظ   بالن سبة

 ت فاقي ةالاه أطراف ينظ مالاضراب الذي  للعقد، فإن   العام ة ي ةالن ظر لأحكام  بالن سبةا الاضراب، ام  
 .2بقصد تعديلها لا يعد إخلال بأي التزام

 الجماعي ة ت فاقي ةالمزدوجة للا الط بيعةاه الذي ذهب إلى هذا الاتج   وفي الأخير يمكن القول أن  
لال ما جاء به من ، وذلك من خ(الت نظيمي ة الط بيعةو  عقدي ةال الط بيعة) أكثر وضوحا  عن سابقه يبدو

ابقين، وتفاديا  اهين الس  جابة عن الاشكالات التي عجز عن توضيحيها الاتج  أفكار حاولت الإ
اه الجمع بين صفات العقد والقانون في حاول هذا الاتج  اهين، للانتقادات التي وجهت إلى هذين الاتج  

 .نفس الوقت
                                                 

 .06القانون ألات فاقي، المرجع الس ابق، ص: أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن1
 .15، صالس ابقسليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع  أحمية2
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 جاه الحديثفي الاتّ الطبيعة المزدوجة للاتفّاقيّات : انيالثّ  الفرع
لم تذهب إلى ما ذهب إليه  الجماعي ة ت فاقي ةللا قانوني ةبيعة الفي تبريرها للط   ةاهات الحديثالاتج  
ناه، فذهبت انظارهم إلى الاهتمام بالجانب العملي، بي   وأن  قليدي الذي سبق اه الت  أصحاب الاتج  

مر حقيقي أة في آن واحد، أصب  وتنظمي   عقدي ةن خصائص تتضم   الجماعي ة ت فاقي ةالا مادام أن  
، بل قانوني ةال الط بيعةف على أي العنصرين يغلب على الأمر أصب  لا يتوق   ومسلم به، وعليه فإن  

 .1المزدوجة الط بيعةبة على ة المترت  عملي  تائج العلى تحديد الن  

هي قانون  الجماعي ة ت فاقي ةالا اهات الحديثة إلى القول بأن  هت الاتج  وعلى هذا الأساس اتج  
وضع  ي، يهتم بتنظيم علاقات العمل، بحيث وضع القانون حدودها، فلا يمكن لأطرافهابالمعنى الماد  

نت أحكاما  أكثر نفعا  إذا تضم   ، إلا  (لالفرع الأو  ) الاجتماعي ظام العامضمنها أحكاما  مخالفة للن  
 (.انيالفرع الث  )للعامل 

 ظام العام الاجتماعيللنّ  الجماعيّة تفّاقيّةالاعدم جواز مخالفة :الأوّلىالفقرة 
 قليدي منانصار الفقه الت    أن  ، تبين  الجماعي ة ت فاقي ةللا قانوني ةبيعة المن خلال دراستنا للط  

في الأنظمة  الجماعي ةات فاقي  هوا في البحث عن ايجاد تكييف قانوني للات  اتهم وأفكارهم توج  خلال نظري  
ناه، بينما الفقه الحديث لم يبق في هذه المعروفة في القانون الخاص والقانون العام كما سبق وأن بي  

هوا إلى ، بل اتج  الجماعي ة ت فاقي ةللا فاقيابع الات  ابع العقدي والط  توفق بين الط   الفكرة التي حاولت أن  
فاقي يقوم على تنظيم شروط وظروف قانون إت   الجماعي ة ت فاقي ةالا ة، ذلك أن  واحي العملي  الاهتمام بالن  

 ت فاقي ةالادت ابعادها في قانون العمل، فهل يمكن لهذه العمل، فتولد بينه وبين القانون علاقات حد  
 ؟2ظام العاممخالفة للن  ن أحكاما  تتضم   أن  

                                                 
 .10، صبن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق1
على كاف ة الأفراد ضرورة احترامه وعدم المساس به وإلا  اعتبرت كل  الهدف من الن ظام العام هو وضع نظام، ومن خلاله يجب2

تصرفاتهم باطلة، والغاية منه هو المحافظة على بعض المبادئ الض روري ة للس ير الحسن للمجتمع، وعلى هذا الأساس فإن  كل القواعد 
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د ل يتحد  نف الأو  الص  فظام العام، ظام العام، فهناك صنفين من الن  وللحديث عن الن  
ظر كل بذلك نظام عام محافظ وثابت، لذلك تحُ  ة والعائلة والفرد، فهوالد ولمضمونه بركائز المجتمع أي 

هرب من تطبيق التي تهدف إلى الت   القضائي، أوأو  الاداري ياسي أونظيم الس  فاقات التي تخالف الت  الات  
لاق والحالة واج والط  بالز   الخاص ةفاق من شأنه مخالفة الأحكام ات   ظر أي  ة، كذلك يحُ القوانين الجنائي  

 .ة الفرد وسلامتهد حري  التي تهد   ة أوالمدني  
ة في العلاقات الد ولل ظام العام الاقتصادي الذي يهدف إلى تدخ  الن   اني فهونف الث  ا الص  أم  
ل ع إلى فرعين، فالأو  بدوره يتفر   عيف في العقود، وهوالض   الط رفة بين الأفراد وضرورة حماية الاقتصادي  
ظام العام عرف بالن  هاتها، فيُ لتوج   ة وفقا  ة في توجيه العلاقات الاقتصادي  الد ولل من ورائه تدخ   الهدف

ة خشية انتقاص الحقوق عاقدي  عيف في العلاقة الت  الض   الط رفاني يهدف إلى حماية ا الث  وجيهي، أم  الت  
ظام الحمائي، ومن أوجه هذا الفرع عرف بالن  لضعفه، فله دور حمائي، فلذلك يُ  المقررة له قانونا  نتيجة  

 العلاقة عيف، العامل باعتباره طرف ضعيف فيالض   الط رفظام العام الاجتماعي، الهدف منه حماية الن  
 . 1ةعاقدي  الت  

جل قواعده التي  ظام العام في مجال قانون العمل، لها طابع اجتماعي حيث أن  فكرة الن   إن  
ظام العام، وضعت لحماية العامل، حتى توفر له حدا  أدنى من الحماية المقررة له، وكما لا عد من الن  تُ 

ينص عليه القانون، وعليه فلا يجوز  مم اللعمل وضع أحكام أقل نفعا  له  الجماعي ةات فاقي  يمكن للإت  
 . 2ق مصلحة العاملق  بما يحُ  زول عن هذا الحد الأدنى لأي سبب كان، إلا  الن  

يهدف إلى حماية مصلحة طرفي ظام العام الاجتماعي الن   ومن هذا المنطلق يمكن القول أن  
اره الط رف الض عيف في هذه العلاقة وصاحب العمل بدرجة علاقة العمل العامل بدرجة أولى بإعتب

                                                                                                                                                         

ت من الن ظام العام، أم ا بخصوص مومي ة في الد ولة عد  المتعل قة بالجرائم والعقوبات وكل ما يتعل ق بالت نظيم العام للس لطات الع
 .العلاقات الخاص ة، فيرتكز الن ظام العام على حماية حري ة الآخرين، ومن ذلك حري ة العمل وحري ة المبادرة تعتبر من الن ظام العام

 .11ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
 .10، صبن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق2



 أسُس وضوابط آليّ ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل:          الأوّل  الباب
 

 

59 

 

ظام العام الاجتماعي جل قواعده الآمرة تثل الن   ظام العام العادي، من حيث أن  يختلف عن الن  و  ،ثاني ة
ه استناءا يمكن ، غير أن  كقاعدة عام ة  زول عنه في أي حال من الأحوالالحد الأدنى الذي لا يجوز الن  

ظام العام العادي ا فكرة الن  أكثر للعامل، أم   نفعا  فائدة أو قق في أحوال ضيقة، إذا كان يحُ زول عنه الن  
من  عد  نظام العام الاجتماعي يُ ال   يز مخالفة القانون لأي سبب كان، وعلى هذا الأساس فإن  فلا تجُ 

قواعده لا تتناسب مع   طابعه الاجتماعي، وتبعا  لذلك فإن  بين  بقانون العمل وحده، تُ  الخاص ةالأفكار 
 .بعض فروع القانون الأخرى

عدم وهي ة يصة جوهري  قليدي بخص  ظام العام الت  ظام العام الاجتماعي عن الن  ز الن  كما يتمي  
 .1للعاملفاق على فائدة أفضل فاق على ما يخالفه ما لم ينطوي الإت  جواز الات  

ا قد غير أن   ،عقدي ةالتحكم العلاقة  قانوني ةولأطراف علاقة العمل القدرة على إنشاء قواعد 
ة مبدأ سلطان الإرادة حين إنشاء هذه القواعد، كما يقيد مضمونا، ظام العام، فيقيد حري  تصطدم بالن  

 على الأطراف احترامها، نجد على سبيل ، التي يتعين  المشر عومن بين هذه القواعد الموضوعة من طرف 
ة عشرة سنة طبقا  لنص ن المحددة قانونا  بست  العمل مع قاصر دون الس  المثال لا الحصر، عند إبرام عقد 

أعمارهم  ليلا  من كلا الجنسين الذين تقل   العم ال، وكذا منع تشغيل 55-02من القانون  51 الماد ة
 .552-02من القانون  12 الماد ةعن تسعة عشرة سنة طبقا  لنص 

 
 
 

                                                 
ماهي ة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، الن قابات العم الي ة، المنازعات : حسن منصور، قانون العمل محمد1

 .15، ص1252الجماعي ة، الت سوي ة والوساطة والت حكيم، الإضراب والإغلاق، منشورات الحلبي الحقوقية، الط بعة الأو لى، لبنان، 
: دأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا  للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلومبلميهوب عبد الناصر، مب2

، 1256-1251تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم الس ي اسي ة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
 . 51ص
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 رط الأكثر نفعاً للعاملالشّ جواز المخالفة بتطبيق  :ةانيّ الفقرة الثّ 
وهذا ما أك ده ، يعتبر ميزة من ميزات قانون العمل وحده، 1رط الأكثر نفعا  للعاملالش   إن  
في قضي ة –ولما ثبت  »والذي جاء فيه  5001جانفي  21الص ادر بتاريخ  55601القرار رقم

أن  قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات الن ظام الد اخلي الأرحم والأفيد للعامل في المجال  -الحال
يهدف  فهو، 2«الت أديبي، على ما جاء به القانون في نفس المجال يكونون قد طب قوا صحي  القانون 

رة المقر   الط رفت أنفع للعامل ظام العام الاجتماعي، إذا كانة بالن  المتعل قمخالفة الأحكام  جوازإلى 
 .حمايته

لا إمتياز من دون "ه ظام العام فحواها أن  ه هناك قاعدة تتعلق بالن  وما تجدر الاشارة إليه أن  
تن  للعامل حق إمتياز، في غير الحالات التي  أن   الجماعي ةات فاقي  ، واستنادا  لها فلا يجوز للات  "نص

 .3ذلك سوف يتعارض مع هذه القاعدة نص عليها القانون، لأن  
عبة، ومع رط أكثر أم أقل نفعا  للعامل تعتبر من الأمور الص  مسألة تحديد ما إذا كان الش   إن  

شرط يزيد من  الجماعي ة الات فاقي اتنة، فمثلا  إذا ورد ضمن ذلك فقد تكون واضحة في مواضع معي  
ر قانونا ، ففي هذه الحالة الأمر في غاية لحد المقر  ة المدفوعة الأجر عن انوي  عدد أيام العطلة الس  

                                                 
هو الميكانيزمة التي من خلالها يتم الس ماح للقاضي بحسم تدافع المصادر أثناء  يقصد بمبدأ تطبيق الأحكام الاكثر نفعا للعمل،1

ن تعددها وقابلي تها للت طبيق جميعا  لفائدة المصدر الأكثر نفعا  للعامل، إذن فهو كمعيار لترتيب القواعد عند تطبيقها والأولوي ة تكو 
المبدأ لدى الكتاب، فمنهم من سماه الن ظام العام في قانون  حسب أولويتها لا حسب درجتها، غير أن اختلف في تسمي ة هذا

 العمل والبعض الآخر سم اه، الن ظام العام الحمائي، وكذا الن ظام العام الأدنى، غير أن كل هذه الت سمي ات صحيحة، فالمشر ع الجزائري
الس الف الذ كر، وتعُد  هذه الت سمي ة  55-02ون من القان 552استعمل تسمي ة الأحكام الأكثر نفعا  للعامل، طبقا  لنص الماد ة 

 الأنسب على اعتبار أن ه مبدأ يتعل ق بتحديد القاعدة الأصل  للت طبيق، التي تن  مزايا أكثر، ومنه فإن  الأمر يتعل ق بشروط لا توجد
 .12ضمن قانون العمل، أنظر في ذلك بلميهوب عبد الناصر، المرجع الس ابق، ص

( ش وللكهرباء والغاز)، الص ادر عن الغرفة الاجتماعي ة، المحكمة العليا، في قضية 21/25/5001بتاريخ  595601القرار رقم 2
 . 60، ص5001، العدد الأو ل، (ع.ب)ضد 

قايد ة الحقوق، جامعة أبوبكر بلرشيد بن عيسى، مدى تعاقدي ة شروط وظروف العمل، رسالة ماجستير في قانون الأعمال، كلي  3
 .910، ص1222-5000تلمسان، الجزائر، 
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هذا الشرط أكثر نفعا  للعامل، وذلك من خلال استفادته من زيادة في فترة العطلة  الوضوح، في أن  
ته، مع الاحتفاظ يساعده على استرجاع قو   مم ااحة، فع من خلال زيادة الر  ة التي تعود عليه بالن  نوي  الس  

بالوفاء بالأجر، فهناك طرق مختلفة، فهنا يصعب أي  يتعل قه فيما حين نجد أن   بالأجر كاملا ، في
كل شرط مخالف لأحكام قانون العمل، سواء كان واردا    فيقع باطلا  ، 1طريقة تكون أكثر نفعا  للعامل

رط المخالف ظام الأساسي، ويقع الش  في لائحة الن   في عقد عمل مشترك، أو في عقد العمل الفردي أو
 ةر ئحة بعض البنود المقر  اللا   ن العقد أوا في حالة ما تضم  حيحا  إذا كان أكثر نفعا  للعامل، أم  ص

رة في قانون العمل، ففي هذه الحالة تكون البنود رة لحقوق أقل من المقر  لحقوق أفضل والأخرى مقر  
 .2رة لحقوق أفضل صحيحة وتكون الأخرى باطلةالمقر  

 ة جوانب فيعطي حلا  ى في عد  ة بالغة تتجل  نفعا  للعامل له أهمي   رط الأكثرالأخذ بمبدأ الش  
ظهور قانون العمل كان نتيجة لنضال   من المؤكد أن   دها، ذلك أن  لمشكلة تدافع المصادر عند تعد  

ية، العم البقة ة التي كان هدفها توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للط  ي  العم البقات كبير من قبل الط  
 أو الفردي ةة بمختلف عقود العمل ة لتنظيم العلاقات المهني  سة الاقتصادي  كت المبادرة للمؤس  لذلك ترُ 
مع القواعد ذات مصدر  العام ة الس لطةادرة عن الص   قانوني ةنتج عنه تنازع القواعد ال مم ا، الجماعي ة

 ؟ 3طبيقبالت  ى إلى وجود مشكلة بهذا الخصوص، فأي القواعد أجدر أد   مم افاقي ومهني، ات  

نظيمي، بتنازع الاختصاص الت   يتعل قرط الأكثر نفعا  للعامل لا الش   وتجدر بنا الإشارة إلى أن  
 .4ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق هذا المبدأ

                                                 
 .10، صبن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق1
 .10-11محمد حسن منصور، المرجع الس ابق ، ص ص2
 .10بلميهوب عبد الناصر، المرجع الس ابق، ص3
عاملا  فأكثر أن تعُد  12التي تفرض على المستخدم في المؤس سات التي تشغل  55-02من القانون  11بالر جوع إلى نص الماد ة 4

، في حالة عدم وجود هذه الأخيرة، لإبداء الرأي فيه قبل تطبيقه، لي العم النظام داخليا  وأن تعرضه على أجهزة المشاركة، أو ممث  
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ا تخضع لسلطة ة وإن  رط أفضل أم لا ليست مسألة موضوعي  فمسألة تحديد ما إذا كان الش  
ة ة لا الشخصي  روف الموضوعي  ظ  رها، وذلك من خلال الأخذ بالالذي يقد   القاضي، فالقاضي هو

إلى مجموع  الن ظرب ت فاقي ةالارط الوارد في صاحب العمل، فالقاضي يعمل على تقدير الش   للعامل أو
 .1دون البعض منهم العم ال

، حيث الجماعي ة ت فاقي ةللا قانوني ةال الط بيعةيد الفقه اختلف في تحد لما سبق فإن   وكنتيجة
بإبرامه نيابة عنهم، بموجب وكالة، فينشأ العقد  العم الا عقد من نوع خاص، إذ تقوم نقابة يرون أن  

هي عمل تنظيمي  الجماعي ة ت فاقي ةالا ه رأي آخر إلى أن  قابة، في حين إتج  بمجرد إنضمام العامل إلى الن  
اه وذهب البعض الآخر إلى اتج  ة في المهنة يخضع له كل أعضائها، صادر عن توافق إرادات خاص  

نظيمي في ابع الت  ابع العقدي والط  من طبيعة مزدوجة تجمع بين الط   الجماعي ة ت فاقي ةالا وسط، حيث أن  
ا تنشأ عقدا  كسائر العقود الأخرى، ويضع نظاما  قانونيا  يخضع له كافة نفس الوقت، بعبارة أخرى أن  

 .  ت إبرامهقابة التي تول  أعضاء الن  
هي عقد عادي من حيث إبرامه،  الجماعي ة ت فاقي ةالا اج  أن  ه وفقا  للرأي الر  والخلاصة أن  

 .ي من حيث آثارهبالمعنى الماد   قانوني ةنشئ قواعد ولكنه ي  

 

                                                                                                                                                         

القواعد  من نفس القانون أن الن ظام الد اخلي هو وثيقة مكتوبة يحد د فيها المستخدم، لزوما ، 11وفي نفس الص يا  تضيف الماد ة 
 .المتعل قة بالت نظيم  التقني للعمل والوقاية الص حية والأمن والانضباط

من خلال هذه المواد المشر ع خو ل لصاحب العمل اختصاص تنظيمي عن طريق الن ظام الد اخلي فيما يتعل ق بالقواعد المتعل قة 
بالن سبة الأخطاء المهني ة الجسيمة والبسيطة المنصوص عليها في نص  بالت نظيم الت قني للعمل والوقاية الص حي ة والأمن والانضباط، أم ا

، هي من اختصاص المشر ع والن ظام الد اخلي في هذه الحالة الش رط الاكثر نفعا للعامل لا يعُمل به 55-02من القانون  10الماد ة 
ق أي هما أفضل للعامل، أنظر بلميهوب عبد لأن ه لا يمكن أن يفصل في مسألة الاختصاص الت نظيمي، لكن حينما تتدافع يطب  

 . 19-11الناصر، المرجع الس ابق، ص ص
 .10محمد حسن منصور، المرجع الس ابق، ص1
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  الجماعيّةالعمل  اتفّاقيّات ضوابط إبرام: انيالفصــل الثّ 

التي تدور بين الأطراف المتفاوضة في علاقة العمل، بعد  الجماعي ةعن المفاوضات  تنشأ
فاقي المهني لات  أ، تطابق الارادات حول وضع القانون الن ظرالعديد من المناقشات وتبادل وجهات 

 الفردي ةة حقوقهم والتزماتهم المتبادلة، ومختلف جوانب وآثار علاقاتهم المهني   ينظ مالذي يحكم و 
زعات التي قد تنشأ أثناء سريان العلاقة، ويطلق على هذا الاتفاق وقاية من الن  ، وكيفيات الالجماعي ةو 
 .1للعمل الجماعي ة الات فاقي اتب

ة لتنظيم ة بالغة، باعتبارها أهم آلي  أهمي   الجماعي ة ت فاقي ةوفي القرن العشرين أصبحت للا
قت نجاحا  واضحا ، لكونا حق   المقارنة، وذلك بعد أن   اتالت شريعفي مختلف  الجماعي ةعلاقات العمل 
نتها نيا التي تضم  على الحصول على حقوق ومزايا تجاوزت بكثير الحدود الد   العم ال ن  أمَ أهم وسيلة تَ 

 .ةاخلي  قوانين العمل الد  
 قليدي،الت  ا عقد بالمفهوم ، أن  الجماعي ةات للاتفاقي   قانوني ةبيعة ال من خلال تطرقنا للط  تبين  

 الجماعي ة ت فاقي ةالا ن  إته، وعليه فالتي تحكم العقد في انعقاده وصح   العام ةومن ث فهي تخضع للقواعد 
ة وهذا ما سنتطرق إليه من ة والشكلي  تين الموضوعي  احي  للعمل يجب إبرامها بطريقة صحيحة من الن  

أفريل سنة  15في  مؤر خ 55-02الجزائري ضمن القانون  المشر ع خلال هذا الفصل، حيث أن  
المصدر القانوني الأساسي والمباشر لنظام  عد  كر الذي ي  الذ   الس الفبعلاقات العمل،  يتعل ق، 5002
لة أساسا  في تحديد الأطراف ة، متمث  بشروط موضوعي   ت فاقي ةالاد هذه العمل في الجزائر، قد قي   ات فاقي ة
ة، دها بشروط شكلي  قي   الش روطوكذا موضوعها، وإلى جانب هذه  ت فاقي ةالافاوض حول لة للت  المؤه  

، وتسجيلها وشَهرهِا حتى تثُبت لها صفة الإلزام وتكون مُنتجة لآثارها الجماعي ة ت فاقي ةالاتتعلق بكتابة 
 .قانوني ةال

                                                 
، أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع 516محمد أحمد اسماعيل، المرجع الس ابق، ص1

 .161الس ابق، ص
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ة للعمل نستعرض القواعد الموضوعي   الجماعي ة الات فاقي اتوللحديث عن موضوع تكوين 
هذه  ابرامبها ة التي يتطل  كلي  ، وكذا القواعدة الش  (لالمبحث الأو  )للعمل  الجماعي ة ت فاقي اتلابرام الا

 (.انيالمبحث الث  ) الات فاقي ات
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 للعمل الجماعيّةات فاقيّ لاتّ برام الا ةالقواعد الموضوعيّ : لالمبحــث الأوّ 

م لإنعقادها من حيث تكوينها تصرفا  قانونيا ، هذا يُحت   الجماعي ة ت فاقي ةالا القول بأن  
تها توافر بب، كما يلزم كذلك لصح  ضا والمحل والس  ة العقود من وجود الر  صحيحة ما يلزم لإنعقاد كاف  

 العام ةض إلى ما تقضي به المبادئ ضا، وفي هذا المبحث لن نتعر  الإرادة من عيوب الر   ة وخلوالأهلي  
ة ا نكتفي بالقواعد الموضوعي  ة العقد، وإن  سة في القانون المدني، بخصوص الأركان الواجبة لصح  المكر  

، وكما (لالأو   المطلب)فاوض لة للت  ، من خلال تحديد الأطراف المؤه  الجماعي ة ت فاقي ةالابتكوين  الخاص ة
 (.انيالث   المطلب) ت فاقي ةالانتناول موضوعات هذه 

 الجماعيّة الاتفّاقيّات في تكوين لةتحديد الأطراف المؤهّ قاعدة : لالأوّ  المطلب

ة التي من خلالها يمكن للأطراف المشاركة في تنظيم شروط الآلي   الجماعي ة ت فاقي ةالاعتبر تُ 
للأطراف،   المشتركة المصالحق ة، على الوجه الذي يحق  تماعي  الاج الض ماناتوظروف العمل، ومختلف 

فاقي المهني، وعلى هذا الأساس لة بين أطراف علاقة العمل لوضع القانون ألات  ة المفض  الآلي   عد  كما تُ 
التي يجب على كل  الش روط؟ وماهي ت فاقي ةالال أطراف هذه ساؤل الآتي، فيما تتمث  كن طرح الت  يمُ 

الذي تكون فيه منتجة  حوعلى الن   الجماعي ة ت فاقي ةالا لا  لتكوينحتى يكون مؤه   أن  تتوف ر فيه طرف
 لآثارها بين أطرافها؟

في  مؤر خ 55-02ساؤل نرجع إلى الأحكام الواردة ضمن القانون وللإجابة على هذا الت  
 1الجماعي الت فاوض المشر عم بعلاقات العمل، الذي من خلاله نظ   المتعل قو ، 5002أفريل سنة  15

                                                 
لجماعي من أهم الآلي ات التي يلجأ إليها العم ال  في حالة العزم على تغيير الش روط التي يعانون منها في أماكن يعد الت فاوض ا1

العمل، بالن ظر إلى ما تتمي ز به هذه الآلي ة من خصائص، وما لها من وظائف، لذلك أهتم ت الت شريعات المقارنة بهذه الآلي ة، فيعرف 
المفاوضة الجماعي ة هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظ مات الن قابية العم الي ة "ع المصري بأن ه الت فاوض الجماعي عند المشر  

 :وبين أصحاب الأعمال أو منظ ماتهم من أجل
 تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام؛ ( أ)
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منه، والتي جاء في مضمونا  559 الماد ة، وذلك من خلال نص الجماعي ة الات فاقي اتمن أجل تكوين 
لين ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممث   الجماعي ةوالاتفاقات  الات فاقي اته تبرم أن  

ة مات نقابي  ة منظ  عد   أو منظ مة برم كذلك بين مجموعة مستخدمين أوا تُ ال، كما أن  ين للعم  الن قابي
 .ال من جهة أخرىة للعم  ة تثيلي  مات نقابي  ة منظ  عد   أو منظ مة ة للمستخدمين، من جهة، أوتثيلي  

الأطراف يجب بة الجزائري وضع شروطا  خاص   المشر ع ض  أن  يت   الماد ةوعلى ضوء هذه 
فيه إذا توافر  ة إلا  جماعي   ات فاقي ةفاق الات   عد  ة للعمل، فلا ي  جماعي   ات فاقي ةفرها، حتى نكون أمام اتو 

من فاق يكون أحد طرفي الإت   ة العقود، وهما أن  ان يجعلان هذا العقد يختلف عن بقي  شرطان اساسي  
                                                                                                                                                         

 المنشأة؛الت عاون بين طرفي العلاقة لتحقيق الت نمي ة الاجتماعي ة لعم ال ( ب)
 ".تسوي ة المنازعات بين العم ال وأصحاب الأعمال ( ج)

 .المتعل ق بقانون العمل المصري 1220لسنة  51من القانون رقم  596وهذا طبقا لنص الماد ة 
ادالحوار الذي يجري بين ممث لي المنظم ات الن قابي  "كما عر فه المشر ع المغربي بأن ه  ة للأجراء ات الن قابي  ة للأجراء الأكثر تثيلا ، أو الإتح 

 :الأكثر تثيلا  من جهة، وبين مشغ ل أو مشغ لين، أو ممث لي المنظمات المهني ة للمشغ لين من جهة أخرى بهدف
 تحديد وتحسين ظروف الش غل والت شغيل؛ -5
 تنظيم العلاقات بين المشغ لين والأجراء؛ -1
 ".، وبين منظ مة أو عد ة منظ مات نقابي ة للأجراء الأكثر تثيلاتنظيم العلاقات بين المشغ لين أو منظ ماتهم من جهة -0

ة، ولم يقف المشر ع ي  عم ال في الحق والحر ي ة الن قابأم ا عن المشر ع الفرنسي والجزائري، تعُتبر فرنسا من أوائل الد ول التي اعترفت بحق ال
فترات زمني ة، إلى أن صدر قوانين تجعل المفاوضة الجماعي ة الفرنسي عند هذا الحد فحسب، بل أدخل عدة تعديلات تشريعي ة في 

الزامي ة داخل المؤس سة، غير أن  كل هذا الاهتمام بالت فاوض الجماعي، لم يعط المشر ع الفرنسي تعريفا  له، مكتفيا  بتحديد مميزات 
 .المفاوضة الجماعي ة
بعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، أول قانون يعترف للعم ال  ، المتعل ق5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02يعتبر القانون 

، والمشر ع الجزائري 55-02من القانون  1الفقرة  1الأجراء بالحق   بالت فاوض الجماعي وإبرام الات فاقي ات، وذلك طبقا  لنص الماد ة 
بن عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون  :حذا حذو المشر ع الفرنسي، لم يعر ف الت فاوض الجماعي، أنظر في ذلك كل من

، أنظر كذلك كمال مخلوف، مبدأ الس لم 516، ص1252العمل الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 
في الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلي ة الت فاوض كأساس لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة ضغط، أطروحة دكتوراه 

 .   وما بعدها 59، ص1259ة الحقوق والعلوم الس ياسي ة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العلوم، تخصص قانون، كلي  
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 ،(لالأو   الفرع)ل رط الأو  للش   بالن سبةالجماعي، هذا  الت فاوضل في باعتبارهم طرف أو   العم اللي ممث  
ة كطرف ثاني في العملي    مُمث له فاق صاحب العمل أوالآخر في الات   الط رفيكون  اني أن  رط الث  ا الش  أم  
 (.انيالث   الفرع)

 في الاتفّاقيّات الجماعيّة اللون للعمّ ون الممثّ الأطراف الأصليّ  :لالأوّ  الفرع

ل الأطراف يتمث   المتعلق بعلاقات العمل 55-02من القانون  559 الماد ةإلى نص  الن ظرب
لين للعمل في الممث   الجماعي ة ت فاقي ةالا من أجل إبرام الت فاوضة في عملي   العم اللون عن الممث  ون الأصلي  
 1في  ؤر خالم 59-02منصوص عليه ضمن القانون  انتخابهم وفقا  لما هو ال، الذين يتم  ين للعم  الن قابي

 Les Délégués ينالن قابيعتبر اجراءات إنتخاب هؤلاء المندوبين ، وت  50021جوان سنة 
Syndicaux   العم اللي ث  بسيطة مقارنة مع اجراءات انتخاب مم Les Délégués des 

Travailleurs  المتعل ق 55-02نها القانون ، الذين يتم انتخابهم وفق اجراءات دقيقة تضم 
ات تنظيم انتخاب مندوبي بكيفي   المتعل ق 120-02نفيذي بعلاقات العمل والمرسوم الت  

ا للمشاركة في الهيئة المستخدمة، وتكون مشاركتهم إم   العم النتخبون من قبل ، ويُ 2المستخدمين
أكثر من  بواسطة لجنة مشاركة تضم   عاملا  أو 12في كل مكان يحتوي على  العم البواسطة مندوب 

 .3مندوب على مستوى مقر الهيئة المستخدمة

                                                 
المعد ل ، يتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق   الن قابي، 5002جوان سنة  1، مؤر خ في 59-02من القانون  91و 59، 1المواد 1

 . والمتم م
، يتعل ق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي 5002سبتمبر سنة  10، مؤر خ في 120-02يذي المرسوم الت نفراجع في ذلك 2

 2المؤر خ في  192-01، المعد ل والمتم م بـالمرسوم التنفيذي رقم 5002أكتوبر سنة  5، الص ادرة في 91المستخدمين، ج ر عدد
، يتضم ن  الت صديق على الات فاقي ة رقم 1226سنة فيفري  55المؤر خ في  12-26، والمرسوم الرئاسي رقم 5001جويلية سنة 

 .5015جوان سنة  10في المؤس سة، المعتمدة  بجنيف في  بشأن توفير الحماية والت سهيلات لممث لي العم ال 501
 .، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م5002أبريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  05أنظر في ذلك الماد ة 3
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التي تبرم بين أعضاء لجنة المشاركة أي  ت فاقي ةلاا د تجدر بنا الإشارة إلى أن  وفي هذا الصد  
 الات فاقي اتة، لإختلاف مضمونا مع جماعي   ات فاقي ة وبين الهيئة المستخدمة، لا تُـعَد   العم المندوبي 
فاق بين ة، ومن الموضوعات التي تكون محل ات  كلي  للعمل، وكذا من حيث الاجراءات الش   الجماعي ة

ورقابة تسيير الخدمات  مُمارسةة فاق على شروط كيفي  والهيئة المستخدمة نجد الات  لجنة المشاركة 
هر مدفوعة الأجر لصالح ساعات عمل في الش   52ة حساب فاق حول كيفي  ة، وكذا الات  الاجتماعي  

 1.، ما عدا خلال عطلتهم الس نوي ةةرسة العضوي  اممُ نهم من ياعضاء لجنة المشاركة لتمك

 ت فاقي ةالا الجماعي من أجل إبرام الت فاوضة ام بعملي  لين للقي  المؤه   العم اللي ممث   وعليه فإن  
فاوض ل للت  المؤه   الن قابينظيم ون، والذي يقودنا إلى تحديد الت  الن قابيلون لون في الممث  ، يتمث  الجماعي ة

الأكثر تثيلا  وعلاقتها  الن قابي ة نظ مةللعمل، وتحديد الم الجماعي ة ت فاقي ةالاوقيع على الجماعي والت  
 .للعمل حتى تكون منتجة لآثارها الجماعي ة ت فاقي ةالا الجماعي من أجل إبرام الت فاوضبموضوع 

  النّقابيزمة لإكتساب صفة المندوب ة اللاّ الأهليّ  :الأوّلىالفقرة 
فاع عن المصالح المشتركة الد  ل في تتمث   الن قابي ة منظ مةة للالمهام الأساسي   لاشك فيه أن   مم او 

عد هذه ، وأمام أصحاب العمل، إذ تُ 2ةة والقضائي  ة الإداري  سمي  لأعضائها، وتثيلهم أمام الجهات الر  
 .قابات من أجلهالمهام الهدف الأساسي الذي أنشأت الن  

من صرفات المندرجة في إطار الغرض الذي قامت بكل الت   الن قابي ة نظ مةام الموفي سبيل قي  
بالمهام  القي ام، حتى تكون أهلا  بقانوني ةة الخصي  ة بالش  ي  العم ال اتالت شريعأجله، أحاطتها مختلف 
 الات فاقي ات عاقد من أجل إبرامة للت  فتكون لها أهلي   قانوني ةة الخصي  عها بالش  المنوطة بها، وبمجرد تت  

                                                 
الس الف الذ كر فيما يتعل ق  55-02من القانون  09، وكذا الماد ة 00-01بن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق، ص ص1

ساعة عمل مدفوعة الأجر لصالح أعضاء  52فيما يخص الات فاق حول كيفي ة حساب  526بصلاحي ات أجهزة المشاركة، والماد ة 
 .لجنة المشاركة

-02من القانون  510الماد ة  ة للعم ال أو للمستخدمين مباشرة الد عاوى أمام القضاء، راجعيمات الن قابي  بالن سبة لامكاني ة الت نظ2
 .، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55
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 الن قابي ة منظ مةالمقارنة، حيث اعترف لل اتالت شريع الجزائري حذا حذو المشر عللعمل، و  الجماعي ة
من القانون  56 الماد ةة بمجرد تأسيسها وهذا ما نلمسه من نص ة المدني  ة والأهلي  ة المعنوي  خصي  بالش  
 .1كرالذ   الس الف، الن قابينظيم الت   مُمارسةات بكيفي   يتعل ق، 5002جوان سنة  1في  مؤر خ 02-59

ة منها فاع عن مصالحهم المادي   الد  ة تتولى  مات نقابي  الأجراء من تأسيس منظ   العم الولتمكين 
المكتسبة منذ  ة أوة الأصلي  ة الجزائري  متع بالجنسي  لة في الت  نة، متمث  ر شروط معي  من توف   ة، لابد  والمعنوي  

يكونوا قد صدر  يكونوا راشدين، ألا   ة، أن  ة والوطني  متع بالحقوق المدني  عشر سنوات على الأقل، الت  
الن قابي ة نظ مةيمارسوا نشاطا  له علاقة بهدف الم حريرية، وأخيرا  أن  ورة الت  منهم سلوك مضاد للث  

2. 

رسة امم  يحق له  الن قابيل اغب في إكتساب صفة الممث  في العامل الر   الش روطر هذه وبعد توف  
فاع ، الد  الن قابي ةل وظيفته باعتبارها الإطار الذي يمارس فيه هذا الممث  ، الن قابي ة نظ مةوظيفته ضمن الم

 الت فاوضالأكثر تثيلا ، التي تقوم ب الن قابي ة نظ مةإلى معرفة الم يدعوناال، هذا عن المصالح المشتركة للعم  
 .الجماعي ة ت فاقي ةالا الجماعي قصد إبرام

 الجماعي التّفاوضالأكثر تمثيلا وعلاقتها بموضوع  النّقابيّة منظّمةال :ةالفقرة الثاّنيّ 

تكون ضمن الإطار القانوني، وهذا لحماية مصالح  ة، يجب أن  لي  ية تثنقابي   منظ مة لإنشاء أي  
 يةالعم ال اتالت شريعالجزائري على غرار باقي  المشر ع ة في أماكن عملهم، إذ أقر  ة والمعنوي  أعضائها المادي  

                                                 
تكتسب المنظ مة » الن قابي ، يتعل ق بكيفيات مُمارسة الت نظيم 5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  56الماد ة 1

، أنظر كذلك، ريكلي الصديق، المرجع «...أعلاه 2الن قابية الش خصي ة المعنوي ة والأهلي ة المدني ة بمجرد تأسيسها، وفقا للمادة 
 .  521الس ابق، ص

 .م، المعد ل والمتم  5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  6هذه الش روط وردت ضمن نص الماد ة 2
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، شريطة احترام الحقوق والواجبات 1ساتضمن كل المؤس   الن قابيرسة الحق امالإعتراف بمُ  الأخرى
 .الرة قانونا ، من أجل ضمان المصالح المشتركة للعم  المقر  

الن قابي ةة دي  عد  الت   المشر عمن خلاله  ل دستور أقر  أو   5020دستور سنة  عد  هذا، ويُ 
2 

رسة اممُ ات بكيفي   المتعل ق 5002جوان  12في  ؤر خالم 59-02ه للقانون دها من خلال سن  وجس  
ال الجزائريين، اد العام للعم  مقتصرا  على الاتح   الن قابيقبل هذا الإقرار كان الحق  ، حيث أن  الن قابيالحق 
وأصحاب العمل تأسيس نقابات  العم ال، وبعدها أصب  من حق الن قابيالمحتكر الوحيد للعمل  عد  يُ  إذ  

الن قابي ةة دي  عد  وذلك في ظل الت   ةة والمعنوي  فاع عن مصالحهم المادي  لتمثيلهم والد  
3. 

 المتعل ق 5002أفريل  15في  مؤر خ، 55-02من القانون رقم  515 الماد ةوعملا  بأحكام 
 ةجماعي   ي ةفاقر على ات  تتوف   يمكن كل هيئة مستخدمة أن  "ه بعلاقات العمل، التي تنص على أن  

 ".تعلوها درجة ةجماعي   ي ةفاقطرفا  في ات   تكون سة أوللمؤس  

ا في ية تكون إم  العم ال الن قابي ةمات ة للمنظ  ي  الت مثيلفة الص   فإن   الماد ةوعلى ضوء هذه 
 .من درجة أعلى الجماعي ة ت فاقي ةالافي  ، أوالمؤس سةب الخاص ة الجماعي ة ت فاقي ةالا

 المؤسّسةب الخاصّة الجماعيّة تفّاقيّةالا :أوّلاً 

ة ة تنظيمات نقابي  عد   سة واحدة وبين تنظيم أوبين مؤس   التي تتم   ت فاقي ةالا قصد بهايُ 
 وطني، أو قابات لها تثيل قطاعي أوعن ما إذا كانت هذه الن   الن ظر، بغض المؤس سةمتواجدة في نفس 

                                                 
يمكن أي منظ مة » المتعل ق بكيفي ات ممارسة الحق   الن قابي، المغد ل والمتم م، الس الف الذ كر  59-02من القانون رقم  92الماد ة 1

نقابيا  طبقا لقانونا الأساسي عمومي ة أو خاص ة،  01و 09نقابية تثيلية، حسب مفهوم الماد تين  من القانون، أن تنشئ هيكلا  
 .«عملهم المتمي زة، إذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤس سة أو هيئة أو إدارة عمومي ة  وفي أماكن

 . «الحق   الن قابي معترف به لجميع المواطنين » على أن ه  5006من دستور  16تنص الماد ة 2
العديد من الن قابات المتنافسة ة امكاني ة احداث ، ويعني بالت عددي ة الن قابي  529-520ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص ص3
 .لة لاتجاهات مختلفة في نطاق الهيئة الواحدة، بالش كل الذي يسم  لكل عامل اختيار الن قابة التي يرغب في الانضمام إليهاوممث  
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 المؤس سةخارج  الت مثيلق بمستوى هنا لا تتعل   الت مثيلمسألة  فقط، ذلك أن   المؤس سةمحدود بتلك 
 .1ا داخلها فقطة وإن  المعني  

في المستوى المطلوب، فيكون  الت مثيلانعدام شروط  تنظيم نقابي أو وفي حالة عدم وجود أي  
من القانون  91 الماد ة تله، وهذا بحسب نصممث   وصاحب العمل أو العم البين  مباشرة   الت فاوض

 .50022جوان سنة  1في  مؤر خ 02-59
عاملا ، فلقد أوجد  12من  ف أقل  المستخدمة توظ   المؤس سةا في الحالة التي تكون فيها أم  

 .3ينالمعني   العم النتخب من مجموع ل واحد يُ الحل في ممث   المشر ع
 من درجة أعلى الجماعيّة تفّاقيّةالا :ثانياً 

 ، بمعنى أن يتم  المؤس سةمن درجة أعلى إذا تجاوزت إطار  الجماعي ة الات فاقي اتتكون 
 طبيق القطاعي أوالمعترف بتمثيلها في مجال الت   الن قابي ة الت نظيماتبشأنا وإبرامها من قبل  الت فاوض
الات فاقي اتلإقليمي لتلك ا المهني أو

4 . 
                                                 

 .91أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق، ص1
عندما »  ، المعد ل والمتم م، المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق   الن قابي5002يونيو سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  91الماد ة 2

من هذا القانون، يتكف ل تثيل العم ال الأجراء، ممث لون  92و 01لا تتوفر في أي تنظيم نقابي، الش روط المنصوص عليها في الماد تين 
موع العم ال الأجراء لضرورة الت فاوض الجماعي والوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها، وذلك ينتخبهم مباشرة مج

 :هي كالآتي 95، وهذه الن سب المنصوص عليها في الماد ة «... أعلاه 95حسب الن سب المنصوص عليها في الماد ة 
عامل أجير يكون الت مثيل  512إلى  15عامل أجير يكون الت مثيل، مندوب واحد، ومن  12إلى  12عندما يتراوح العدد بين 

مندوبين، ومن  1عامل أجير يكون  5222إلى  925مندوبين، ومن  0عامل أجير يكون  922إلى  515مندوبان، ومن 
مندوبين، وإذا تجاوز العدد  0عامل أجير يكون  56222إلى  9225مندوبين، ومن  1عامل أجير يكون  9222إلى  5225
 . مندوبا   50عامل أجير يكون الت مثيل  56222

، يتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق  الن قابي، المعد ل والمتم م 5002يونيو 1مؤر خ في  59-02من القانون  91الفقرة الث اني ة من الماد ة 3
عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع ( 12) المؤس سات التي تشغ ل أقل من عشرين يتكف ل تثيل العم ال الأجراء في» 

 .«العم ال الأجراء لضرورة الت فاوض الجماعي والوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها 
 .521ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص4



 أسُس وضوابط آليّ ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل:          الأوّل  الباب
 

 

72 

 

وع فاوض الجماعي لتكوين هذا الن  له للت  ة تؤه  بأهلي   الن قابينظيم ه حتى يتمتع الت  وهذا يعني أن  
ر نسبة من توف   د المهن، لابد  متعد   قطاعي أو التي تكون ذات نطاق تطبيق وطني أو الات فاقي اتمن 

بشأنا، هذا ما  الت فاوضالمراد  ت فاقي ةالاالذين ستشملهم  العم الة لة في أغلبي  ، والممث  قانوني ةال الت مثيل
تتفاوض بخصوص هذا  كنها أن  لا يم   الت مثيلسبة من قابة لا تثبت هذه الن  في حالة كون الن   ر أن  يفس  
الات فاقي اتمط من الن  

1. 

، 5002جوان سنة  1في  مؤر خ 59-02لقانون من ا 00 الماد ةت وفي ذات الشأن نص  
نظيم المعمول والت   الت شريعفي إطار »ه كر على أن  الذ   الس الف، الن قابية الحق سر امم  ات بكيفي   المتعل ق

اداتهم وكونفيدراليتهم الأجراء، والمستخدمين وإتح   العم الادات اتح   فإن   الت مثيلبهما، وحسب نسبة 
 الات فاقي اتتتفاوض في  -0الفقرة...-1الفقرة... -5الفقرة : عيد الوطنيتثيلا  على الص   الأكثرُ 
 2«...-9الفقرة. التي تعنيها الجماعي ةفاقات والات  

 المشر ع، وضع الت مثيلع بصفة تتمت   الن قابي ة نظ مةإلى ذلك لتحديد مدى كون المإضافة 
 أن   ة لابد  تثيلي   الن قابي ة نظ مة، حيث اشترط حتى تكون المالمد ةبتحديد  يتعل قالجزائري معيارين، معيار 

التي لا  الن قابي ةمات ، أي المنظ  3أشهر على الأقل من تاريخ تكوينها( 26)ة نة منذ ست  تكون مكو  
الخبرة  الن قابي ة نظ مةة شرط دليل على امتلاك المفالأقدمي   ة،لا يمكن اعتبارها تثيلي   الش روطق هذه تحق  

فاوض مع المستخدم، غير أن  هذه قة في القدرة على الت  الكافي ة للد فاع عن مصالح العمال وتُضفي الث  
الكفاءة  نظ مةكن أن  تثبت فيه الميمُ الي ة غير كافي ة لكونا ليست بالقدر الذي العم   الن احي ةمن  المد ة

                                                 
، ريكلي الصديق، المرجع 95ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي  1

 .نفس الص فحة، نفسه
ة للعم ال، والمنشور الوزاري ، يتعل ق بتمثيل الت نظيمات الن قابي  5002نوفمبر سنة  50مؤر خ في  590أنظر المنشور الوزاري رقم 2

أحمية سليمان، قانون علاقات العمل ة، أنظر كذلك بتمثيلي ة المنظ مات الن قابي  المتعل ق  5001ماي سنة  50مؤر خ في  220رقم 
 .95، صالمرجعنفس الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، 

 .، يتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق   الن قابي، المعد ل والمتم م5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  09الماد ة 3
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م كل المشاكل التي تحيط بالعم ال، هذا ما يستوجب تفه   وكذا القدرة على ،فاوضوالقدرة على الت  
 .1إلى حد معقول المد ةورفع  الماد ةتعديل هذه 

قراطية يمالقاعدة الد   العددي، فحسب هذا المعيار أن   الت مثيلب يتعل ق ا المعيار الآخر فهوأم  
 الت مثيلأكبر عدد من المنخرطين، ويعتبر معيار  هي التي تضم   الت مثيلأهم نقابة في  تقضي بأن  

، 5002جوان سنة  1في  مؤر خ 59-02من القانون  01 الماد ةالعددي صحيحا  حسب نص 
إذا كانت تضم  إلا   الت مثيلق التي جاء في مضمونا أنه لا يتحق   ،الن قابيرسة الحق اممُ ات بكيفي   المتعل ق
 الن قابي ة منظ مةة للال الأجراء الذين تغطيهم القوانين الأساسي  للعم   يعلى الأقل من العدد الكل   12%
على الأقل في لجنة المشاركة، إذا كانت موجودة داخل  %12التي لها تثيل  الن قابي ةمات المنظ   أو

 .2المستخدمة المؤس سة

 1في  مؤر خ 59-02من القانون  01 الماد ةالجزائري كذلك في نص  المشر عكما قضى 
عيد البلدي ة على الص  تثيلي   عتبرتُ »ه منه على أن   الأو لىكر الفقرة الذ   الس الف، 5002جوان سنة 

 اديات أوادات وإتح  اتح  الوطني،  ات والولائي والمشترك بين الولايات، أووالمشترك بين البلدي  
ة التي تشملها ي  الت مثيل الن قابي ة نظ مةعلى الأقل من الم %12 الأجراء التي تضم   العم الات كنفدرالي  

 .«ةة المعني  ات المذكورة عبر المقاطعة الإقليمي  الكنفدرالي   اديات أوادات والإتح  تح  ة للإالقوانين الأساسي  

 ابقين وهوأضاف معيار آخر إلى المعيارين الس   المشر ع أن   الماد ةفهم من خلال نص هذه يُ 
 وهو ما يدعونا للوقوف علىة، تثيلي   الن قابي ة نظ مةمعيار اشتراكات الأعضاء واعتبره كمعيار لتكون الم

 .ة أم لاتثيلي   الن قابي ة نظ مةتقدير ما إذا كانت الم الكيفي ة التي يتم  على أسلها
                                                 

مكي خالدية، جلجل محفوظ رضا، دور ات فاقي ات العمل الجماعي ة في تحقيق المساواة بين طرفي عقد العمل، مجلة قانون العمل 1
، 1252جانفي -والت شغيل، كلي ة الحقوق والعلوم الس ي اسي ة جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، العدد الخامس

 . 16ص
 .، يتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق  الن قابي، المعد ل والمتم م5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02رقم من القانون  01الماد ة 2
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 مؤر خ 59-02من القانون  01الماد ةة من اني  ؤال نرجع إلى الفقرة الث  الس  وللإجابة على هذا 
المختص ةة الإداري   الس لطةه يقع على عاتق كر، حيث أن  الذ   الس الف، 5002جوان سنة  1في 

1 ،
 الن قابي ة نظ مةإلى العناصر التي تلزم الم الن ظرة أم لا، وذلك بتثيلي   الن قابي ة نظ مةتقدير مدى اعتبار الم

 .لة خصوصا  بعدد المنخرطين وإشتركات أعضائهابتقديمها إليها في بداية كل سنة، والمتمث  

مات خلال أجل لا ة هذه المنظ  وفي حالة عدم تبليغ العناصر التي تسم  بتقدير تثيلي  
ة لطات الاداري  قبل الس  ة من كن اعتبارها غير تثيلي  ة، يمُ ة المعني  نة المدني  ل من الس  لاثي الأو  يتجاوز الث  

 . 2ةالمعني  

 الجماعي التّفاوضتمثيل المستخدم باعتباره طرف أصلي في :الفرع الثاّني

الجماعي بمقتضى قوانين العمل كما  الت فاوضفي  الن قابي ةمات بطت أحكام المنظ  مت وضُ ظ  نُ 
تنظيمها وفق قوانين ونظم  فقد تم  المستخدم  ، وهوت فاقي ةالااني في الث   الط رفة ا أهلي  رأينا سلفا ، أم  

 . 3الط رفتختلف باختلاف الأوضاع التي تكون عليها صفة هذا 

للعمل على مستويات مختلفة،  الجماعي ة ت فاقي ةالا الجماعي من أجل إبرام الت فاوض يتم  
 .1لهمالتي تث   نظ مةالم لي المستخدمين أووباختلاف هذه المستويات يختلف ممث  

                                                 
، يتعل ق بكيفي ات مُمارسة 5002يونيوسنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  52الس لطة الإدارية المختص ة مذكورة في نص الماد ة 1

ة ذات الط ابع البلدي أو المشترك ي  يوجد بها مقر المنظ مات الن قاب تكون والي الولاية التي الحق   الن قابي، المعد ل والمتم م، وهي إما أن
ة ذات الط ابع المشترك بين الولايات أو الوطني، إذن بين البلديات أو الولاية، أو الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظ مات الن قابي  

 .حسب الاختصاص
، يتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق   الن قابي، المعد ل والمتم م، 5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02 مكرر من القانون 01لماد ة ا2

ة ويمكن تديد هذا الأجل إذا إد عت الض رورة كما هو الحال بالن سبة لإيداع العناصر التي تسم  بتقدير تثيلي ة المنظ مات الن قابي  
اذها من طرف الد ولة للت خفيف من  1212ماي  51، والتي تم تديدها إلى غاية 1212لسنة  في إطار الت سهيلات التي تم اتخ 

 .، موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي(50كوفيد )أثار تفشي وباء كورونا فيروس مستجد 
 .90أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع الس ابق، ص3
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أجمعت  للعمل الجماعي ة الات فاقي ات ل للمستخدم في إبرامالممث   الط رف في تحديد أن   لاشك  و 
ة نقابي   منظ مة أو أكثر صاحب عمل واحد أو الط رفيكون هذا  المقارنة على أن   اتالت شريعمختلف 

حكر على  فهو العم المن جهة  الت مثيل مات أصحاب العمل، فقد رأينا أن  أكثر من منظ   أو
يقوم بذلك بنفسه في أي مستوى  مكن أن  ة، بينما من جهة المستخدم فيُ ي  الت مثيل الن قابي ةمات المنظ  

 .الجماعي ة الات فاقي ات الجماعي من أجل إبرام الت فاوضيجري فيه 

 55-02من القانون  559 الماد ةابعة من نص الثة والر  وانطلاقا  من مقتضيات الفقرتين الث  
اني في الث   الط رف يعُتبرالمستخدم  أن  يت ضج بعلاقات العمل،  يتعل ق 5002أفريل سنة  15في  مؤر خ

 .للعمل الجماعي ة ت فاقي ةالا ، في إبرامالعم العلاقة العمل إلى جانب 

تباره عشخصا  واحدا  با فقد يكون أكثر من صورة المستخدم قد يأخذه در الإشارة إلى أن  وتجَ 
 أن   أكثر من مستخدم، أي مجموعة من المستخدمين، أو يكون ، أوالجماعي ة ت فاقي ةالا طرفا  في إبرام

 .ةمات نقابي  ة منظ  عد   أو منظ مةل المستخدم يمث  

 تفّاقيّةالا أن يكون المستخدم شخصاً واحداً باعتباره طرفاً في إبرام :الأوّلىالفقرة 
 الجماعيّة

الثة منها كر، الفقرة الث  ة الذ  الس الف 55-02من القانون  559 الماد ةعملا  بما جاء في نص 
يكون شخصا   المؤس سةب الخاص ةللعمل  الجماعي ة ت فاقي ةالا المستخدم كطرف أصلي في إبرام فإن  

ة، وهذا الأمر نقابي   منظ مةدون الحاجة إلى الانضمام إلى  الات فاقي اتوع من واحدا ، يمكنه إبرام هذا الن  
                                                                                                                                                         

المفاوضة "» المتعل قة بتشجيع التفاوض الجماعي  5205لسنة  519هذا ما أقرته الماد ة الث اني ة من الات فاقي ة  الد ولي ة رقم 1
جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظ مات " الجماعي ة

 :ال أو أكثر من جهة أخري، من أجلأصحاب العمل من جهة، ومنظ مة عم  
 أو /تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام، و( أ)
 أو /تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعم ال ، و( ب)
 «.تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظ ماتهم ومنظ مة أو منظ مات عم ال( ج)
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، ولها 1ة كثيرةالعملي   الن احي ةالواحدة، وهذه الحالة من  المؤس سةتخص  الجماعي ة ت فاقي ةالاي كون طبيع
شركة مملوكة لشخص طبيعي واحد، كما قد يكون  صورتين فقد يكون المستخدم في شكل مقاولة أو

 .2ة محدودةذات مسؤولي   ة سواء أكانت شركة مساهة أوعام   ة أوشركة تضامن خاص  

 أن يكون أكثر من مستخدم، أي مجموعة من المستخدمين :ةانيّ الفقرة الثّ 

من جانب المستخدم قد يكون بأكثر من مستخدم،  الجماعي ة ت فاقي ةالا وفق هذه الحالة إبرام
يُكونون نقابة  للعمل، بحيث لا الجماعي ة الات فاقي ات ون إبرامبمعنى وجود مجموعة من المستخدمين يتول  

على مستوى أعلى من مستوى  ت فاقي ةالا ، وهي الحالة التي تتم فيها إبرام3للمستخدمين فيما بينهم
 .المؤس سة

في  ة المستخدمينبمشاركة كاف   الأو لى فتتم  : ة تأخذ هذه الحالة طريقتينالعملي   الن احي ةومن 
سة وذلك بتعين كل مؤس   وكذا توقيعها بشكل انفرادي الجماعي ة ت فاقي ةالا المفاوضة من أجل إبرام

سات، عاون بين المؤس  نسيق والت  لصعوبة الت    ، نظرا  4لا  اريقة الأكثر استعمهذه الط   لين عنها، وتعد  ممث  
 . 5ثلا  اممُ وحتى تلك التي تارس نشاطا  

                                                 
 .521ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
 .90سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع الس ابق، ص أحمية2
كما » ، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م 5002أفريل  15مؤر خ في  55-02من القانون  559الفقرة الر ابعة من الماد ة 3

تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظ مة أو عد ة منظ مات نقابي ة تثيلي ة للمستخدمين، من جهة، أو منظ مة أو عد ة منظ مات نقابي ة 
 .«تثيلي ة للعم ال من جهة أخرى 

ت فاقي ة الجماعي ة المحد دة للمدونة المرجعي ة لمناصب العمل والش بكة الاستدلالي ة فعلى سبيل المثال أبرمت حسب هذه الط ريقة الا4
 1251-51-05القاعدي ة المرجعي ة ونظام الت عويضات لعم ال المؤس سات العمومي ة لقطاع الات صال الموقعين للات فاقي ة المحررة في 

والمودعة لدى كتابة ضبط  25/1250تحت رقم  1250-25-50 والمسج لة لدى مكتب مفتشية العمل لولاية الجزائر بتاريخ
، أنظر في هذا الشأن ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، 21/1250تحت رقم  1250-25-51اريخ محكمة بئر مراد رايس بت

 . 522ص
 .96، صالس ابق أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع5
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وذلك  ت فاقي ةالا حول إبرام الت فاوضفاق المستخدمين المعنيين ببات   ة فتتم  اني  ريقة الث  ا الط  أم  
ة بتفويض أحدهم، وبعضهم بواسطة وكالة سات المعني  فويض، حيث تقوم المؤس  ة الت  بالأخذ بعملي  

قتضى هذه الأخيرة ة آثار الوكالة فبمُ في هذه الحالة كاف   تط بقة، فام بهذه العملي  للقي   الت فاوضة بخاص  
ويستوي في ذلك من تفاوض بشأنا  ة المستخدمين المعنيين بهاإلى كاف   الجماعي ة ت فاقي ةالاتنصرف آثار 

 . 1ةمن أناب غيره عنه في هذه العملي   بصفة مباشرة، أو

 .ةمات نقابيّ ة منظّ عدّ  أو منظّمةل المستخدم أن يمثّ  :الثةالفقرة الثّ 

 5002سنة  يونيو 1في  مؤر خ 59-02ة من القانون اني  الث   الماد ة دد أن  نشير في هذا الص  
 بالن سبةة مات نقابي  ال بالحق في تكوين منظ  ، التي اعترفت للعم  الن قابيرسة الحق اممُ ات بكيفي   المتعل ق
شاط الواحد، لم تقف عند هذا قطاع الن   الفرع الواحد أو ال الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أوللعم  

 .ةة والمعنوي  فاع عن مصالحهم المادي  ة للد  بي  مات نقاالحد، بل اعترفت للمستخدم بالحق في تكوين منظ  

ات جمعي   عات أوتكون في شكل تجم   الة للمستخدمين كثيرا  مالممث   الت نظيماتهذه  غير أن  
تكون في  أن   منبدلا   ة المشتركة لأعضائهاة منها والاجتماعي  فاع عن المصالح الاقتصادي  في سبيل الد  

، بل تخضع الن قابيرسة الحق اممُ قانون  لا يجعلها تخضع لنظام أو ة، الأمر الذيشكل تنظيمات نقابي  
ات، هذا ما يجعل القانون يعترف لها بمجموعة من الحقوق، من بينها تثيل لنظام قانون الجمعي  
الجماعي ة الات فاقي ات الجماعي لإبرام الت فاوضات أعضائها في عملي  

2. 

 المتعل ق 5002أفريل سنة  15في  مؤر خ 55-02من القانون  551 الماد ةوعملا  بأحكام 
 سات مستخدمة كما يمكن أن  عدة مؤس   الجماعي ة ت فاقي ةالاتخص  بعلاقات العمل، إذ يمكن أن  

 .ا  وطني   ا  أوجهوي   ا  أوتكتسي طابعا  محلي  

                                                 
 .521، صالس ابق ريكلي الصديق، المرجع1
 .96أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع الس ابق، ص2
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 المستخدم أو ةأهلي   كر أن  الذ   الس الف 55-02من القانون  559 الماد ةويستفاد من نص 
المباشر فحسب، كما أشرنا  الت فاوضة ف في أهلي  لا تتوق   الجماعي ة الات فاقي ات أصحاب العمل لإبرام

لة عنهم، وهذا ما يجعلها ة ممث  مات نقابي  رسة ذلك بواسطة منظ  مابمُ  إليه سلفا ، بل يعترف لهم القانون
 .اللة للعم  ع بها نظيرتها الممث  التي تتمت   قانوني ةة الع بنفس الأهلي  ت  ظام القانوني وتتمتخضع لنفس الن  

 الجماعيّة الاتفّاقيّات ات إبرامموضوعقاعدة تحديد : انيالثّ  المطلب

اري المفعول أصب  إلى الجزائري الس   الت شريعفي  الجماعي ةالعمل  ات فاقي ةة بعد استحداث آلي  
ض فاقي الذي من خلاله فو  لات  أل لتنظيم شروط وعلاقات العمل، القانون جانب قانون العمل المؤه  

فاوض الجماعي، عن طريق مشاركة أطراف علاقة العمل الذين بإمكانم وضع جزء من وظائفه للت  
 الات فاقي ات الجماعي وصولا  إلى إبرام الت فاوضأحكام تنظيم شروط وعلاقات عملهم عن طريق 

 .1للعمل الجماعي ة
 العم الفي تنظيم شروط العمل وظروفه بين  الجماعي ةالعمل  ات فاقي ةليه يكمن موضوع وع

والتي من خلالها  2الت شريعما ينص عليه ن ق أفضل المزايا عالذي يحق   حووصاحب العمل على الن  
 ظاملا تخالف الن   شريطة أن   ق مصالحهميمكن للأطراف المشاركة في تنظيم علاقات عملهم بما يحق  

للعمل، مذكورة ضمن القانون  الجماعي ة ت فاقي ةالاالجزائري المسائل التي تعالجها  المشر عد العام، وحد  
بعلاقات العمل على سبيل المثال لا الحصر  المتعل قو  5002أفريل سنة  15في  مؤر خ 02-55
 :3وهي

 صنيف المهني؛الت   -
 مقاييس العمل، بما فيها ساعات العمل وتوزيعها؛ -

                                                 
 .520ريكلي الصدق، المرجع الس ابق، ص1
 . 09س ابق، صكمال مخلوف، الاطار الت نظيمي لات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، المرجع ال2
 .، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  512الماد ة 3
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 ة الدنيا المطابقة؛الأجور الأساسي   -
 ة وظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة؛اعات الإضافي  ة والس  عويضات المرتبطة بالأقدمي  الت  
 ة ونتائج العمل؛المكافآت المرتبطة بالإنتاجي   -
 ة؛فقات المصرفي  تحديد الن   -
 جريب والإشعار المسبق؛فترة الت   -
ن التي تتضم   عبة أوبعات الص  تضمن مناصب العمل ذات الت  ة العمل الفعلي التي مد   -
 شاط؛ف عن الن  فترات توق  

 ؛الخاص ةغيبات الت   -
 إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل؛ -
 الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب؛ -
 ؛الن قابيرسة الحق اممُ  -
 .نقضها مراجعتها أو ات تنفيذها أووكيفي   ت فاقي ةالاة مد  

في المسائل  الت نظيمي ةة لاحي  ض أطراف علاقة العمل الص  قد فو   المشر ع أن   الماد ةتترجم هذه 
ض  من خلال مدلول العبارة ، وهذا ما يت  1، إضافة إلى مسائل أخرىالماد ةالمذكورة في نص هذه 

 ت فاقي ةالا، وهذا ما يجعل ...."ة الي  الت   عالج خصوصا  العناصركن أن تُ ويمُ "....  الماد ةالواردة في هذه 
 .  فاقي الذي يستمد شرعيته ومصدره من القانونلات  أنظيمي تكون المصدر الت   الجماعي ة

 منظ مة مجموعة المستخدمين أو والمستخدم أو العم اليتم بين نقابة  الجماعي ة ت فاقي ةالا فإبرام
ال على ة للعم  ة تثيلي  مات نقابي  ة منظ  عد   أو منظ مة للمستخدمين أوة ة تثيلي  مات نقابي  ة منظ  عد   أو

                                                 
ا تدخل في ايطار 1 ويمكن للات فاقي ة الجماعي ة للعمل أن تعالج مسائل أخرى غير واردة في نص الماد ة الس الفة الذكر مادامت أن 

شروط وظرف العمل، مع مرعاة البنود التي لاتكون محل للتفاوض كالت مييز بين الر جال والن ساء وكذا البند الذي لا يحترم الحري ات 
 . الخ... ماعي ة بصفة عام ة الفردي ة أو الج
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ن أحكاما  أفيد للعامل تتضم   أن   ت فاقي ةه يمكن للاعاقد، بمعنى أن  الت   بحري ةع الذي سبق بيانه، تتمت   حوالن  
 .1المعمول بها الت نظيماتمن القوانين و 

 ت فاقي ةالاة بالمتعل قة الأطراف في تحديد المسائل طرق إليه، بخصوص حري  ومن خلال ما تم الت  
للعمل للحصول على أوضاع وشروط عمل أفضل وحماية أكبر للمصالح المشتركة للأطراف  الجماعي ة
ة ي  عالجما ت فاقي ةالافي تحديد مضمون  الحر ي ةة، فهل هذه بصفة خاص   العم الة وكذا حقوق بصفة عام  

 ظام العام؟محدودة بمقتضيات فكرة الن   أو دةا مقي  مطلقة؟ أم أن  

 الجماعيّة تفّاقيّةالاة الأطراف في تحديد مضمون حريّ : لالأوّ  الفرع

نظيم، والتي ل في جملة الموضعات التي تتناولها بالت  يتمث   الجماعي ة ت فاقي ةالاموضوع  لقد رأينا أن  
الحصول على أوضاع وشروط عمل أفيد من غية ابق بيانا بُ فاوض بين الاطراف الس  تكون محلا  للت  

 الط رفباعتبارها  العم القق حماية أكبر للمصالح المشتركة، لاسيما فئة الموضوعة في القانون، وتحُ 
 .عيف في العلاقةالض  

روف المراد تحسينها قد تختلف باختلاف والظ   الش روطهذه  ونشير في هذا المقام أن  
طورات إلى الت   الن ظروحتى من وقت لآخر في البلد الواحد، بسات وكذا باختلاف المهنة، المؤس  

 . 2ة الحاصلة ضمن علاقات العملة والاجتماعي  الاقتصادي  

حديد للعمل قد أخذ بالت   الجماعي ة ت فاقي ةالاالجزائري بخصوص تحديد مضمون  المشر عف
أفريل  15في  مؤر خ 55-02من القانون  559 الماد ةوعي العام، وهذا ما يفهم من خلال نص الن  

ن فاق مدو  للعمل هي إت   الجماعي ة ت فاقي ةالا ت على أن  بعلاقات العمل، والتي نص   يتعل ق 5002سنة 
حديد يكون هذا الت   ة بأن  ة فئات مهني  عد   شغيل والعمل فيما يخص فئة أون مجموع شروط الت  يتضم  

                                                 
 .996رشيد بن عيسى، المرجع الس ابق، ص1
 .125أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي، المرجع الس ابق، ص2
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، كما سبق بيانه من خلال نص 1نةإلزام لموضوعات معي   حصر أوشغيل والعمل دون على شروط الت  
بعلاقات العمل، بحيث  المتعل ق 5002أفريل سنة  15في  مؤر خ 55-02من القانون  512 الماد ة
 ت فاقي ةالاكن أن تعالجها شغيل والعمل، والتي يمُ عتبر من قبيل شروط الت  نت الموضوعات التي تُ تضم  

 .للعمل الجماعي ة

  تفّاقيّةالاة الأطراف في تحديد مضمون تقييد حريّ : انيالثّ  الفرع

ة للعمل التي لجماعي  ا ت فاقي ةالاة الأطراف في تحديد مضمون حري   تقييدق إلى قبل أن نتطر  
للعمل،  الجماعي ة الات فاقي اتها ه إلى الاحالة التي تضم نتم العلاقات التي تخص أطراف العلاقة، ننو  تنظ  

الجزائري  الت شريعالمقارنة على غرار  اتالت شريعأداة لتطبيق القانون، بحيث نجد مختلف قوانين  إذ تعد  
 الات فاقي ات وأفاقات ة إلى الات  الإجرائي   ة أوريحة لعديد الجوانب الموضوعي  نت الاحالة الص  تضم  

 أو المؤس سة أوات القطاع بات وخصوصي  ، وذلك من أجل تنظيمها بما يتناسب ومتطل  الجماعي ة
 .2فاق الجماعيشاط المعني بالإت  الن  

واضحا   ، وذلك ما يبدوالجماعي ة ت فاقي ةالامن المجال الواسع الممنوح لأطراف  الر غمعلى 
التي تطرقنا إليها  5002أفريل سنة  15في  مؤر خ 55-02من القانون  512 الماد ةخلال  نص 

إذ هذه ...." ة الي  ويمكن أن تعالج خصوصا  العناصر الت  ".... سلفا ، لا سيما العبارة الواردة ضمنها 
 الجماعي من أجل إبرام الت فاوضالتي تدخل في اطار  العبارة قد وسعت من مجال الموضعات

نة في لم يفرض على الأطراف إدراج موضوعات معي   المشر ع للعمل، ذلك أن   الجماعي ة الات فاقي ات
قة بتنظيم شروط وظروف ة في تضمينها ما شاؤا من أحكام متعل  لحري  ابل ترك لهم  الجماعي ة ت فاقي ةالا

دة بضوابط ة الأطراف محدودة ومقي  ة بالمصالح المشتركة لأطرافها، ومع ذلك تبقى حري  المتعل قالعمل 
                                                 

 .55-552ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص ص 1
 .550، صالس ابقريكلي الصديق، المرجع 2
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ة عاقدي  ة الت  حدا  للحري   ظام العام الإجتماعي، الذي يعد  العام المطلق والن   ظامق بمقتضيات الن  تتعل  
 .1ير الحسن للمجتمعة للس  روري  لأطراف، بما يضمن الحماية الض  ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ريكلي الصديق، المرجع نفسه، نفس الصفحة1
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 للعمل الجماعيّةات فاقيّ لاتّ ابرام لا ةكليّ القواعد الشّ : انيالثّ  المبحــث

كن الأساسي فيها، عتبر الكتابة الر  للعمل تصرفا  شكليا ، حيث تُ  الجماعي ة ت فاقي ةالال ث  تُ 
كتابة   أن تتم   المشر عصرف لأهميته باعتباره يمس مصالح جميع العاملين، واستلزم  ذا الت  ة هوتعود شكلي  

م به ب عليها آثارها، ومن المسل  نة حتى تترت  وتسجيلها وإشهارها وفقا  لأوضاع معي   الجماعي ة ت فاقي ةالا
نة، لذا إهتمت مختلف ق على سائر العاملين بمهنة معي  قانون مهني يطب   فاقي هوالقانون الات   فإن  

كتوبا ، مإذا كان  ة المعنيين به، ولا يكون ذلك إلا  بضرورة وصول مضمونه إلى علم كاف   اتالت شريع
وتسجيل ( لالفرع الأو  )الكتابة ل في للعمل تتمث   الجماعي ةات فاقي  ة للات  كلي  القواعد الش   وعليه فإن  

 (.انيالفرع الث  ) الات فاقي اتوإشهار هذه 

 للعمل الجماعيّة الاتفّاقيّاتفي  شرط الكتابة قاعدة: لالأوّ  المطلب

 ت فاقي ةالا إبرامالوصول إلى الجماعي من أجل  الت فاوض ةنجاح عملي  إيسعى الأطراف إلى 
بالحقوق  يتعل قتصب  المرجع فيما  إذن شروط وظروف علاقة العمل، للعمل، التي تتضم   الجماعي ة

عتبر دستورا  يضع قواعد وشروط على ا تُ جوع إليها، كما أن  والالتزامات بين أطرافها، إذ يتسنى لهم الر  
وهنا نشير إلى أن  هل هذه الكتابة ، والمستخدم العم البين  الفردي ة إبرام عقود العمل مقتضاها يتعين  

حيث أن  إذا كانت شرط للإنعقاد فإن إغفالها يترتب عليه بطلان  ؟شرط للانعقاد أم شرط للإثبات
  .الات فاقي ة بطلانا  مطلقا ، أم ا إذا كانت شرط للإثبات فالإت فاقي ة صحيحة ولا يمكن إثباتها إلا  بالكتابة

 الجماعيّة تفّاقيّةالاكتابة ل قانونيال الأثر: لالأوّ  الفرع

د الجزائري لم يحد   المشر ع صوص الواردة ضمن قانون العمل نجد أن  خلال استقراء الن  من 
 قانوني ةد من خلال الآثار الللعمل، والتي تتحد   الجماعي ة الات فاقي اتللكتابة في  قانونيال الأثرصراحة 

 الات فاقي ات عتباراة إلى ي  العم ال اتالت شريعفها، على خلاف ذلك ذهبت بعض بة في حالة تخل  المترت  
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اعتبر  وهذا ما ذهب إليه جانب من الفقه إذ   ،1التي تبرم بغير الكتابة باطلة وعديمة الأثر الجماعي ة
ة كلي  هي من العقود الش   ثبت وجودها بالاقرار، إذ   ة باطلة، حتى وإن  فوي  الش   الجماعي ة ت فاقي ةالا

تكون  لا يكفي لتكوينها مجرد تبادل رضا أطرافها، بل لابد من أن   ، إذ  ةضائي  وليست من العقود الر  
 .2مكتوبة ت فاقي ةالا

أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  559غير أن  بالر جوع إلى أحكام الماد ة 
 الات فاقي ة الجماعي ة إت فاق مدو ن» المتعل ق بعلاقات العمل المشار إليه، والتي تنص على أن   5002

يفُهم منها أن  الكتابة « يتضم ن مجموع شروط الت شغيل والعمل فيما يخص فئة أوعد ة فئات مهني ة 
تعُدٌّ من الاجراءات الش كلي ة التي تر بها الات فاقي ة الجماعي ة عند إبرامها

وتخل فها يترتب عنه بطلان  ،3
اضي الش فوي بين أطرافها، وعليه فلا يكفي لإبرام الات فاقي   الات فاقي ة بطلانا  مطلقا ، ة الجماعي ة مجرد التر 

لذا استوجب القانون افرا  هذا الر ضا في شكل معين  
، يتمث ل في الكتابة وهذا من أجل قطع أي  وجه 4

                                                 
يجب أن تكون الات فاقي ة الجماعي ة مكتوبة »  1220لسنة  51من قانون العمل المصري رقم  510الماد ة : المثالعلى سبيل 1

اد العام لنقابات عم ا ل بالل غة العربي ة، وان تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس ادارة الن قابة العام ة أو الاتح 
ة في قانون الن قابات العم الي ة، وتكون الموافقة عليها من ايهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس مصر على حسب الأحوال المقر ر 

 .الادارة  وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الات فاقي ة
 .«ويترت ب على تخل ف أي شرط من الش روط الس ابقة بطلان الات فاقي ة

يجب، تحت طائلة البطلان، أن تكون ات فاقي ة الش غل " .... ات فاقي ة الش غل المغربي ة"» ش غل المغربي ة من مدونة ال 529الماد ة 
 .«الجماعي ة مكتوبة 

ART.L.132-2 du code de travail français : « La convention ou l’accord collective 
de travail est un act écrite à peine de nullité» 

قسم الليسانس، دار الث قافة العربي ة، القاهرة،  -نسخة مخص صة لطلبة الفرقة الث الثة: حسن البرعي، شرح قانون العملأحمد 2
 .5520، ص1250

 .551ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص3
تنشأ علاقة » ، يتعل ق بعلاقات العمل، لمعد ل والمتم م، أنه 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون   2تنص الماد ة 4

يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها » من نفس القانون  0وكذا الماد ة « ...العمل بعقد كتابي أو غير كتابي 
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المشر ع من خلال هذه الماد ة لم يوض    وتجدر الاشارة إلى أن  من أوجه الن زاع حول مضمون الات فاقي ة، 
 .في حالة تخلف شرط الكتابة باعتباره شرط شكليالآثار المترت بة 

غة التي تكتب د الل  الجزائري لم يحد   المشر ع، فالجماعي ة ت فاقي ةالاغة التي تكتب بها ا عن الل  أم  
ة  كثيرا  من الهيئات المستخدمة العملي   الن احي ةبها بل ترك المجال مفتوحا  لأطرافها، هذا ما جعل من 

 الجماعي ة ت فاقي ةالاالحال في  ة فقط، مثلما هوغة الفرنسي  بالل   الجماعي ة ت فاقي ةالالجأت إلى كتابة 
، والبعض الآخر لجأت إلى كتابتها 1252ادرة بتاريخ أكتوبرة الص  ة للملاحة الجوي  سة الوطني  للمؤس  
 ،1221الجزائر لسنة يير مصالح مطارات سسة تلمؤس   الجماعي ة ت فاقي ةالاة، ة والفرنسي  غتين العربي  بالل  

ندوق للص   الجماعي ة ت فاقي ةالاة فقط، غة العربي  والبعض الآخر بالل  والات فاقي ة الجماعي ة لبريد الجزائر، 
الجزائري اشتراط كتابة  المشر ع، وعليه كان على 1222ادرة في ماي عاون الفلاحي الص  الوطني للت  

فها الإطلاع على مضمونا وفهم اوأطر  العم الن جميع يتمك  بلغتين حتى  ة فقط أوبالعربي   ت فاقي ةالا
 . 1أحكامها

 الجماعي ة ت فاقي ةالاتكون  الفرنسي أن   المشر عالجزائري إشترط  المشر عوخلافا  لما ذهب إليه 
 ،2المعنيين بها العم الغة فلا تلزم رة بهذه الل  ة فقط، وكل أحكام غير محر  غة الفرنسي  رة بالل  للعمل محر  

                                                                                                                                                         

ب أن تكون الات فاقي ة الجماعي ة مكتوبة بالل غة يج» من القانون المصري على أن ه  520، وكذلك نصت الماد ة «الأطراف المتعاقدة 
 «...العربي ة، 

 .«الل غة العربي ة هي الل غة الوطني ة والرسمي ة » ، المعد ل والمتم م، أن  5006من دستور سنة  3 حسب نص الماد ةعلما  أن  11
2ART.L.132-1 du code de travail français : «Les conventions et accords collectifs 
de travail et les conventions d’entreprises ou d’établissement doivent être rédigés 
en français, Toute dispositions rédigée en langue étrangère est inopposable au 
salarié a qui elle ferait grief» 
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تكون باطلة  ة وإلا  غة العربي  رة بالل  للعمل محر   الجماعي ة ت فاقي ةالاتكون  المصري بأن   المشر عسه وهذا ما كر  
 .1وعديمة الأثر

الجزائري إلى ما ذهب إليه   المشر عبيعي في عدم ذهاب ه من الط  أن   من خلال ما سبق يبدو
ه لا يمكن تصور ، حيث أن  الجماعي ة ت فاقي ةالابكتابة  يتعل قين الفرنسي والمصري فيما المشر عكل من 
إذا كانت  بها القي امكن ة لا يمُ ا تخضع لاجراءات شكلي  أن   إذ  ة للعمل غير مكتوبة، جماعي   ات فاقي ة
، وصولا  إلى اشهارها في 2ة العمل، والايداع لدى كتابة ضبط المحكمةجيلها لدى مفتشي  ة، كتسشفوي  
في حالة مخالفة هذه الاجراءات توقيع عقوبات  أقر   الجزائري المشر ع، فضلا  عن ذلك العم الوسط 
بهذه  القي امر للعمل، وعليه لا يتصو   الجماعي ة ت فاقي ةالالهذه الاجراءات علاقة بكتابة  ، إذ  3ةجزائي  

 .مكتوبة الجماعي ة ت فاقي ةالاتكون  الاجراءات دون أن  
 الجماعيّة تفّاقيّةالا الكتابة في شكل: انيالثّ  الفرع

أفريل  15في  مؤر خ 55-02نها القانون رقم صوص التي تضم  من خلال رجعونا إلى الن  
ن شكلا  معينا  تكون وفقه الكتابة، وعلى هذا بعلاقات العمل، نجده لا يتضم   المتعل ق 5002سنة 

ين، وقد الط رفع عليه مكتوب موق  الأساس فتأخذ الكتابة طرقا  مختلفة، فقد تكون بشكل عقد عرفي 
تتم كتابة  للعمل، وعليه فيجوز أن   الجماعي ةزاعات تكون بشكل محضر مصالحة يضع حدا  للن  

فق مع ما أخذت به ر عرفي، وهذا الأمر يت  صورة محر  في  ر رسمي أوفي صورة محر   الجماعي ة ت فاقي ةالا
                                                 

... يجب أن تكون الات فاقي ة الجماعي ة مكتوبة بالل غة العربي ة، »  1220لسنة  51من قانون العمل المصري رقم  510الماد ة 1
 .«ويترتب على تخل ف أي شرط من الش روط الس ابقة بطلان الات فاقي ة

يقد م طرف » ، يتعل ق بعلاقات العمل،لمعد ل والمتم م 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  516الماد ة 2
الط رف الأكثر استعجالا  منهما الات فاق الجماعي فور إبرامه، قصد تسجيله فقط الى مفتشية العمل وكتابة الت فاوض الجماعي أو 

 « ...ضبط المحكمة 
 إلى 5.222يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين » المتعلق بعلاقات العمل، لمعد ل والمتم م  55-02من القانون  511الماد ة 3

دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون في مجال ايداع وتسجيل الات فاقي ات أو الات فاقات الجماعي ة والإشهار بها في  9.222
 . «...وسط العم ال  المعنيين 
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د الأطراف بأي شكل من ا لم تقي  زائري، حيث أن  الج الت شريعما المقارنة، لا سي   اتالت شريعأغلب 
وثائق لا يشترط  ة التي عادة ما تكون في شكل محاضر أوأشكال الكتابة، بل اكتفت بالكتابة العرفي  

 . 1كاتب عمومي رة لدى موثق أوة، أي محر  تكون رسمي   أن  

كذلك بنص صري  الأطراف المتعاقدة   المشر علم يلزم  ت فاقي ةالاا عن توقيع الأطراف على أم  
، هذا ما 2ة موادالتي وردت في عد  " الأطراف الموقعة"عبارة  ، غير أن  الجماعي ة ت فاقي ةالاعلى توقيع 

ضة المفو   لة أوالهيئات المؤه   عة من طرف الأشخاص أوموق   الجماعي ة ت فاقي ةالاتكون  أن   ه لابد  يفهم أن  
ة بين تنفيذي   أو قانوني ةقيمة  الجماعي ة ت فاقي ةوقيع يجعل للاالإجراء، بحيث هذا الت  ام بهذا صراحة للقي  

الغير،  أطرافها، فبدونه تفقد هذه القيمة، ولا يمكن لأي من أطرافها الاحتجاج بها على الآخر أو
كلي الإجراء الش  ، قانوني ةمن حيث ترتيب الآثار ال الجماعي ة ت فاقي ةالاوقيع على وهذا ما يجعل الت  
 .3الجوهري في صحتها

ة الأحكام والقواعد التي فيه كاف   هي الوعاء الذي تصب   الجماعي ة ت فاقي ةالا وباعتبار أن  
فق عليها الأطراف، والتي لا يمكن ضبطها بطرق غير الكتابة، جعلها م مختلف المواضيع التي يت  تنظ  

الإت فاقي ة غير المكتوبة تقع تحت طائلة البطلان، وذلك وعليه فإن   تها أو بطلانا،صح  لتكون شرط 
لضمان حقوق الأطراف، لاسيما حقوق العم ال الأجراء

4. 
                                                 

 .16أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع الس ابق، ص1
تلزم الات فاقي ات » ، يتعل ق بعلاقات العمل، لمعد ل والمتم م 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02القانون  من 511الماد ة 2

» من نفس القانون  591، الماد ة «...الجماعي ة كل من وقع عليها أو انضم إليها فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها
 .«...دج كل من يوقع ات فاقي ة جماعية أو ات فاقا جماعيا  للعمل  1.222إلى  1.222يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 

 .16أحمية سليمان، نفس المرجع، ص3
ويسري نفس الأمر بالن سبة لأي وثيقة أخرى لاحقة أو ملحقة بالات فاقي ة، ويستوي في ذلك إذا تعل ق الأمر بتعديل الات فاقي ة أو 4

، عجة 16ن علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن، المرجع الس ابق، صباضافة ملحق لها، أنظر أحمية سليمان، قانو 
النظري ة العام ة للقانون الاجتماعي في الجزائر، دار الخلدوني ة للن شر والت وزيع، : الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعي ةالجيلالي، 
تعُد  » المتعل ق بعلاقات العمل التي تنص على أن ه  55-02من القانون  501، وأنظر كذلك الماد ة 526، ص1221الجزائر، 
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 الجماعيّة الاتفّاقيّات تسجيل وإشهار: انيالثّ  المطلب

للعمل لا يقتصر على شرط الكتابة  الجماعي ة ت فاقي ةالاة في كلي  ى الحديث عن الش  لعل  
 ت فاقي ةالاة أخرى، تكمن في إشهار من اتخاذ إجراءات شكلي   فحسب، بل لابد  وقيع عليها والت  

 .نهباعتبارهم المخاطبين بما تتضم   العم الوكذا ضرورة إعلان مضمونا في وسط  الجماعي ة

أفريل سنة  15في  مؤر خ 55-02صوص الواردة ضمن القانون ومن خلال استقراء الن  
للعمل استلزم  الجماعي ة ت فاقي ةالاإلى جانب كتابة  المشر ع بعلاقات العمل، نجد أن   المتعل ق 5002

ة العمل، ثانيا  إيداع نسخة منها لدى كتابة ضبط أولا  أمام مكتب مفتشي   ت فاقي ةالاتسجيل هذه 
يلتزم المستخدم ، آخر يقع على المستخدم إلتزامكلي هذا الاجراء الش   عد  يُ إقليميا ، و  المختص ةالمحكمة 

 .، واعلامهم بمضمون أحكامهاالعم البضمان الاشهار الكافي لها في وسط 

للعمل  الجماعي ة ت فاقي ةالاق إليها من خلال تسجيل ولتوضي  هذه الاجراءات نتطر  
 الفرع)العم الفي وسط  ت فاقي ةالاوكذا إشهار هذه ( الفرع الأو ل)وايداعها لدى كتابة ضبط المحكمة 

 (.انيالث  

 وايداعها لدى كتابة ضبط المحكمة الجماعيّة تفّاقيّةالاتسجيل : ل الاوّ  الفرع

وايداع نسخة  المختص ةة العمل للعمل لدى مفتشي   الجماعي ة الات فاقي اتعد إجراء تسجبل يُ 
ة التي توجبها مختلف كلي  الش   الش روطة إقليميا ، من أهم منها لدى كتابة ضبط المحكمة المختص  

                                                                                                                                                         

وفي ذات الشأن ذهب كل من المشر ع الفرنسي « ...باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام الت شريع المعمول به
ا هي شرط لانعقا ا تكون باطلة إذا لم تكن والمصري والمغربي إلى أن الكتابة ليس بمجرد الإثبات فقط وإن  د الات فاقي ة بمعنى أن 

 .مكتوبة
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ةي  العم ال اتالت شريع
 مؤر خ 55-02من القانون  516 الماد ةالجزائري الذي نص في  المشر ع، ومنها 1

 الجماعي أو الت فاوضيقدم طرف »ه بعلاقات العمل على أن   المتعل ق 5002أفريل سنة  15في 
ة إلى مفتشي   ،فقط اقصد تسجيله افور إبرامه ةالجماعي   ي ةفاقالأكثر استعجالا  منهما الإت   الط رف

 :ةالي  الت  الأماكن العمل وكتابة ضبط المحكمة الموجودتين في 
 سة؛للمؤس   ةجماعي   ي ةفاقفي مكان مقر الهيئة المستخدمة، إذا تعلق الأمر بإت   -
 ة؛ة إذا كان مجال تطبيقها ينتهي عند حدود البلدي  في مقر البلدي   -
ات من الولاية ة بلدي  إلى عد    الولاية أوإلى مجال تطبيقها في مقر الولاية عندما يمتد   -
 الواحدة؛

 بين الفروع، أو المشتركة بين الولايات أو الجماعي ةفاقات وفي مدينة الجزائر فيما يخص الات   -
 .«ةالوطني  

تى ح الجماعي ة ت فاقي ةالاة في الموضوعي   الش روطد توافر ه لا يكفي مجر  أن   الماد ة  هذه تُوض  
لة في ، ممث  المختص ةة من تسجيلها لدى الجهات الإداري   صفة الإلزام، بل لابد   تكسب أحكامها

عد هذا إقليميا ، ويُ  المختص ةة العمل، وإيداعها لدى كاتبة ضبط المحكمة الجزئري بمفتشي   الت شريع
آثارها على أطرافها، وهنا الأسئلة التي  الجماعي ة ت فاقي ةالاب حتى ترت   ةالإجراءات الض روري  الإجراء من 

ة العمل وإيداعها لدى  أمام مفتشي   الجماعي ة ت فاقي ةالاميعاد تسجيل : ل فيتطرح بهذا الخصوص، تتمث  
بهذا الإجراء تكون نافذة أم لا، وكذا المهلة الممنوحة لهذه  القي امكتابة ضبط المحكمة، وفي حالة عدم 

 الجهات؟
أمام  الجماعي ة ت فاقي ةالابها تسجيل  ة التي تتم  ق إلى  الكيفي  الأسئلة نتطر   وللإجابة عن هذه

 .ة العمل وكذا ايداعها لدى كتابة ضبط المحكمةمفتشي  
                                                 

يجب على الط رف » من مدونة الش غل المغربي ة على أن ه  526على سبيل المثال ما نص عليه المشر ع المغربي ضمن نص الماد ة 1
لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائي ة التي تدخل الر اغب في الت عجيل بتنفيذ ات فاقي ة الش غل الجماعي ة، القي ام بإيداعها، دون مصاريف، 

 .«...ضمن دائرة نفوذها الأماكن التي ستط بق فيها، ولدى الس لطة الحكومي ة المكل فة بالش غل 
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 أمام الهيئات المختصة الجماعيّة تفّاقيّةالاتسجيل  :الأوّلىالفقرة 

 الجماعي أو الت فاوضم طرف للعمل وتوقيعها من أطرافها، يقد   الجماعي ة ت فاقي ةالابعد تحرير 
 ت فاقي ةالا ل في المستخدم،عادة ما يتمث   ،صراحة المشر عده الأكثر استعجالا ، الذي حد   الط رف
 .1ش العمل قصد تسجيلهاأمام مفت   الجماعي ة

ة من خلال معالجة نظيم والمنهجي  الجزائري لم يلتزم الت   المشر ع وما تجدر الإشارة إليه أن  
 الماد ة، ويظهر ذلك من خلال ما ورد في نص الجماعي ة الات فاقي اتة بالمتعل قة كلي  الش  الإجراءات 

، وبعدها نص في الجماعي ة ت فاقي ةالابعلاقات العمل، على اشهار  المتعل ق 55-02من القانون  550
الإشهار يعتبر آخر إجراء من  سجيل والايداع، علما  أن  من نفس القانون على الت   516 الماد ة

 ان من الأفضل أن  كتيب غير منهجي،  هذا التر  أمام ، إذن ت فاقي ةالاة لتطبيق أحكام كلي  الاجراءات الش  
 سجيل والإيداع في نفس الباب الذي أدرج فيه الاشهار كون هذين الاجرائين لابد  يدرج كل من الت  
ت فاقي ةالاجوء إلى تنفيذ منهما قبل الل  

2. 

                                                 
يقد م طرف » ، المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  516الماد ة 1

ماعي أو الط رف الأكثر استعجالا  منهما الإت فاقي ة الجماعي ة فور إبرامه، قصد تسجيله فقط إلى مفت شي ة العمل وكتابة الت فاوض الج
 : ضبط المحكمة الموجودتين في الآماكن الآتي ة

 في مكان مقر الهيئة المستخدمة، إذا تعل ق الأمر بات فاق جماعي للمؤس سة؛ -
 ال تطبيقها ينتهي عند حدود البلدي ة؛في مقر البلدي ة إذا كان مج -
 في مقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها إلى الولاية أو إلى عد ة بلدي ات من الولاية الواحدة؛ -
 .«وفي مدينة الجزائر فيما يخص الات فاقات الجماعي ة المشتركة بين الولايات أو بين الفروع، أو الوطني ة  -
 .595-592الس ابق، ص ص بن عزوز بن صابر، المرجع2
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 المشر عيختلف من تشريع لآخر، ف المختص ةة لدى الجهات الاداري   ت فاقي ةالافمفهوم تسجيل 
 قيدها خلال ثلاثين يوما  من ة، التي تتولى  أمام الجهات الاداري   الجماعي ة ت فاقي ةالا عنه بقيد المصري عبر  

 .1رفض قيدها المد ةتاريخ ايداعها لديها، كما يمكنها خلال نفس 

لة في ممث   المختص ةة أمام الجهات الإداري   الجماعي ة ت فاقي ةالا قيد المصري من المشر عر قصد يُبر  
ة على هذا القيد يهدف إلى من  هذه الجهة إجراء رقابة المشروعي   ن  إلعلاقات العمل،  العام ةالادارة 
ة، ومن  نظمي  ة والت  ي  الت شريعصوص يستوجب مطابقة أحكامها للن   مم ا، الجماعي ة ت فاقي ةالاأحكام 

ا لا تقل عن الحد الأدنى، ففي الحالة ة قانونا ، بمعنى أن  لا تقل امتيازا  من الحقوق المكرس   ال حقوقا  للعم  
ة أمام عن في قرار الجهة الاداري  ة رفض قيدها، وعندها يجوز لطرفيها الط  ة يحق لهذه الجهة الاداري  العكسي  

ختص ةالمة الجهات القضائي  
2. 

ة العمل، وذلك أمام مفتشي   الجماعي ة ت فاقي ةالاتسجيل  الجزائري، فكذلك أقر   المشر عا عن أم  
 5002أفريل سنة  15في  مؤر خ 55-02من القانون  511 الماد ةيبدو واضحا  من خلال نص  ما

انضم  ع عليها أوكل من وق    الجماعي ة الات فاقي اتتلزم »ه بعلاقات العمل، والتي نصت على أن   المتعل ق
 الس ابقةويقصد هنا بالإجراءات « الس ابقة الماد ةإليها فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها في 

المختص ةة العمل أمام مفتشي   ت فاقي ةالاتسجيل 
3. 

                                                 
تكون الات فاقي ة الجماعي ة نافذة وملزمة لطرفيها بعد ايداعها لدى »  1220لسنة  51من قانون العمل المصري رقم  512الماد ة 1

 .الجهة الاداري ة المختص ة ونشر هذا الايداع بالوقائع المصري ة مشتملا  على ملخص لاحكام الات فاقي ة
الاداري ة المختص ة قيد الات فاقي ة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداعها لديها ونشر القيد وفقا لاحكام الفقرة الأو لى وتتولى  الجهة 

...». 
 .591-595بن عزوز بن صابر، نفس المرجع، ص ص2
 .م، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم  5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  511الماد ة 3
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لة في والمتمث   المختص ةة المودعة أمام الجهة الإداري   الجماعي ة ت فاقي ةالاففي حالة ما إذا كانت 
ش العمل المختص عرضها أمام نظيم المعمول بهما، فعلى مفت  شريع والت  ة العمل، مخالفة للت  مفتشي  

المختص ةة الجهات القضائي  
1. 

دة خلالها يتم تسجيل الجزائري لم يمن  الأطراف مهلة محد   المشر عومن خلال ما سبق بيانه 
 الت شريعمنصوص عليه ضمن  وهذا حسب ما هوة العمل، للعمل أمام مفتشي   الجماعي ة ت فاقي ةالا

ة الس الفبعلاقات العمل  المتعل ق 55-02من القانون  516 الماد ة بعلاقات العمل، حيث أن   المتعل ق
من  المشر عا إكتفى سجيل، وإن  للت   ت فاقي ةالافيه ايداع   يتم  ميعاد معين   ضمنها دديتحيتم كر لم الذ  

 ت فاقي ةالاالأكثر استعجالا منهما بتقديم  الط رف الجماعي أو الت فاوضام طرف خلالها بالإشارة إلى قي  
 ت فاقي ةالار بأن تودع ة العمل، والذي يفس  للعمل فور إبرامها من أجل تسجيلها إلى مفتشي   الجماعي ة
 .رعةبوجه الس  

الجزائري  المشر عفهي كذلك لم يقم  ت فاقي ةالاش العمل لتسجيل لمفت   الممنوحةا عن المهلة أم  
 المشر ع، على خلاف ت فاقي ةالاش العمل بتسجيل د بها، يلزم من خلالها مفت  نة يتقي  ة معي  بتحديد مد  

خلال ثلاثين يوما  من تاريخ ايداعها لديها،   ت فاقي ةالاقيد  المختص ةة المصري الذي ألزم الجهة الإداري  
بالاعتراض  ت فاقي ةالاورفض قيدها واخطار طرفي  ت فاقي ةالاالاعتراض على  المد ةلها خلال هذه  كما أن  

ة بأي إجراء من الاجراءات المذكورة ولم تقم الجهة الاداري   المد ةوالرفض وأسبابه، وفي انقضاء هذه 
ت فاقي ةالاوجب عليها حينها قيد 

2. 
ة، لم يرد للعمل الواجب ايداعها لدى المفتشي   الجماعي ة ت فاقي ةالاعدد نسخ  وللحديث عن

خمسة  الفرنسي الذي اشترط إيداع المشر عة بالعمل، على خلاف المتعل قصوص ص عليها ضمن الن  الن  
                                                 

إذا لاحظ مفتش » ، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م 5002أفريل  15مؤر خ في  55-02من القانون  509الماد ة 1
تلقائيا على الجهة القضائي ة ( يعرضه)للت شريع والت نظيم  المعمول بهما، يعرضها ( ة)العمل أن ات فاقي ة جماعية أو إت فاقا جماعيا مخالف 

 .«المختص ة 
 .، الس الف الذكر1220لسنة  51من قانون العمل المصري رقم  512أنظر الماد ة 2
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الأردني الذي بدوره اشترط إيداع ثلاث نسخ  المشر ع، و 1ع عليها من قبل الأطراف المتعاقدةنسخ موق  
 .2على الأقل وتكون أصلية

بصفة  لا تتمٌّ  الجماعي ة ت فاقي ةللا بالن سبةة رقابة المشروعي   يتض  من خلال ما سبق أن  
ايداعه  المشر عاخلي الذي ألزم ظام الد  للن   بالن سبةعليه  ة، خلاف لما هومباشرة من قبل الجهة الإداري  

 .3ين بالعملالمتعل قنظيم شريع والت  إقليميا  للمصادقة على مطابقته للت   المختص ةة العمل لدى مفتشي  

اقليميا  يكمن في  المختص ةة العمل أمام مفتشي   الجماعي ة ت فاقي ةالاى الهدف من تسجيل ولعل  
ة من نفيذ سليمة خالي  لضمان خروجها إلى حيز الت   الجماعي ة ت فاقي ةالاعلى مراجعة  المشر عحرص 

 .الللعم   قانوني ةب بطلانا الذي قد ينتج عنه عدم استقرار في المراكز الوائب التي قد تسب  الش  

 أمام الجهة المختصة الجماعيّة تفّاقيّةالا إيداع :ةالفقرة الثاّنيّ 

 تللعمل أوجب الجماعي ة ت فاقي ةالابتسجيل  المتعل قبيانه، و  الس الفإلى جانب الإجراء 
للعمل لدى كتابة ضبط  الجماعي ة ت فاقي ةالاالجزائري إيداع  التشريع، على غرار 4يةالعم ال اتالت شريع
أفريل  15في  مؤر خ 55-02من القانون  516 الماد ةإقليميا ، حيث طبقا  لنص  المختص ةالمحكمة 
 الط رف الجماعي أو الت فاوضكر، أوجب على طرف الذ   الس الفبعلاقات العمل  المتعل ق 5002سنة 

ض  ، ويت  إقليميا   المختص ةلدى كتابة ضبط المحكمة  الجماعي ة ت فاقي ةالاالأكثر استعجالا  منهما ايداع 
                                                 

 .من تقنين العمل الفرنسي R.132-1الماد ة 1
ينظ م عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلي ة على الأقل »  5006لسنة  2من قانون العمل الأردني الجديد رقم  00الماد ة 2

الن سخة الث الثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من  ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع
 .«الت اريخ المحد د فيه وفي حالة عدم تحديد الت اريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة 

م، أنظر كذلك أحمية ، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم  5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  10الماد ة 3
 .12سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص

 .من مدونة الش غل الت ونسي ة 91الماد ة و من مدونة الش غل المغربي ة،  526على سبيل المثال الماد ة 4
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بهذا  القي امسجيل، ة العمل للت  أمام مفتشي   ت فاقي ةالال بإيداع المؤه   الط رفا أوجبت على نفس منها أن  
 .الاجراء

للعمل المصدر الأساسي الذي  الجماعي ة ت فاقي ةالايهدف من وراء هذا الإجراء، في كون 
عويضات بالمن  والت   صنيف المهني، أوة بالت  المتعل ق الن زاعاتيلجأ إليه القاضي في حالة وجود نزاع، ك

 الت فاوضعن طريق  الجماعي ةات فاقي  تنظيمها للات   المشر عمثل هذه المواضيع ترك  وغيرها، ذلك أن  
 .1وسيلة إشهار بين أطرفها وللغير في آن واحد ت فاقي ةالا ف إلى ذلك أن  الجماعي، ضِ 

 الجماعي ة ت فاقي ةإلى المجال الإقليمي للا الن ظرب المشر عفقد ربطها  المختص ةا عن المحكمة أم  
بعلاقات  المتعل ق 55-02من القانون  516 الماد ةواضحا  من خلال نص  للعمل وذلك ما يبدو

 :ةيقع حسب الحالات الآتي   ت فاقي ةالاايداع  العمل، على أن  

سة الايداع يكون لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود ة للمؤس  جماعي   ات فاقي ةق الأمر بإذا تعل  -
 بدائرة اختصاصها مقر الهيئة المستخدمة؛

في اقليم البلدين فيكون لدى كتابة ضبط المحكمة  تط بقة جماعي   ات فاقي ةق الأمر بإذا تعل  -
 البلدية؛الموجود بدائرتها 

إلى  إذا كان مجال تطبيقها يمتد   في إقليم الولاية أو تط بقة جماعي   ات فاقي ةإذا تعلق الأمر ب-
 ة ولايات من الولاية الواحدة فيكون لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها مقر الولاية؛عد  

قطاع أوكانت  ولايات أوة مجال تطبيقها إلى عد   جماعية يمتد   ات فاقي ةق الأمر بإذا تعل  -
 .2ةوطني  

 
                                                 

 .511بن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق، ص1
، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، أنظر كذلك، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02نون من القا 516الماد ة 2

 .519-510ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص ص
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 العمّالللعمل واعلان مضمونها في وسط  الجماعيّة تفّاقيّةالاإشهار :انيالثّ الفرع 

ق بتنظيم مسائل الت شغيل ة والتي تتعل  همي  ن أحكاما  في غاية الأة وثيقة تتضم  الجماعي   ت فاقي ةالا
ا تخص  عدد كبير من المخاطبين  استوجب القانون أن تصل  بأحكامها خاصة العم الوالعمل، كما أن 

ر حقوق التزامات في ذمة أطرافها، وتقر   ئ بأحكامها، لكونا تنشكافة أطرفها المعنيين  إلى علم
 .وامتيازات

ها، وذلك باعلانا في مكان العمل ستخدم باشهار الم المشر عإلى هذه الأهمي ة ألزم  الن ظروب
 .بمضمونا، كما رت ب الجزاء عند مخالفة هذا الإجراء الهام لاعحتى يتسنى لأطرافها الاط  

 الجماعيّة للإطلاع بمضمونها تفّاقيّةالاإلزام صاحب العمل بإعلان  :الأوّلىالفقرة 
للعمل بعد إعدادها، ويقصد  الجماعي ة ت فاقي ةالابه  عد هذا الاجراء آخر إجراء شكلي تر  يُ 
ذلك عن طريق إلصاق نسخة منها في الأماكن  المخاطبين بأحكامها، ويتم   العم البه إعلام 

 .1زصة للإعلانات، وفي كل مكان متمي  المخص  
ة ما يكون الجماعية في مكان ظاهر، وعاد   ت فاقي ةالاهذا الإجراء بالصاق نسخة من  ويتم  

الجماعي ة، وهذا  ت فاقي ةالاابعة لها المعني ة بأحكام في المكان المخص ص للإعلانات بالمؤس سة وبالفروع الت  
حتى يمكن معرفة والتقي د بأحكامها

2. 
فاقي ة الجماعي ة ضمان حق العم ال في عموما  يهدف من وراء إلزام المستخدم باعلان الات  

ا يفهم من  الاط لاع بأحكامها، غير أن  المشر ع لم يشر صراحة إلى حق العم ال في الإط لاع، وإن 
                                                 

، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، فإشهار الات فاقي ة 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  550الماد ة 1
ة للعمل له معنى أوسع لدى المشر ع الفرنسي عن المشر ع الجزائري، ذلك أن الاشهار لدى المشر ع الفرنسي يتم على مستوى الجماعي  

إيداعها لدى الجهات المختص ة، وكذا تسليم نسخة منها إلى مختلف الأجهزة الممثلة للعمال أعضاء لجنة المؤس سة، مندوبي العم ال ، 
، أم ا لدى المشر ع الجزائري فيتم الاشهار على المستوى الد اخلي، بمعنى يقع على صاحب العمل (مث لين للعم الالمندوبين الن قابيين الم

 . التزام إعلام العم ال  بأحكام الات فاقي ة الجماعي ة في المكان المخص ص للاعلانات
 .511ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص2
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خلال إلزامه بالإعلان، على خلاف بعض الت شريعات المقارنة التي أقر ت هذا الحق وذلك بالأخذ 
من هذا الحق، كما هو الشأن في تشريع العمل الت ونسي بالوسائل التي تك ن المعنيين من الاستفادة 

لكل شخص يهمه الأمر أن  يط لع مج انا  بكتابة المحكمة التي  ويمكن... »الذي تضم ن الن ص على أن ه 
وقع فيها الإيداع على الات فاقي ات المشتركة للش غل، ويُمكن أن  تسل م له نسخا  مطابقة للأصل على 

 .1«نفقته

 إجراء الإشهار مخالفة صاحب العمل  :ةثاّنيّ الفقرة ال

وورد هذا الالتزام في شكل قاعدة ل هذا الإجراء التزام يقع على عاتق الهيئة المستخدمة، ث  يمُ 
المتل عق بعلاقات العمل،  55-02من القانون  550لال صياغة الماد ة آمرة وهذا ما نلمسه من خ

يجب على الهيئات المستخدمة أن  تقوم بإشهار كل الات فاقي ات التي تكون طرفا  »والتي نص ت على أن ه 
إلى  الهيئة المستخدمة هذا الاجراء أو مخالفة يؤدي إغفالبحيث « .....فيها في أوساط العم ال المعنيين

 المتعل ق 55-02من القانون  511 الماد ةضمن نص   2المشرع طبيعته دقيع الجزاء الذي حد  تو 
 .3بعلاقات العمل

ويعُد  القي ام بهذا الاجراء من الأمور الض روري ة ويت ض  ذلك جليا  من خلال حرص المشر ع 
بمقتضاها يمكن للعم ال الذين وبالخصوص لكونه آلي ة لما له من أهمي ة في جانب العم ال  على القي ام به

 حكامالأد بالت قي  و نها من الإط لاع والوقوف على الأحكام التي تتضم   تشملهم الات فاقي ة محل الاشهار
  .الواردة فيها

                                                 
، يتعل ق باصدار مجلة 5066أفريل سنة  02، مؤر خ في 5066لسنة  11من قانون عدد  91أنظر الفقرة الث الثة من الفصل 1

 .  الش غل
 . 511بن عزوز بن صابر، المرجع الس ابق، ص2
يعاقب بغرامة  »، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  511الماد ة 3

دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون في مجال إيداع وتسجيل الات فاقي ات  9.222دج إلى  5.222مالي ة تتراوح من 
 .«والات فاقات والإشهار بها في وسط العم ال المعنيين وكذا كل رفض للت فاوض في الآجال القانوني ة 
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 :تمهيد

يتمث ل في  الجماعي ة للعمل ت فاقي ةالال أن  محل موضوع الباب الأو   فيلقد سبق وأن  أشرنا 
الذي يتم بواسطة ة، ة فئات مهني  وضع قانون إتفاقي لتنظيم شروط وظروف العمل لفئة أو عد  

 الجماعي ة الات فاقي ات الأمر الذي يجعل منالآلي ات الموضوعة لمساهمة الأطراف في تنظيم هذه العلاقة، 
إليها بما يتناسب  علاقة العمل فو ض القانون أمر تنظيمبعدما ، الفردي ةمصدرا  مباشرا  لعلاقات العمل 

 .الات فاقي اتسة أو القطاع الذي تشمله هذه وطبيعة المؤس  

المجالات التي بعلاقات العمل،  المتعل ق 55-02من القانون  512 الماد ة وكما أك دت
حصر هذه المواضيع التي ولعدم إمكاني ة تتجل ى من خلالها مساهمة  الأطراف في تنظيم علاقة العمل،  

على سبيل المثال لا الحصر،  الس ابقة الماد ةضمن نص  المشر علجماعي ة تنظيمها ذكرها  ةتتولى  الاتفاقي  
 .لكونا واسع ومرنة ومختلفة من مؤس سة إلى أخرى ومن فئة مهني ة لأخرى

ل اول في الأو  نمن خلال فصلين، نت فكرتين وذلكالباب  نعالج في هذاس وعلى هذا الأساس
الأطراف في تنظيم علاقة  مساهمةمجالات في الث اني  ، وآلي ات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل

    .العمل
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  علاقة العملآليّات مساهمة الأطراف في تنظيم : لالفصــــل الأوّ 

جانب الوظيفة الت نظيمي ة للات فاقي ة الجماعي ة للعمل في مجال شروط وظروف العمل،  إلى
توجد وظيفة أخرى لا تقل  أهمي ة عنها، التي يمتد  دورها إلى العمل على توفير المناخ الس لمي في أوساط 

 .العم ال، على الن حو الذي يحق ق الس لم الاجتماعي داخل الهيئة المستخدمة
ما ظهر جليا  من خلال عناية الات فاقي ة الجماعي ة بالحقوق الجماعي ة للعم ال من خلال وهذا 
مُمارسة الحق الن قابي، وكذا فت  المجال أمام  التي من خلالها يساهم الاأطراف في تنظيمتنظيم الآلي ات 

أولت الات فاقي ة  ، فضلا  عن ذلك(المبحث الأو ل)العم ال في المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة 
لوقاية من الن زعات وسائل ا مساهمة الأطراف في تنظيم الجماعي ة عناية أخرى في سبيل تنظيم آلي ات

المبحث )التي قد تنتج ضمن الهيئة المستخدمة، وتسويتها في حالة وقوعها، والحق في مُمارسة الاضراب 
 (.الث اني
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 آليّات مساهمة الأطراف في تنظيم التّمثيل العمّالي : الأوّل المبحث

تعُد  الات فاقي ات الجماعي ة للعمل من أهم الآلي ات التي اعتمدتها الت شريعات العم الية لضمان 
ما ينتج عن علاقة العمل من حقوق والتزامات، لتكون مكم لة للت نظيمات والت شريعات فيما يتعل ق 

ي ة لأطراف علاقة العمل، ويستوي في ذلك ات باع الأسلوب الإت فاقي بين الأطراف بالحقوق الجماع
بممُارسة الحق الن قابي أو عن طريق أسلوب المشاركة الذي يتم عن طريق الت فاوض والت شاور المباشر من 

 .أجل الوقاية من كل ما يؤثر في مُمارسة الحقوق والالتزمات الن اشئة عن علاقة العمل

وكذا ( المطلب الأو ل)نتطر ق من خلال هذا المبحث إلى تنظيم مُمارسة الحق الن قابي  يهوعل
 (.المطلب الث اني)تنظيم المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة 

 التنّظيم النّقابي كممثّل للعمّال : المطلب الأوّل

د قي ام الث ورة الص ناعية في تكريس الت نظيمات الن قابي ة مرتبط بنشوء وتطو ر الط بقة العم الي ة بع
الن صف الث اني من القرن الت اسع عشر، إذ أصبحت أحد وأهم الآلي ات التي يمكن من خلالها للعم ال 
الت عبير عن إنشغالاتهم ومطالبهم المهني ة والاجتماعي ة، وبالأخص في ظل الت شريعات العم الية الحديثة 

من شأنه احداث الت وازن في علاقة العمل الذي يعُد  أحد  التي كر ست مُمارسة الحق الن قابي الذي
 . 1متطل باتها

                                                 
 ،الجزائر ، جسور للنشر والتوزيع، الط بعة الث اني ة،-ات العمل الفردي ة والجماعي ةعلاق-بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل1

 .122، ص1220
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ومن أبرز الحقوق التي عادة  ما تول يها الات فاقي ات الجماعي ة عناية هام ة، الحقوق الن قابي ة، 
بحيث تتناول معظم هذه الات فاقي ات كيفي ات مُمارسة هذه الأخيرة، والتي تنطلق من ما هو منصوص 

ما ما تضم نه القانون المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابيضمن الن صوص القانوني ة، لا سي   عليه
1. 

وفي سبيل وضع اتفاقي ات جماعي ة للعمل تضبط العلاقة بين العم ال وأصحاب العمل 
مفاوضة  باعتبارهم أطراف هذه العلاقة، لابدُ  من مراعاة الش روط الأساسي ة الواجب توف رها حتى تتم  

جماعي ة حقيقي ة بموجبها يتمك ن الأطراف من الد فاع عن مصالحهم،  وهذا لا يتأت ى الا  بتمت عهم بالحق 
في انشاء تنظيمات نقابي ة يختارونا وينضمون إليها بكل حري ة واستقلالي ة

2. 

                                                 
فيما يتعل ق بالن قابات لمعد ل والمتم م، ، ا5002يونيو سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون رقم  02الماد ة أنظر ما تضم نته 1

الت نظيمات الن قابية الت مثيلي ة للعم ال الأجراء في كل مؤس سة مستخدمة في إطار تتمت ع »الت مثيلي ة على مستوى الهيئة المستخدمة 
 :الت شريع والت نظيم  المعمول بهما بالص لاحي ات الآتي ة

 المشاركة في مفاوضات الات فاقي ات أو الات فاقات الجماعي ة، داخل المؤس سة المستخدمة؛ -
من نفس القانون  00وكذا ما تضم نته الماد ة « ...لعمل وتسوي تها ومُمارسة حق الاضرابالمشاركة في الوقاية من الخلافات في ا -

ادات » ة على المستوى الوطني فيما يتعل ق بالمنظ مات الن قابي   في إطار الت شريع والت نظيم المعمول بهما، وحسب نسبة الت مثيل، فإن  اتح 
ادياتهم وكون  :فدرالي اتهم الأكثر تثيلا على الص عيد الوطنيالعم ال  الأجراء والمستخمين واتح 

 تستشار في ميادين الن شاط التي تعنيها خلال إعداد المخط طات الوطني ة للتنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعي ة؛ -
 تستشار في مجال تقويم الت شريع والت نظيم  المتعل قين بالعمل واثرائهما؛ -
فيما يتعل ق  92إلى  96وكذلك ما تضم نته المواد من « ...الات فاقات الجماعي ة التي تعنيها؛ تتفاوض في الات فاقي ات أو  -

بخصوص تأكيد التزام  11إلى  12بالت سهيلات التي يضمنها القانون للمندوبين الن قابيين، بالاضافة إلى ما نص ت عليه المواد من 
ماية القانوني ة المقر رة للممث لين الن قابيين، أنظر في ذلك أحمية سليمان، المؤس سة المستخدمة باحترام كاف ة مظاهر وتدابير الح

 .  011-016الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص ص
 .052ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص2
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خلال ما سبق الت نويه إليه، نتطر ق من خلال هذا المطلب إلى إقرار الات فاقي ات  ومن
وكذا الحماية ( الفرع الأو ل)الجماعي ة للعمل الحق الن قابي رغم وجود الن صوص القانوني ة المنظ مة له 

 (. الفرع الث اني)الحق الن قابي هذا مارسة والت سهيلات الن قابي ة الممنوحة لم

 اقرار الحق النّقابي: الأوّل الفرع

عد تكريس الحق الن قابي من أهم الحقوق الاجتماعي ة القانوني ة التي تسعى المجتمعات الحديثة يُ 
إلى تحقيقها، وذلك بفضل الن ضال المرير والمتواصل وتظافر جهود الحركات الاجتماعي ة والن قابي ة من 

 .رطا  لازما  لتشريع العملأجل تكريس هذا الحق، لذلك أصب  هذا الأخير ش

عد  إقرار المشر ع الد ولي والوطني الحق الن قابي من أهم الض مانات التي تخو ل للعم ال هذا، ويُ 
وأصحاب العمل على حد  الس واء الحق في تأسيس منظمات نقابي ة للد فاع عن مصالح أعضائها المادي ة 

القانوني ة التي أقر ها كل من المشر ع الد ولي والوطني حول تكريس والمعنوي ة، غير أن ه رغم وجود الأسانيد 
هذا الحق، يجد سند آخر لا يقل  أهمي ة عن سابقيه والمتمث ل في إقرار وتكريس أغلب الات فاقي ات 

 . مارسة الحق الن قابيالجماعي ة لم

 اقرار الحق النّقابي عن طريق التّنظيم القانوني: الفقرة الأوّلى

لحق الن قابي اهتماما  واضحا  من قبل المجتمع الد ولي ضمن الاعلانات العالمي ة التي تقر عرف ا
حقوق الانسان، وفي معايير العمل الد ولي ة التي ضبطت في العديد من الات فاقي ات كيفي ات مُمارسته 

، واستنادا  إلى تلك الأهمي ة تم انشاء منظ مة عالمي ة متخص صة في شؤون العمل والعم ال، والتي 1وحمايته
أسهمت في وضع ميثاق أساسي لحقوق الإنسان في ميدان العمل من خلال اصدار العديد من 

                                                 
 .055ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
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الات فاقي ات التي تكر س هذا الحق
لحق الن قابي ، وكذا منظ مة العمل العربي ة هي بدورها أقر ت مُمارسة ا1

 .2وذلك في مؤتر العمل العربي

                                                 
الخاصة بالحر ي ة الن قابية وحماية حق الت نظيم  والتي تنص الماد ة الخامسة  5092لسنة  21ومن أبرز هذه الات فاقي ات، الات فاقي ة رقم 1

ادي ات عام ة وفي الانضمام إليها، ولأي » منها على أن   ادات واتح  لمنظ مات العم ال ولمنظ مات أصحاب العمل الحق  في تكوين اتح 
ادي ات العام ة الحق  في الانضمام إلى منظ مات دولي ة للعم ال ولأصحاب العمل  من هذه ادات أو الاتح  ، «المنظ مات أو  الاتح 

الخاص ة بتطبيق مبادئ الحق  في الت نظيم الن قابي وفي المفاوضة الحماية التي اعتمدها المؤتر العام  5092لسنة  02والات فاقي ة رقم 
اذ تدابير توافق الظ روف القومي ة علي هدف تشجيع وتيسير الت طوير » ولي ة وتنص الماد ة الر ابعة منها علىلمنظ مة العمل الد   إتخ 

والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الط وعي بين أصحاب العمل أو  منظ مات أصحاب العمل ومنظ مات العم ال  على قصد 
، والعهد الد ولي الخاص بالحقوق الاقتصادي ة والاجتماعي ة والث قافي ة «ات جماعي ة تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال ات فاق

 :تتعهد الد ول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي .1 »منه الن ص على  2بحيث تضم نت الماد ة  5066لسنة 
ة التي يختارها، دونا قيد سوى قواعد المنظ مة حق كل شخص في تكوين الن قابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى الن قاب( أ)

المعني ة، على قصد تعزيز المصالحه الاقتصادي ة والاجتماعي ة وحمايتها، ولا يجوز إخضاع مُمارسة هذا الحق   لأية قيود غير تلك التي 
ن ظام العام أو  لحماية حقوق الآخرين ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضروري ة، في مجتمع ديمقراطي، لصي انة الأمن القومي أو  ال

 وحري اتهم؛
ادات في تكوين منظ مات نقابي ة دولي ة أو  ( ب) ادات أو  اتحادي ات حلافي ة قومي ة، وحق هذه الاتح  حق الن قابات في إنشاء اتح 

 الانضمام إليها؛
عليها القانون وتشك ل تدابير ضروري ة، في مجتمع حق الن قابات في مُمارسة نشاطها بحري ة، دونا قيود غير تلك التي ينص ( ج)

 5099وكذا اعلان فيلادلفيا سنة « ...ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو  الن ظام العام أو  لحماية حقوق الآخرين وحري اتهم 
ن الاعتراف الفعلي بالحق   في النص  على أن  حري ة الت عبير والاجتماع هي الش رط الأساسي لتطو ر دائم، وأقر  الإعلاالذي تضم ن 

ون بين أرباب العمل والعم ال من أجل تحسين مستمر لتنظيم الإنتاج والتعاون بين العم ال  وأرباب العمل االتفاوض الجامعي والت ع
الفقرة الر ابعة  10من أجل وضع وتطبيق الس ياسة الاجتماعي ة الاقتصادي ة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان تضم ن في نص الماد ة 

 .«لكل  شخص حق  في إنشاء الن قابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه » منه 
بشأن الحري ات والحقوق الن قابي ة الص ادرة عن مؤتر العمل العربي المنعقد في مدينة  5011لعام  2أهم ها الات فاقي ة العربي ة رقم 2

المتعل قة بمستويات العمل في الوطن العربي،  5066لسنة  25، وكذا الات فاقي ة رقم 5011ربي ة عام الاسكندري ة جمهوري ة مصر الع
 أنظر في هذا الخصوص عبد المجيد صغير بيرم، الحق الن قابي في معايير العمل الد ولي ة والقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير

 .    51-55، ص ص 1229-1220عة الجزائر، السنة الجامعي ة في قانون المؤس سات، كلي ة الحقوق، جام
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وأمام هذه الأهمي ة كر سته مختلف الت شريعات العم الي ة المقارنة وأصب  من الحقوق المهني ة 
والاجتماعي ة الأساسي ة لأصحاب العمل وللعم ال

، على غرار الت شريع الجزائري، حيث نجد أن  1
بالغة بخصوص حماية حقوق الانسان وحري اته الأساسي ة، لا ستوري الجزائري أولى أهمي ة المؤس س الد  

سي ما مُمارسة الحق الن قابي الذي تم  الاعتراف به ضمن مختلف الد ساتير بصور متفاوتة
، غير أن ه لم 2

بالمفهوم الث ابت في المواثيق الد ولي ة  5021يعترف المشر ع الجزائري بالحق الن قابي في المرحلة ما قبل سنة 
لص ادرة عن منظ مة العمل الد ولي ةا

3. 

وبإستقراء الن صوص الواردة ضمن دساتير الجمهوري ة الجزائري ة نجدها لم تضع إطارا  قانونيا  
الذي أقر  الت عد دي ة  5020لممارسة الحقوق والحري ات العام ة ومنها الحق الن قابي، إلا بعد دستور سنة 

قر ه في كل القطاعات العام ة والخاص ة على اعتبار أن ه يعُد  من أهم الن قابي ة واعترف بحق الإضراب وأ
وسائل مُمارسة الحر ي ة الن قابي ة، وذلك استجابة لتكريس الحق الن قابي في المواثيق الخاص ة، لا سي ما 

الن قابي ة وحماية حق المتعل قة بالحر ي ة  21الات فاقيتين الص ادرتين عن منظ مة العمل الد ولي ة، الات فاقي ة رقم 
                                                 

 .055ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
كر س الحق الن قابي حيث جاء في نص ،  69ادر بالجريدة الرسمية عدد الص   5060سبتمبر  22المؤرخ في  5060دستور سنة 2

لعم ال في تدبير المؤس سات معترف بها جميعا، وتارس هذه الحقوق في الحق الن قابي، وحق الإضراب، ومشاركة ا» منه أنه  12الماد ة 
، يتضم ن إصدار دستور 5016نوفمبر سنة  11مؤرخ في  01-16الصادر بموجب أمر رقم  5016، دستور سنة «نطاق القانون 

، كذلك ورد الاعتراف بالحق 5016نوفمبر سنة  19، الص ادرة بتاريخ 09ر عدد .الجمهوري ة الجزائري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الش عبي ة، ج
وكذا دستور « حق الإنخراط في الن قابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في إطار القانون »منه  62الن قابي ضمن نص الماد ة 

فق عليه يتعل ق بنشر نص تعديل الد ستور الموا 52-20الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  5020فيفري  12المؤرخ في  5020
، عرف مُمارسة الحق الن قابي 5020مارس سنة  25، الص ادرة بتاريخ 20بالجريدة الرسمية عدد  5020فبراير  10في استفتاء 

والد ساتير التي بعدها لم تأتي بجديد بخصوص مُمارسة الحق « الحق الن قابي معترف به لجميع المواطنين » منه  10بمقتضى نص الماد ة 
الذي كر س الحق الن قابي عن طريق الس ماح بالت عددية الن قابي ة بعدما كان يقتصر  5020ا تضم نت ما جاء في دستور الن قابي وإن  

اد العام للعم ال الجزائريين  . على الإتح 
ات في العلوم الانساني ة لوني نصيرة، الن ظام القانوني للحق الن قابي في الجزائر، مجلة دراسات وأبحاث المجل ة العربي ة للأبحاث والد راس3

 .  110ص الس نة الحادي ة عشر، 1250أكتوبر  29عدد  55مجلد ، (الجزائر)جامعة الجلفة والاجتماعي ة، 
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المتعل قة بتطبيق مبادئ الحق  في الت نظيم الن قابي وفي المفاوضة الجماعي ة،  02الت نظيم، والات فاقي ة رقم 
 .5061.52.50الل تين صادقت عليهما الجزائر بتاريخ 

من ومن هذا المنطلق كر ست مختلف الت شريعات العم الي ة المقارنة مُمارسة العمل الن قابي ض
نصوص وأحكام قانوني ة خاص ة، كما هو الحال بالن سبة للت شريع الجزائري الذي اعترف دستوريا  بهذا 
الحق، ث وضع الاطار الت نظيمي للعمل الن قابي ضمن القانون المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي 

ي ة والمهني ة حتى تتمك ن من الد فاع عن الس ابق الإشارة إليه، مبينا  وظائف المنظ مة الن قابي ة الاجتماع
 .1المصالح المشتركة لأعضائها وتحسين أحوالهم

إذ شك ل صدور القانون المتعل ق بكيف يات مُمارسة الحق الن قابي دعامة أساسي ة لقي ام علاقات 
إلا بوجود  جماعي ة قادرة على تعزيز الحوار الاجتماعي وتكريس مبدأ الت فاوض الإيجابي الذي لا يتحق ق

 .منظ مات نقابي ة قوي ة وفع الة ممث لة لطرفي علاقات العمل

 اقرار الحق النّقابي عن طريق التّنظيم ألاتفّاقي: الفقرة الثاّنيّة
المتعل ق بعلاقات العمل، العلاقات الجماعي ة للعمل وخص   55-02نظ م القانون رقم 

الحق في ابرام الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة للعمل،  الت نظيمات الن قابي ة بدور فع ال من خلال منحها
، وكما هو معروف لا معنى لتكريس الحق 2منه 512ويظهر ذلك من خلال ما نص ت عليه الماد ة 

الن قابي بدون وضع الآلي ات التي تسم  بممُارسته ميدانيا ، وعليه سعى المشر ع إلى تضمين قانون العمل 
إلى  559، المنصوص عليه ضمن المواد من 3حكام المتعل قة بالت فاوض الجماعيفي الباب الس ادس الأ

                                                 
 . 125بشير هدفي، المرجع الس ابق، ص1
تعالج الات فاقي ات الجماعي ة التي تبرم حسب الش روط » المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م  55-02من القانون  512الماد ة 2

 « ...مُمارسة الحق الن قابي. 50: ... التي يحد دها هذا القانون، شروط الت شغيل والعمل ويمكنها أن تعالج خصوصا  العناصر الت الي ة
 الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، في العلوم القانوني ة، تخصص قانون دستوري، كلي ة مناصرية سميحة، الحر ي ة الن قابية في3

 .  66، ص1251-1255الحقوق والعلوم الس ياسي ة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، سنة 
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الس ابق الإشارة إليه، بحيث تبين  هذه المواد أهمي ة المفاوضة الجماعي ة  55-02من القانون رقم  509
اذ القرارات المتعل ق ة بهم وبعم الهم بإعتبارها وسيلة فع الة لممارسة الحق الن قابي في مساهمة العم ال في اتخ 

وكذا حل الن زاعات التي قد تنشأ بينهم وبين مستخدميهم بالط رق الودي ة
1. 

ونظرا  لأهمي ة المفاوضة الجماعي ة باعتبارها آلي ة لممارسة الحق الن قابي أو أداة من أدوات 
عمل وتسويتها المتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في ال 21-02مُمارسته فقد تضم نها القانون 

من الات فاقي ة الجماعي ة لعم ال  02، وتجسيدا  لذلك جاء في نص الماد ة 2ومُمارسة حق الاضراب
من أجل تفادي أي  نزاع في العمل، ينظ م المستخدم وممث لي العم ال اجتماعات » الت عاضدي ة العم الي ة 

ضعي ة علاقات العمل المهني ة والاجتماعي ة دوري ة كل ثلاثة أشهر من أجل الد راسة والت قييم المشترك لو 
 .3«والظ روف العام ة للعمل

وبالر غم من وجود الاطار القانوني المنظ م لكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي في كل جوانبه، غير 
فق أن ه للت نظيم ألات فاقي دور فع ال في تنظيم هذا الحق باعتباره إطار تكميلي للت نظيم الت شريعي بما يت  

وأحكام الن ظام العام المطلق الوارد في القوانين، وهذا يعني عدم مساس هذه الات فاقي ات بالحقوق 
والامتيازات التي كفلها القانون للعم ال

4. 

                                                 
 . 11، صالس ابقمناصرية سميحة، المرجع 1
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من القانون رقم  29الماد ة 2

يعقد المستخدمون وممث لو العم ال اجتماعات دوري ة ويدرسون فيها وضعي ة العلاقات »، المعد  والمتم مومُمارسة حق الاضراب، 
 .الاجتماعي ة والمهني ة وظروف العمل العام ة داخل الهيئة المستخدمة

 دل عبارة ممثلي العم ال، في مفهوم هذا القانون، على الممث لين الن قابيين للعم ال أو الممث لين الذين ينتخبهم العم ال في حالة عدمت
 .وجود الممث لين الن قابيين

 .«ين وممثلي العم التحددكيفية تطبيق هذه الماد ة لاسي ما دورية الاجتماعات في الات فاقي ات والات فاقات التي تبرم بين المستخدم
 . 11، صالمرجعنفس مناصرية سميحة، 3
 . 050ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص4
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وهذه الآلي ة الات فاقي ة للت نظيم الن قابي من الن احي ة العملي ة قد أك دتها معظم الات فاقي ات 
الحق الن قابي وفق ما هو منصوص عليه في القانون المتعل ق بكيفي ات  الجماعي ة للعمل التي كر ست

الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مطارات الجزائر ومن بينهامُمارسة الحق الن قابي، 
، والات فاقي ة الجماعي ة 1

للص ندوق الوطني للت عاون الفلاحي
للملاحة الجوي ة، والات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة الوطني ة 2

3. 

وفي هذا الص دد ما تجدر الإشارة إليه أن  الات فاقي ات التي كر ست الالتزامات المتعل قة بالحقوق 
ا قد نسخت ما ورد بالت شريع المعمول به في مجال تنظيم الحق الن قابي والحري ات الن قابي ة أن 

، وأهم هذه 4
الجماعي ة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، حق  الحقوق والحري ات التي تضم نتها الات فاقي ات

احترام حق العم ال وأصحاب العمل على حد السواء في تكوين المنظ مات الن قابي ة من أجل الد فاع 
عن مصالح أعضائها المشتركة، احترام حق الانخراط بحري ة والانضمام إلى الت نظيم الن قابي بمحض 

 59بتاريخ الص ادر  510022 عليا، القرار رقم حدى قرارات المحكمة الوهذا ما جاء في إ، 5ارادتهم
                                                 

ر ا، المسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل الد  1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  21الماد ة 1
طبقا  للت شريع والت نظيم الس اري المفعول فإن  المنظ مة الن قابي ة لها الص لاحي ات » 1221-25-16البيضاء لولاية الجزائر بتاريخ 

 .  «: ... الت الي ة
مفتشي ة العمل ، المسج لة لدى مكتب "تأمينات كل الفروع"من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطني للتعاون الفلاحي  21الماد ة 2

 11والمودعة لدى كتابة ضبط محكمة سيدي أمحمد الجزائر تحت رقم  1220-21-20بتاريخ  59لناحي ة الجزائر تحت رقم 
ة المعمول بها في هذا المجال تتم ممارسة الحق الن قابي، من طرف العامل، حسب الأحكام الت شريعي   » 1220-21-11بتاريخ 
...» . 

، والمسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل سيدي امحمد "إينور"فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب من الات   151الماد ة 3
 51، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 51/1221تحت رقم  1221أفريل  21لولاية الجزائر بتاريخ 

 .  « ت ممارسة الحق الن قابي المطب قة على العم ال والمستخدميحد د القانون كيفي ا » 51/1221تحت رقم  1221أفريل 
 . 050ريكلي الصديق، المرجع الس ابق نفسه، ص4
، المسج لة لدى مكتب 1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة  51و  51أنظر في ذلك  المواد 5

والمودعة لدى كتابة ضبط محكمة الجزائر تحت  1250-21-10بتاريخ  29/1250رقم  مفتشي ة العمل لناحي ة  الجزائر تحت
 .لص ندوق الوطني للتعاون الفلاحيمن الات فاقي ة الجماعي ة ل 9، والماد ة 1250-21-02بتاريخ  95/1250رقم 
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، والذي قضى بوجود ضمن سائقي الأجرة عم ال أجراء وبالت الي لهم الحق في حري ة  5002أفريل 
من القانون  20الإنخراط في أي تنظيم نقابي موجود بصفة شرعي ة ، مؤكدا على ضرورة احترام الماد ة 

بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي المتعل ق 02-59
احترام مبدأ المساواة وعدم الت مييز بين العم ال  ، وكذا1

قي ة في المهنة أو فيما يخص   سواء كان ذلك أثناء الت وظيف أو في قي ادة وتوزيع العمل أو في الت درج والتر 
الانتماء إلى تنظيم نقابي أو عدم الت كوين المهني والامتيازات الاجتماعي ة أو في تحديد الأجر، بسبب 

 . 2الإنتماء إليه

 التّسهيلات والحماية المقرّرة للنّقابي لممارسة مهامه النّقابيّة: الفرع الثاّني

يتط لب قي ام المندوب الن قابي بممُارسة حق ه في الت نظيم الن قابي، تسهيلات وحماية خاص ة، 
وبالأخص القي ادات الن قابي ة، ، تستمر من خلال نشاط أعضائهاوذلك باعتبار أن  المنظ مات الن قابي ة 

ومن هذا المنطلق نتطر ق من خلال هذا الفرع إلى الت سهيلات الممنوحة للمندوب الن قابي لممارسة حق ه 
 (.الفقرة الث اني ة)وكذا الحماية المقر رة له ( الفقرة الأو لى)المتعل ق بالت نظيم الن قابي 

 

 التّسهيلات الممنوحة للمندوب النّقابي : لىالفقرة الأوّ 
في سبيل تحقيق الأهداف التي على أساسها تم تكريس الحق الن قابي، وتكين المندوبين 
الن قابيين من القي ام بمهامهم و واجباتهم الن قابي ة في أحسن حال، كان لمنظ مة العمل الد ولي ة الفضل في 

                                                 
ضد ( ج.ع.ع.إ)يا، في قضي ة ، الص ادر عن الغرفة الاجتماعي ة بالمحكمة العل5002أفريل  59بتاريخ  510022القرار رقم 1
 .01، ص5002، الث اني، العدد (ت.إ.و.م)
من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة، المسج لة لدى مكتب مفتشي ة  2أنظر في ذلك الماد ة 2

الفقرة الث اني ة  1ضبط محكمة الجزائر، والماد ة والمودعة لدى كتابة  1220-55-20بتاريخ  11العمل لولاية  الجزائر تحت رقم 
والمسج لة بمكتب مفتشي ة العمل بالدار البيضاء بتاريخ  1220-21-56منها للات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر المحررة بتاريخ 

 .  « الن قابي ة وأنشطتها لا يُمكن أن تارس على العامل أي ضغوط أو تهديدات تكون غير في صالح المنظمة »، 56-21-1220
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للمندوب الن قابي أو ممث ل العم الوضع قواعد دولي ة توف ر تسهيلات 
، ولضمان حسن تأدية المهام 1

الن قابي ة الموكلة للمندوبين الن قابيين تضم نت غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة للعمل لمختلف الهيئات 
المستخدمة العديد من الأحكام المتعل قة بالت سهيلات الن قابي ة، وهي نفس الأحكام التي كفلها القانون 

إلة  96المتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق الن قابي، لاسي ما ماورد ضمن نصوص المواد من  59-02رقم 
، ومن أهم الت سهيلات التي تضم نتها الات فاقي ات الجماعي ة للعمل للهيئات المستخدمة ندكر 2منه 92

 :منها على سبيل المثال لا الحصر

 بي تنظيم قواعد انتداب المندوب النّقا: أوّلاً 
في ذات الس ياق تضم نت بعض الات فاقي ات الجماعي ة بعض القواعد المتعل قة بانتداب 
المندوبين الن قابيين بمناسبة القي ام بالن شاطات الن قابي ة قصد مُمارسة الوظائف الد ائمة في خدمة ال تنظيم 

صب مُماثل أو أعلى الن قابي الذي ينتمون إليه، مع ضمان إعادة إدماجهم في منصب عملهم أو من
 منه عند انتهاء المد ة في حالة انتدابهم لخدمة الت نظيم الن قابي، وهذا تفاديا  للجوء المستخدم إلى إتخاذ

أي  من العقوبات الت عسفي ة ضد أحد أعضاء الت نظيم الن قابي
مكرر من  91، وهذا ما تضمنته الماد ة 3

 .4ق الن قابيالمتعل ق بكيفيات مُمارسة الح 59-02القانون 

                                                 
الخاص ة بتوفير الحماية والت سهيلات لممث لي العم ال في المؤس سة، حيث نص ت الماد ة الث اني ة منها  5015لعام  501الات فاقي ة رقم 1
 .يمن  ممث لو العم ال من الت سهيلات، في المؤس سة، ما يسم  لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفع الة»

 .وتؤخذ في الاعتبار، في هذا الخصوص، خصائص نظام العلاقات الص ناعي ة في البلد واحتي اجات المؤس سة المعني ة وحجمها وقدراتها
  .«لا ينبغي أن يكون في من  الت سهيلات المذكورة ما يوهن من فع الي ة سير العمل في المؤس سة المعني ة

 . 056ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص2
 20يسم  بانتداب من عضو إلى ... » 1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  29الماد ة 3

أعضاء لممارسة وظائف دائمة في خدمة الت نظيم الن قابي مع ضمان عند انتهاء العهدة من إعادة إدراجه في منصب عمله أو 
 .  1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة  11، والماد ة «منصب ذو أجر مماثل

الش روط التي يمكن بموجبها أن ... »، المعد ل والمتم م 5002يونيو سنة  1مؤر خ في  59-02مكرر من القانون رقم  91الماد ة 4
تخدمة على انتداب قصد ممارسة، لمد ة محد دة، وظائف يحصل أعضاؤها، في حدود معد ل معين  بالن سبة لعدد مستخدمي الهيئة الم
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 تنظيم حالات الغيّاب بمناسبة مُمارسة العمل النّقابي: ثانياً 

في سبيل تنظيم حالات الغي اب بمناسبة مُمارسة العمل الن قابي تضم نت الات فاقي ات الجماعي ة 
بعض القواعد المتعل قة بتنظيم حالات الغي اب وذلك بمن  للمندوب الن قابي مد ة زمني ة تقد ر بعشر 
ساعات على الأقل يدفع أجرها كساعات عمل، مع إمكاني ة الممث لين الن قابيين جمع المد ة الممنوحة لهم 

شهريا  وتوزيعها فيما بينهم، شريطة الت قي د بالكيفي ات المت فق عليها مع المستخدم
1. 

وما تَجدر الإشارة إليه بخصوص استفادت المندوب الن قابي من عشر ساعات في الش هر 
دفوعة الأجر واحتسابها كوقت عمل فعلي، أن ه لا يدخل في حساب عدد هذه الس اعات الوقت م

الذي يقضيه المندوب الن قابي في الاجتماعات والأعمال التي يُستدعى إليها بمبادرة من صاحب 
ا يدخل في احتساب عشر  العمل، وكذا التي تكون بمبادرة من المندوب ويوافق عليها المستخدم، وإن 

 .  ساعات الوقت الذي يقضيه المندوب في الاجتماعات والاعمال التي تكون بمبادرة منه فقط

 توفير الوسائحل الماديةّ لمُمارسة العمل النّقابي : ثالثاً 

من الت سهيلات الممنوحة للمندوب الن قابي كذلك وضع تحت تصرفه الوسائل المادي ة 
المهم ة التي يمارسها، فنجد غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة الض رورية التي تساعده في تحقيق الهدف من 

للعمل قد أك دت على التزام المستخدم بالت قي د بالأحكام الواردة في هذا المجال، وذلك بالزام الهيئة 
                                                                                                                                                         

الد ائم في خدمة الت نظيم الن قابي الذي ينتمون إليه، مع ضمان اعادة ادماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى عند 
 .  «... انتهاء هذه الفترة 

يجوز للمندوبين الن قابيين أن يجمعوا أو »من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة  56الماد ة 1
من الات فاقي ة  50، والماد ة «يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الس اعات الشهري الممنوحة لهم، بعد موافقة مدير المؤس سة

 502، والماد ة 1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  20الجزائر، والماد ة  الجماعي ة لات صالات
-21-12بتاريخ  05/1250من الات فاقي ة الجماعي ة لبريد الجزائر، المودعة لدى كتابة ضبط محكمة الحراش الجزائر، تحت رقم 

1250  . 
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المستخدمة توفير الوسائل المادي ة والأدوات الض روري ة لعقد الاجتماعات والن شر ولوحات الإعلان إلى 
ك من الوسائل والأدوات الض رورية لتسهيل مهم ة مُمارسة الحق الن قابيغير ذل

1 . 

أضف إلى ذلك يتعين  على الهيئة المستخدمة وضع تحت تصر ف المنظ مة الن قابي ة التي تضم  
عضوا  محلا ت ملائمة من أجل القي ام بنشاطاتها ومهامها 512أكثر من 

2. 

 للمندوب النّقابي الحماية المقرّرة: الفقرة الثاّنيّة

تعُد  حماية المندوب الن قابي من المسائل الهام ة التي يتوق ف عليها فعالي ة الت نظيمات الن قابي ة، 
 .ويقاس بها مدى تكف ل القواعد والأحكام القانوني ة للحق الن قابي من ضمانات

لاسي ما ومن أجل ضمان هذه الحماية حرصت كل الت شريعات بتوفير ضمانات الحماية، 
المتعل قة بالقي ادات الن قابي ة، بل وحتى كل ناشط نقابي، والمشر ع الجزائري على غرار باقي الت شريعات 

 59-02المقارنة قام بتكريس الحق الن قابي من خلال إرساء جملة من الض مانات التي تضم نها القانون 
خرى التي لها صلة به، وذلك من خلال وضع المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي وبعض القوانين الأ

آلي ات وضمانات تحمي الممث ل الن قابي من جهة، كما وضع وسائل تحمي العمل الن قابي من جهة 
 .أخرى

وعلى الر غم من وجود الن صوص القانوني ة التي تكفل حماية الممث ل الن قابي والتي تقي د صاحب 
كذلك الات فاقي ات الجماعي ة للعمل تبقى حريصة على   3قابيالعمل من بسط سلطاته على الممث ل الن  

                                                 
من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة  50ماعي ة لات صالات الجزائر، والماد ة من الات فاقي ة الج 51الماد ة 1

 . والغازي ة
عندما يضم الت نظيم الن قابي أكثر من ... »من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة،  50الماد ة 2

 .«...ؤس سة تحت تصرفه محلا  ملائما  عضوا، تضع الم 512
 . المتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق الن قابي، المعد ل والمتم م 59-02من القانون رقم  11إلى  12المواد من 3
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حماية الممث لين الن قابيين وذلك بوضع أحكام خاص ة، مؤك دة على التزام أصحاب العمل باحترام مظاهر 
وتدابير الحماية القانوني ة المقر رة ضمن مختلف الن صوص ذات الص لة بالت نظيم الن قابي

1 . 

الأهداف المرجو ة من تشكيل الت نظيمات الن قابي ة والمحافظة على وفي سبيل ضمان تحقيق 
حسن سير الن شاط الن قابي تضم نت مختلف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل الحماية التي تُك ن الممث ل 

 .الن قابي من مُمارسة حق ه الن قابي بكل حري ة، والتي تتجس د في عد ة مظاهر

 قابي من الضّغوطات والتّهديدات حماية المندوب النّ : أوّلاً 

المتعل قة بالحر ي ة الن قابي ة وحماية حق الت نظيم الن قابي تُث ل المرجعي ة لمبدأ  21كون الات فاقي ة رقم 
الحر ي ة الن قابي ة، جاءت غالبي ة الات فاقي ات الد ولي ة والت شريعات الوطني ة موائمة لأحكامها فيما يتعل ق 

ا جاءت شاملة لكل أنواع بالحر ي ة الن   قابي ة، والتي أك دت على مبدأ المساواة وعدم الت مييز، غير أن 
الت مييز ولم تعد د أشكاله، بل حضرت جميع أنواع الت مييز أيا  كان شكله، ومن جهة أخرى نجد مختلف 

الت مييز، لاسي ما الات فاقي ة الل جان والات فاقي ات الد ولي ة المتعل قة بالحق الن قابي قد قامت بتوضي  أشكال 
» المتعل قة بحق الت نظيم الن قابي والمفاوضة الجماعي ة التي نص ت في ماد تها الأو لى  5090الد ولي ة لسنة 

يتمت ع العم ال بحماية كافي ة من كل عمل ينطوي على تييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم 
ت على أن  تنطبق هذه الحماية بوجه خاص على الأعمال المقصود بها الن قابي، أم ا الفقرة الث اني ة فنص  

جعل استخدام عامل مشروطا  بعدم إنضمامه إلى نقابة أو تخل يه عن عضوية نقابة، تسري  عاملأ 
والإساءة إليه بأي وسائل أخرى بسبب انضمامه إلى نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابي ة خارج 

 .2«اركته فيها، بموافقة صاحب العمل، أثناء ساعات العملساعات العمل، أو أيضا لمش

                                                 
 . 059ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
مناصرية سميحة،  الن قابي والمفاوضة الجماعي ة، وأنظر كذلكالمتعل قة بحق الت نظيم  5090الماد ة الأو لى من الات فاقي ة الد ولي ة لسنة 2

 . 520-522المرجع الس ابق، ص ص
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هذا بالن سبة للاتفاقي ات الد ولي ة، أم ا عن المستوى الوطني فقد أفرد المشر ع الوطني جملة من 
الض مانات التي من شأنا تعزيز احترام الحر ي ة الن قابي ة والحق الن قابي بما فيها عدم مُمارسة أي تييز ضد 

م ال بسبب نشاطاته الن قابي ةأحد الع
المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق  59-02، ضمن القانون رقم 1

الن قابي وذلك ضمن الفصل الث الث منه تحت عنوان الحماية وهذا تطبيقا  لمبادئ منظ مة العمل الد ولي ة 
ة بالحر ي ة الن قابي ة وحماية المتعل ق 5092لسنة  21وإعلان فيلادلفيا وما ورد في الات فاقي ة الد ولي ة رقم 

 .الحق الن قابي التي صادقت عليها الجزائر

باعتباره يحتل  الص دارة في الت شريع الوطني،  2وكما أك د على إحترام مبدأ عدم الت مييز الدستور
ام ة وهو بذلك يُشك ل المصدر الأو ل للقوانين الن اظمة لمختلف الأنشطة الوطني ة والحقوق والحري ات الع

ومن ضمنها تلك المتعل قة بالن ظم الخاص ة بتشريع العمل
3. 

الحق لأي   59-02من القانون  6وعلاوة على ذلك فإن  المشر ع قد قر ر من خلال الماد ة 
مواطن الانضمام إلى أي  نقابة يختارها، إذ يعتبر مبدأ الحر ي ة من أهم المبادئ التي يقوم عليها الت نظيم 

للن قابة في الجزائر، فالمساس بهذا الحق يعُتبر إعتداء على حق من الحقوق الأساسي ة للط بقة القانوني 
العاملة، وهذا الحق يقوم أساسا  في مواجهة صاحب العمل الذي قد يلجأ إلى الض غط على العامل 

                                                 
لايجوز لأحد أن يمارس أي تييز ضد أحد العم ال بسبب » يتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي  59-02من القانون  12الماد ة 1

قي ة خلال الحياة المهني ة وعند تحديد المرت ب وكذلك في مجال نشاطاته الن قابي ة  إب ان الت وظيف أو الأداء وتوزيع  العمل والت درج والتر 
 .«الت كوين المهني والمنافع الاجتماعي ة

، يتعل ق باصدار الت عديل الد ستوري، المصادق 1212ديسمبر سنة  02، مؤر خ في 991-12من المرسوم الر ئاسي رقم  10الماد ة 2
كل الن اس سواسي ة أمام »   1212ديسمبر سنة  02، الص ادرة بتاريخ 21، ج ر عدد 1212وفمبر سنة عليه في استفتاء أو ل ن

القانون ولا يمكن أن يتُذرع  بأي تييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أو الجنِس، أو الرأي، أو أي شرط، أو ظرف آخر شخصي 
 . «أو اجتماعي 

 . 10س ابق، صعبد المجيد صغير بيرم، المرجع ال3
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لحق الن قابي في إطار حتى لا ينظم  إلى نقابة معي نة، لذلك أقر  المشر ع حماية كافة للعم ال عند مُمارسة ا
 . 1المشار إليه 59-02من القانون  10القانون، حسب ما ورد ضمن نص الماد ة 

أم ا عن الات فاقي ات الجماعي ة للعمل فنجد غالبي تها قد نسخت ما تضم نه القانون الذي يعُد  
المستخدمة على عدم إقامة المرجعي ة في تنظيم كيفي ات مُمارسة الحق الن قابي، فقد تضم نت إلتزام الهيئة 

أي  تييز بين العم ال بسبب الانتماء الن قابي أو مُمارسة الن شاط الن قابي مهما كان شكله أو سببه، 
قية في المسيرة المهني ة، وعند  لاسي ما ما تعل ق بالت شغيل أو تنظيم وتوزيع العمل، والت كوين المهني، والتر 

لمرتبطة بها، وكذا عند الامتيازات الاجتماعي ة وذلك سواء كان تحديد الأجور ومختلف الت عويضات ا
مندوب نقابي أو مسؤول في الهيكل الن قابي أو المنظ مة الن قابي ة أو حتى مجرد عضو فيها

، وعدم مُمارسة 2
الهيئة المستخدمة لأي  شكل من أشكال الض غوطات والت هديدات ضد العامل بمناسبة مُمارسة 

ابي ة أو استعمال أي وسيلة ضغط مهما كانتالن شاطات الن ق
3. 

 حماية المندوب النّقابي من العقوبات التأديبيّة: ثانياً 

                                                 
لا يجوز للمستخدم أن يسل ط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته الن قابية، عقوبة العزل أو  »59-02من القانون  10الماد ة 1

ة وحدها بمعالجة الأخطاء ذات الط ابع الن قابي تختص المنظ مات مندوب الن قابي  . الت حويل أو عقوبة تأديبي ة كيفما كان نوعها
 . 161-165نظر كذلك لوني نصيرة، المرجع الس ابق، ص ص، أ«المحض

لا يجوز لأحد ممارسة أي نوع من الت مييز ضد  1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة  50الماد ة 2
قي ة في المسيرة المهني ة عامل ببب نشاطاته الن قابي ة، لدى عملي ات الت وظيف أو الس يرة أو توزيع العمل أوال ز ي ادة في الد راجات أو التر 

من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل  1والماد ة « وعند تحديد الأجرة، وكذا في مجال الت كوين المهني والامتيازات الاجتماعي ة
 .  للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة

من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب  2، والماد ة 1250سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس   59الماد ة 3
 .  العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة
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تتجس د هذه الحماية من خلال منع المستخدم من تسليط أي  عقوبة مهما كان نوعها على 
المندوب الن قابي بسبب نشاطاته الن قابي ة

المندوب أو الممث ل ، وهذا لا يعتبر استثناء على عدم خضوع 1
وهذا ما ، 2الن قابي لأحكام الت شريع والت نظيم المتعل قين بالعمل فيما يتعل ق بممُارسة الن شاط المهني

 5016055القرار رقم الن قابي،  المندوبف من خلال دراسة القرارات القضائي ة التي تناولت يستش
لا يجوز بأي حال من الأحوال تسليط عقوبة  هوالذي قضى بأن   ،1250أكتوبر  20ادر بتاريخ الص  

على المندوب الن قابي مهما كان الخطأ المنسوب إليه أو  بمناسبة نشاطه الن قابي أو خارجه أن يباشر 
ضده إجراءات تأديبية إلا بعد إعلام الن قابة المعني ة، وطالما الاجراءات لم تحترم من طرف المستخدم، 

المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق  59-02من القانون  19، 11واد مؤكدا على ضرورة احترام الم
وهذا يعني أن  المشر ع فر ق بين نوعين من الجزاءات التي يمكن تطبيقها على المندوب الن قابي  ،3الن قابي

وذلك بحسب ما إذا كان الخطأ المرتكب كان أثناء قي امه بالن شاطات الن قابي ة أو أثناء قي امه 
 .بالن شاطات المهنية

                                                 
ة، عقوبة العزل لا يجوز للمستخدم أن يسل ط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته الن قابي  » 59-02من القانون  10الماد ة 1
ة وحدها بمعالجة الأخطاء ذات الط ابع الن قابي تختص المنظ مات مندوب الن قابي  . عقوبة تأديبي ة كيفما كان نوعهاالت حويل أو  أو

من الات فاقي ة الجماعي ة  559، والماد ة "إينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  119، وكذا الماد ة «المحض
 1259جوان  11، والمسجلة لدى مكتب مفتشية العمل لولاية ورقلة بتاريخ 1259ط رق بورقلة لسنة لمؤسسة الت سوي ة وأشغال ال

 .011/1259تحت رقم  1259جوان  02، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة ورقلة بتاريخ 21/1259تحت رقم 
لمندوبون الن قابيون أثناء مُمارسة نشاطاتهم المهني ة يخضع ا» المتعل ق بكيفي ات ممارسة الحق الن قابي 59-02من القانون  11الماد ة 2

 . «والت نظيم المتعل قين بالعمل لأحكام الت شريع
ادر عن الغرفة الإجتماعي ة بالمحكمة العليا، في قضي ة شركة توزيع ، الص  1250أكتوبر  20بتاريخ  5016055القرار رقم 3

 . 515، ص1250الث اني،  ، العدد(ز.ع)الكهرباء والغاز للش رق ضد 
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ذلك أن  المندوب الن قابي أثناء مُمارسة نشاطاته المهني ة، يخضع لأحكام الت شريع والت نظيم 
المتعل قين بالعمل، أم ا في حالة الأخطاء ذات الط ابع الن قابي المحض، فإن  المنظ مة الن قابي ة التي عي نته هي 

 . 1المرتكب التي تتولى  توقيع العقوبة المناسبة للخطأ

وهذا لا يعني أن  المندوب الن قابي في حالة إخلاله بالأحكام القانوني ة المقر رة أثناء مُمارسة 
نشاطاته المهني ة، لا يُمكن للمستخدم اتخاذ إجراء تأديبي ضد ه، بل يمكن للهيئة المستخدمة أن  تت خذ 

رة الإجراء الت أديبي إعلام المنظ مة الن قابي ة إجراء تاديبي ضده، غير أن  المشر ع ألزم المستخدم قبل مباش
المشار إليه  1250أكتوبر  20بتاريخ  5016055رقم وهذا ما تضمن ه القرار ، 2التي ينتمي إليها

كل إجراء تأديبي،   »والذي جاء فيه أن   ،1252.20.29بتاريخ  125220 قم، القرار ر أعلاه
يعاد إدماجه في . متخذ في حق مندوب نقابي، بدون مراعاة الإجراءت القانوني ة، باطلا  وعديم الأثر

وتضم نته غالبية الات فاقي ات الجماعي ة للعمل ،3«منصب عمله بطلب من مفت ش العمل 
4. 

                                                 
 تتحد د العقوبة المناسبة لكل خطأ عن طريق القوانين الأساسي ة والأنظمة الد اخلي ة للمنظ مات الد اخلية، فتحد د الأخطاء الن قابي ة1

اد العام للعم ال الجزائرين، نجد الماد ة  تنص على أن  العقوبة التي  منه 19والجزاءات المقر رة لها، فلو رجعنا إلى القانون الأساسي للإتح 
يمكن تطبيقها تتراوح حسب خطورة الخطأ بين الإنذار والت وبيخ، الت وقيف من الت فويض الن قابي، الت جريد الن هائي من كل مسؤولي ة 

اد العام للعم ال الجزائريين، وأخيرا المتابعة القضائي ة في حالة الاخ تلاس، ويتم الحكم على يد نقابي ة، والط رد الن هائي من حقوق الاتح 
 . 051أنظر ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، صلهيئة التي ينتمي إليها المعني، ا

أعلاه، يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا   11إذا أخل مندوب نقابي بأحكام الماد ة »  59-02من القانون  19الماد ة 2
من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني  595إلى  500، وكذلك المواد من «ضده، بعد إعلام المنظ مة الن قابي ة المعني ة 

 .تابة الض بط لمحكمة سيدي امحمد، والمسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل لولاية الجزائر، والمودعة لدى ك(ONAT)للس ياحة 
، الص ادر عن الغرفة الاجتماعي ة بالمحكمة العليا، في قضية بنك مدير الجزائر ضد 1252.20.29بتاريخ  125220القرار رقم 3
 . 011ص، 1252، العدد الث اني، (ي.أ)
بي بأحكام هذه في حالة اخلال مندوب نقا»  1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة  15الماد ة 4

 .«... الات فاقي ة أو الن ظام الد اخلي يمكن للمستخدم الش روع في إجراء تأديبي ضده، مع إشعار الت نظيم الن قابي الوصي مسبقا  
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أن  الهيئة المستخدمة لا وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن  الإعلام المشار إليه أعلاه، لا يعني 
يمكنها توقيع الجزاء على المندوب الن قابي الذي ارتكب الخطأ المهني إلا بعد موافقة الت نظيم الن قابي 
الذي ينتمي إليه، بل إعلام هذا الأخير كاف لإتخاذ الإجراءات التأديبي ة ضد ه، وفي حالة حدوث 

 .ي ة يقع عليها عبء الإثبات وبكاف ة طرق الاثباتنزاع حول مسألة الإعلام، فإن  المنظ مة الن قاب

وفي حالة ارتكاب المندوب الن قابي لخطأ يدخل ضمن نشاطاته الن قابي ة أو المهني ة وقام 
المستخدم بتوقيع عقوبة العزل ضد ه، دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا ، كتوقيعه العقوبة في 

المحض، ففي هذه الحالة هو غير مختص أصلا ، وعليه يعاد ادماج  حالة الخطأ ذو الط ابع الن قابي
المندوب في منصب عمله  وترد  إليه كاف ة حقوقه بناء على طلب مف تش العمل بمجرد ما يثبت هذا 

المتضم ن كيفي ات مُمارسة الحق  59-02الأخير المخالفة، وهذا ما أخذ به  المشر ع الجزائري في القانون 
 5016055القرار رقم  ، ومن بينهاوجس ده القضاء في العديد من الأحكام الص ادرة عنه، 1الن قابي

أن  من طرح الن زاع  حيث يتبين» والذي جاء فيه المشار إليه،  1250أكتوبر  20الص ادر بتاريخ 
المطعون ضد ه مندوب نقابي وأن ه لهذا فلا يجوز بأي حال من الأحوال تسليط عقوبة على المندوب 
الن قابي مهما كان الخطا المنسوب إليه أو بمناسبة نشاطه الن قابي أو خارجه أن يباشر ضد ه إجراءات 

ت فاقي ات الجماعي ة للعمل، وأخذت به غالبي ة الا2«... تأديبي ة إلا  بعد إعلام الن قابة المعني ة 
، وكذلك 3

الأمر في حالة ارتكاب المندوب الن قابي لخطأ مهني ولم يت بع المستخدم إجراءات إعلام المنظ مة الن قابي ة 
                                                 

يعد كل عزل لمندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا »المتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق الن قابي  59-02من القانون  16الماد ة 1
 .ن، باطلا  وعديم الأثرالقانو 

 . «ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه حقوقه، بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير المخالفة
اء الص ادر عن الغرفة الاجتماعي ة بالمحكمة العليا في قضي ة شركة توزيع الكهرب 1250أكتوبر  20بتاريخ  5016055القرار رقم 2

 . 515، ص1250العدد الث اني،  ،(ز.ع)والغاز للش رق ضد 
، والمسج لة لدى مكتب 1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ةة لأشغال الط رق في وسط البلاد لسنة  559الماد ة 3

 . بة الض بط لمحكمة المدي ة، والمودعة لدى كتا21/1250تحت رقم  1250جويلية  10مفت شي ة العمل لولاية المدي ة بتاريخ 
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التي ينتمي إليها بارتكابه خطأ مهني، فإن  مفت ش العمل يقد م طلب بإعادة إدماجه في منصب 
 .1العمل

والذي جاء فيه بأن كل   1252فيفري  21تاريخ الص ادر ب 5112519القرار رقم 
تسري  ضد مندوب نقابي مخالفة لأحكام القانون المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي يعد تسريحا 
باطلا، يستلزم إعادة إدماجه في منصب عمله مع إفادته بكل حقوقه، مؤكدا على ضرورة احترام الماد ة 

بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي المتعل ق 59-02من القانون  16
2 . 

وتبقى الحماية التي يستفيد منها الممث ل الن قابي قائمة ويستفيد منها خلال الس نة التي تلي 
انتهاء مهمته الن قابي ة

3. 

 تنظيم لجنة المشاركة في تسيير المؤسّسة: المطلب الثاّني

الن قابي الذي يتولى  تثيل العم ال وكذا إلى جانب الت مثيل الجماعي للعم ال عن طريق الت نظيم 
الد فاع عن مصالحهم المهني ة المشتركة، من  المشر ع هيئة أخرى تولي  مشاركة الهيئة المستخدمة في تسيير 
وإدارة المؤس سة التي ينتمون إليها عن طريق لجنة المشاركة، كونا الأكثر إت صالا  بالبيئة الد اخلي ة 

 .للمؤس سة المستخدمة

المتعل ق بعلاقات  55-02وهذه المشاركة تحكمها أحكام الباب الخامس من القانون 
العمل، الذي يبين  الآلي ات وكيفي ات مُمارسة مشاركة العم ال في تسيير المؤس سة المستخدمة، وكما تعُد  

                                                 
 .المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي 59-02مكرر من القانون  16الماد ة 1
ضد ( ع.ر)الص ادر عن الغرفة الاجتماعي ة بالمحكمة العليا في قضي ة  1252فيفري  21بتاريخ  5112519القرار رقم 2

  .591، ص1252العدد الأو ل، ذو طابع صناعي وتجاري،  CNLالص ندوق الوطني للس كن 
 . المتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق الن قابي 59-02من القانون  11الماد ة 3
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ت الجماعي ة هذه المشاركة من بين مظاهر الن شاط الن قابي الذي عادة ما تتضم ن تنظيمه الات فاقي ا
 .للعمل لغالبي ة المؤس سات المستخدمة

وعلى هذا الأساس نحاول تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، حيث نخص ص الفرع الأو ل إلى 
المرجعي ة القانوني ة والات فاقي ة التي تحكم لجنة المشاركة العم الي ة في تسيير المؤس سة المستخدمة، أم ا الث اني 

 .بررات وأهمي ة وجود هذه الل جنةفسنخص صه إلى تبيان م

 المرجعيّة القانونيّة والاتفّاقيّة التي تحكم لجنة المشاركة: الفرع الأوّل

-02يَحكم مسألة تنظيم لجنة المشاركة الفصل الأو ل من الباب الخامس من القانون رقم 
إدارة وتسيير المتعل ق بعلاقات العمل، والهدف منها حماية العم ال من خلال مشاركتها في  55

المؤس سة المستخدمة، وتجسيد الت عاون بين العم ال والمستخدمين على أرض الواقع، وذلك من خلال 
 . 1سلطتها في إبداء الرأي في القرارات التي يت خذها المستخدم

هذا عن الت نظيم القانوني للجنة المشاركة العم الية، أم ا عن التنظيم الإتفاقي لها، فبالر جوع إلى 
ا لا تتضم ن ما يمكن اعتباره اجراءات  بعض الات فاقي ات الجماعي ة للعمل لبعض المؤس سات، فإن 
ا اكتفت بتكرار مضمون الن صوص القانوني ة أو نسخت الن صوص القانوني ة كما  تنظيمي ة ات فاقي ة، بل أن 

يق الذي يحكم آلي ة المشاركة هي وردت ضمن الت نظيم القانوني، وذلك يعود إلى الت نظيم القانوني الد ق
العم الية في تسيير الهيئة المستخدمة

2 . 

نص صراحة  1المشار إليه، نجد أن  المشر ع من خلال الماد ة  55-02اعتمادا  على القانون 
منه  05على أن  المشاركة في الهيئة المستخدمة من الحقوق الأساسي ة للعم ال، حيث قر ر بموجب الماد ة 

                                                 
 مكي خالدية، دور المشاركة العم الي ة في حماية بيئة العمل، مجل ة البحوث العلمي ة في الت شريعات البيئي ة، جامعة ابن خلدون تيارت،1

 . 15ص، 1251الجزائر، عدد الت اسع جوان 
 .  062أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

121 

 

عاملا   12م  المشاركة العم الية بواسطة مندوبين على مستوى كل عمل متمي ز يحتوي على على أن  تت
، ونسخته الات فاقي ات الجماعي ة 1على الأقل، أو بواسطة لجنة مشاركة في مستوى مقر الهيئة المستخدمة

 .2للعمل لبعض المؤس سات

العم ال في تسيير الهيئة  المشار إليها أعلاه أن  مشاركة 05يفُهم من خلال نص الماد ة 
 12المستخدمة تتأث ر بحسب عدد عم ال المؤس سة، فإذا كان عدد العم ال في المؤس سة أقل أو يساوي 

عاملا  فإن  مشاركة العم ال تقتصر على مندوبي المستخدمين فقط، وهذا في حالة ما إذا كانت 
متعد دة، وكان كل فرع من هذه الفروع  المؤس سة لها مقر واحد، أم ا إذا كانت المؤس سة تحوي فروع

عاملا ، غير أن  مجموع العم ال في كل الفروع يساوي أو يتجاوز هذا العدد، ففي  12يضم  أقل من 
هذه الحالة يجتمع العم ال في أقرب مكان لانتخاب مندوبيهم

، عن طريق الاقتراع الفردي الحر 3
والس ري والمباشر

هي عبارة عن مجموع مندوبي المستخدمين المنتخبين في ، وعليه فإن  لجنة المشاركة 4
 .فروع المؤس سة

                                                 
 . ، المعد ل والمتم م، المتعل ق بعلاقات العمل55-02من القانون  05الماد ة 1
على مستوى كل موطن شغل : تتم مشاركة العم ال»" إينور"الذهب من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم  506الماد ة 2

، «معين يضم عشرين عاملا  بواسطة مندوبي عم ال، على مستوى مقر المتخدم بواسطة لجنة المشاركة تضم كاف ة مندوبي العم ال
من الات فاقي ة الجماعي ة  19، والماد ة 1259من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة لسنة  521والماد ة 

 .لات صالات الجزائر
-02من المرسوم الت نفيذي رقم  52المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، وكذا الماد ة  55-02من القانون رقم  01الماد ة 3

-20، مؤر خة في 91ر، عدد  ، يتعل ق بكيفي ات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، ج5002-20-10، المؤر خ في 120
، وحسب نص 96، ج ر، عدد 5001-21-22مؤر خ في  199-01، المعد ل والمتم م بالمرسوم الت نفيذي رقم 52-5002

عاملا  له مندوب واحد، من  12-12من  يتحد د عدد المندوبين حسب عدد العم ال، بحيث 55-02من القانون  00الماد ة 
مندوبين،  26عاملا  له  5222-925مندوبين،  29عاملا  له  922-565، من (21)عاملا  له مندوبين  15-512

 .عامل 5222عاملا  إذا تجاوز العدد  122ويخص ص مندوب إضافي عن كل شريحة 
 . ، المعد ل والمتم م، المتعل ق بعلاقات العمل55-02من القانون  01الماد ة 4
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وفي حالة وجود احتجاج على نتائج انتخاب مندوبي المستخدمين، يرفع إلى المحكمة 
يوما  التي تلي الانتخاب، والتي تبت  في المسائل الاجتماعي ة والتي تصدر  02المختص ة إقليمي ا في أجل 

، وبعد تثبيت نتائج الانتخاب، تقوم الل جنة 1يوما  من إخطارها 02ائيا  في غضون حكما  ابتدائيا  ون
بإعداد نظامها الد اخلي، وانتخاب من بين اعضائها مكتبا  يتكون من رئيس ونائب رئيس عندما 

تتكو ن من مندوبين إثنين للمستخدمين على الأقل
 0، وتدوم مدة عضوي ة مندوبي المستخدمين 2

ن أن  تسحب منهم هذه العضوي ة بناءا  على قرار أغلبي ة العم ال الذين تول وا انتخابهمسنوات، ويمك
3. 

وتعُتبر هذه الل جنة من أهم الهيئات المتواجدة بالهيئة المستخدمة، التي يتم  من خلالها تجسيد 
حها مجموعة من مبدأ الت سيير الت شاركي بينها وبين المستخدم، وتبدو هذه الأهمي ة جلي ة من خلال من

الص لاحيات الاجتماعي ة والاقتصادي ة ذات الط ابع الاستشاري أو الإعلامي، والر قابي، والتي تتعل ق 
أساسا ، بتلقي المعلومات، المتعل قة بتطو ر الانتاج والانتاجي ة وهيكل الش غل، ومراقبة تنفيذ الأحكام 

ا القانوني ة المتعل قة بالش غل، والوقاية والأمن في  العمل، وهنا يظهر دور الل جنة بشكل جلي حيث أن 
تستشار وجوبا  فيما يخص  شروط تنظيم أعمال تعليم العم ال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية 

من الأخطار المهني ة
، وكذلك ضرورة تكوينهم في مجال الوقاية الص حي ة والأمن4

، و لها صلاحي ة إبداء 5
                                                 

 . العمل، المعد ل والمتم م ، المتعل ق بعلاقات55-02من القانون  522الماد ة 1
 .، المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م55-02من القانون  521الماد ة 2
 .  ، المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م55-02من القانون  525الماد ة 3
، يتعل ق بشروط تنظيم تعليم العم ال وإعلامهم 1221ديسمبر سنة  21مؤر خ في  911-21من المرسوم الت نفيذي رقم  6 الماد ة4

 .1221ديسمبر سنة  55، الص ادرة بتاريخ 21وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهني ة، ج ر عدد 
، يتعل ق بالوقاية الص حي ة والأمن وطب العمل، ج ر عدد 5022جانفي سنة  16، مؤر خ في 21-22من القانون  50الماد ة 5

، 1251ديسمبر سنة  11مؤرخ في  55-51المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 5022جانفي سنة 11، الص ادرة بتاريخ 29
 .1251ديسمبر سنة  12، الصادرة بتاريخ 16ر عدد .، ج1252يتضمن قانون المالية لسنة 
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ات التي تقوم بها الهيئة المستخدمة، وبالخصوص ما يتعل ق بتنظيم العمل الرأي حول بعض الاجراء
 .1وغيرها من المسائل المرتبطة بعالم الش غل

أم ا عن تنظيم الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، فإن  غالبي تها لم تتطر ق إلى هذا الموضوع، أم ا 
المتعل ق بعلاقات  55-02لقانون الأحكام الواردة ضمن ا بنسختلك التي تعر ضت إليه فقد قامت 

، 2تخدمة التي اعتمدتها الد راسةس، وهذا بدليل الات فاقي ات الجماعي ة لمختلف المؤس سات المالعمل
ا لم تأتي بأحكام جديدة يمكن الحديث عنها في هذا المجال  .وعليه فإن 

كمل وجه، فقد منحهم وحتى يتسنى  لمندوبي المستخدمين مُمارسة هذه المهام الت مثيلي ة على أ
 .المشر ع تسهيلات وحماية كفيلة للقي ام بهذه المهام

 المستخدمين يالتّسهيلات والحماية الممنوحة لمندوب: الفرع الثاّني

بالن ظر إلى الد ور الهام الذي يقوم به مندوبي المستخدمين ولجنة المشاركة من أجل المشاركة في 
القي ام بذلك في أحسن حال والحد  من استعمال الت عسف في  تسيير المؤس سة المستخدمة، وفي سبيل

حق هم من طرف المستخدم، فقد أفرد المشر ع الوطني جملة من الض مانات التي تعز ز احترام مشاركة 
 .العم ال في تسيير المؤس سة

ام وعلى هذا الأساس نتطر ق في هذا الفرع إلى الت سهيلات الممنوحة لمندوبي المستخدمين للقي  
 . بمهامهم، وكذا الحماية المقر رة لهم بمقتضى الت نظيمات القانوني ة والات فاقي ة

                                                 
المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، أنظر كذلك أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل   55-02من القانون  09الماد ة 1

 .  010كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص
من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة  522، والماد ة "إينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  500الماد ة 2

 .من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر 11، والماد ة 1259وأشغال الط رق بورقلة لسنة 
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 التّسهيلات الممنوحة لمندوبي المستخدمين: الفقرة الأوّلى

من أجل تسهيل عمل مندوبي المستخدمين وأعضاء لجنة المشاركة فقد منحهم المشر ع 
الأجر لممارسة مهامهم، ما عدا خلال عطلتهم الجزائري حق الت مت ع بعشر ساعات عمل مدفوعة 

الس نوي ة ويتم  حساب عشر الس اعات بموجب إت فاق يحصل مع المستخدم
، مع العلم أن ه لا يدخل 1

في حساب عشر ساعات الوقت الذي يقضيه مندوبو المستخدمين في الاجتماعات التي يبادر 
 .2لبهمالمستخدم إلى استدعائها أو التي يقبلها بناء على ط

وبخصوص الحق في الت مت ع بعشر ساعات الممنوحة لأعضاء لجنة المشاركة ومندوبي العم ال، 
ا اختلفت في تحديد المد ة الممنوحة، فالمشر ع المغربي  نجد غالبي ة الت شريعات المقارنة قد أقر تها، غير أن 

ين المد ة الممنوحة لأعضاء لجنة ، أم ا المشر ع الت ونسي فقد مي ز ب3ساعة في الش هر 51منحهم مد ة 
ساعة في الش هر حسب الض رورة، والمد ة المخص صة  51ساعات إلى  2المؤس سة والتي تكون ما بين 

 .4ساعات في الش هر 1لمندوب العم ال محد دة بـ 

                                                 
المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م ، ويقصد هنا بالإت فاق الذي يحصل مع المستخدم هو  55-02من القانون  526الماد ة 1
أي ات فاقيات  Les accords atypiqueفاق الذي يبرم مع أعضاء لجنة المشاركة الذي أطلق عليه المشر ع الفرنسي اسم الات  

من نوع خاصة وليس الات فاق المبرم بين المستخدم والممث لين الن قابيين الذي يخضع لإجراءات وشروط شكلي ة خاص ة والذي أطلق 
أي الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، أنظر في هذا الاطار  Les accords collectivesنسي عليه كل من المشر ع الجزائري والفر 

 .522بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع الس ابق، ص
 . المتعل ق بعلاقات العمل 55-02من القانون  522الماد ة 2
لى المشغ ل أن يمن  لمندوبي الأجراء الوقت اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم يجب ع »من مدونة الش غل المغربي ة  916الماد ة 3

ون من نفس ويستفيد الممث لون الن قابي  « ...داخل المؤس سة وخارجها، وذلك في حدود خمسة عشر ساعة في الش هر، لكل مدوب 
 . من نفس القانون 911اد ة الت سهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء، وهذا وفقا  لنص الم

كما يتحتم عليه ... »أفريل يتعل ق باصدار مجل ة الش غل الت ونسي ة  02مؤرخ في  5006لسنة  11من قانون عدد  561الفصل 4
ساعة في  51ساعات و  2أن يترك للأعضاء الممث لين للعملة بالل جنة ولنائب العملة الوقت اللازم لمباشرة وظائفهم وذلك ما بين 

 . «...ساعات لنائب العملة  1الش هر بصفة مشتركة بالن سبة لممث لي العملة بالل جنة و 
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لم يقف المشر ع الجزائري عند تحديد المد ة الممنوحة لقي ام أعضاء لجنة المشاركة ومندوبي 
مين لتسهيل عملها، بل امتد ت عنايته إلى إلزام المستخدم بضرورة وضع تحت تصر فهم المستخد

 .1الوسائل الض رورية لعقد إجتماعاتهم وإنجاز أعمالهم

وما يؤُخذ على هذا الن ص أن  المشر ع لم يحد د طبيعة هذه الوسائل، مم ا قد يسب ب خلاف 
مين حول تحديد مفهوم الوسائل الض روري ة التي بين المستخدم وأعضاء الل جنة أو مندوبي المستخد

قصدها المشر ع، فالوسائل التي يعتبرها الأعضاء ضروري ة لممارسة مهامهم، يعتبرها المستخدم كمالي ة 
، هذا ما نتج عنه عمليا  أن  المؤس سات المستخدمة توف ر للجنة المشاركة 2للت هرب من تنفيذ إلتزاماته
 .هيزات الض روري ةمحل يفتقر إلى كل الت ج

كما أجاز المشر ع للجنة المشاركة الل جوء إلى خبرات غير تابعة لأصحاب العمل، حيث 
بامكانا الل جوء إلى خبير في المسائل الاقتصادي ة أو الاجتماعي ة وذلك لقل ة خبرتها في هذا المجال

3. 

قراءة الوسائل المتعل قة بالمحاسبة فمن الن احي ة العملي ة فقد تلجأ الل جنة إلى خبير فيما يتعل ق ب
والمالي ة المقد مة من المؤس سة المستخدمة، وكذلك فيما يتعل ق باستخدام الت كنولوجيا، أم ا بالن سبة 

الآلي ة التي يتم  بها  على ذا ما يدعونا للوقوفللمسائل القانوني ة فغالبا  ما تلجأ إلى مفت شي ة العمل، وه
 .تعيين الخبير من طرف الل جنة وفي حالة الت عيين هل يكون رأيه ملزما  

                                                 
 .، المعد ل والمتم مالمتعل ق بعلاقات العمل، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  520الماد ة 1
علاقات العمل الفردي ة والآثار المترتبة عنها، الطبعة الكتاب الثاني نشأة : بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري2

 . 521المرجع الس ابق، ص ،1250الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م 55-02من القانون  552الماد ة 3
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فعن تعيين الخبير لا تلجأ الل جنة إلى عملي ة الت صويت من أجل تعينه إلا  في حالة عدم موافقة 
ن تعينه من طرف الأعضاء حول تعينه، ففي هذه الحالة تلجأ الل جنة إلى عملي ة الت صويت، كما يمك

لجنة المشاركة في أي  وقت تشاء
1. 

أم ا بخصوص رأي الخبير، فإن ه إذا ما تم  إحالة الملف الإجتماعي إلى الل جنة لإبداء رأيها فيه، 
فهذا يعُد  إجراء شكليا  جوهريا ، غير أن  رأي الل جنة استشاري غير ملزم للمستخدم، إلا  أن ه يُمكن أن  

سي ما إذا ما لجأت الل جنة إلى تعيين خبير مختص لفحص مضمون الت قرير، وأبدت لجنة يكون مؤث را ، لا
المشاركة رأيها وفق ما ورد في تقرير الخبير، فما على المستخدم إلا  الأخذ بهذا الرأي بكل جدي ة 

وموضوعي ة
2. 

لع عليها بمناسبة تعينه يخضع الخبير إلى الإلتزام بالس ري ة الت ام ة في الوثائق والمعلومات التي اط  
لإجراء خبرة معي نة، فتقع عليه مسؤولي ة مدني ة في حالة اخلاله بالتزاماته أثناء مُمارسته لمهامه، إذ  يُمكن 
مقاضاته والحكم عليه بالت عويض في حالة كشفه لبعض المعلومات السر ي ة، علاوة على ذلك يُمكن 

لخبراء في حالة مُمارسته لمهامه بطرق تعس في ة من شأنا تعر ضه للمساءلة التأديبي ة من طرف نقيب ا
 .عرقلة سير المؤس سة

ة بلجنة المشاركة أم ا عن نفقات الخبير فقد ألزم المشر ع المستخدم تخصيص ميزاني ة خاص  
لتغطي ة مصاريف تعيين خبير، وترك مسألة تحديد الميزاني ة عن طريق الت نظيم

 ، غير أن ه إلى حد  اليوم لم3
يصدر أي  نص تنظيمي ينظ م كيفي ات تحديد هذه الميزاني ة، بخلاف المشر ع الفرنسي الذي حد د كيفي ة 

 .تويل المستخدم نفقات الخبرات التي قد تلجأ إليها لجنة المشاركة في إطار تنفيذ صلاحي اتها
                                                 

دمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإجتماعي، كلي ة الحقوق مزاري أحلام، المشاركة العم الي ة في تسيير الهيئة المستخ1
 .91، ص1251-1255جامعة وهران، الجزائر، 

 . 520بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
 .قات العمل، المعد ل والمتم مالمتعل ق بعلا ،5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02 رقم من القانون 555الماد ة 3
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الن احي ة الات فاقي ة هذا عن الت نظيم القانوني للت سهيلات الممنوحة لمندوبي المستخدمين، أما من 
فإن غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة نظمت هذه الأحكام، فعن استفادت مندوبي المستخدمين وأعضاء 

نتها الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة لجنة المشاركة الت متع بعشر ساعات مدفوعة لممارسة مهامهم فقد تضم  
 .2"اينور"لشركة استغلال مناجم الذ هب اعي ة ، والات فاقي ة الجم1تسيير مصالح مطارات الجزائر

فاقي ات الجماعي ة المؤس سة المستخدمة وضع تحت تصر ف وعلاوة  على ذلك ألزمت الات  
لمؤس سة الجماعي ة المنظ مة الن قابي ة الوسائل الض روري ة لممارسة نشاطها، وهذا ما تضم نته الات فاقي ة 

الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة
، وعموما  فإن  الات فاقي ات الجماعي ة للمؤس سات المستخدمة نسخت 3

   .   الأحكام الواردة ضمن الت نظيم القانوني

 الحماية الممنوحة لمندوبي المستخدمين: الفقرة الثاّنيّة

بيد أن  مشاركة العم ال في الت سيير لقيت عناية وإهتمام كبيرين في معايير منظ مة العمل 
وفي الت شريعات المقارنة، وهي العناية والإهتمام الل ذين لم يغفل المشر ع الجزائري بدوره عنهما، الد ولي ة، 

المتعل ق بعلاقات العمل مظاهر الحماية القانوني ة التي  55-02وذلك من خلال تضمينه في القانون 
 .يبيا  يحظى بها مندوبي المستخدمين وأعضاء لجنة المشاركة وكذا إجراءات متابعتهم تأد

يُحظى مندوبي المستخدمين وأعضاء لجنة المشاركة بنفس الحماية التي يستفيد منه المندوب 
الن قابي، بحيث أن ه لا يجوز للمستخدم توقيع أي ة عقوبة تأديبي ة في حق أحدهم بسبب الن شاطات التي 

يقوم بها بحكم مهم ته الت مثيلي ة
4. 

                                                 
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر 20الماد ة 1
 ".اينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ هب  152الماد ة 2
 .من  الات فاقي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة 551الماد ة 3
 .المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م ،5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02 رقم من القانون 550الماد ة 4
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الممنوحة للمندوب الن قابي عن تلك الممنوحة لمندوب غير أن  المشر ع قد وس ع في الحماية 
المستخدمين، ذلك أن  المندوب الن قابي يستفيد منها حتى في أثناء إرتكابه أخطاء تتعل ق بالن شطات 

المهني ة، فقد قي د االمشر ع المستخدم بإعلام المنظ مة الن قابي ة المعني ة، قبل القي ام بالاجراءات التأديبي ة
 ، أم ا1

مندوب المستخدمين في حالة ارتكابه خطأ بمناسبة مُمارسته للن شاطات المهني ة، اعتبره المشر ع مجرد 
عامل قام بارتكاب خطأ مهني يخضع لسلطة المستخدم التأديبي ة المخو لة له بموجب علاقة الت بعي ة 

لن قابي حماية أخرى ، كما من  المشر ع المندوب ا2القائمة بينهما بسبب عقد العمل الذي يربطهما
والمتعل قة بعدم توقيع المستخدم أي ة عقوبة في حق المندوب الن قابي بسبب نشاطاته الت مثيلي ة تستمر 

وتتد  إلى غاية سنة بعد انتهاء المهم ة الن قابي ة
 .، وهذا ما لم يمن  لمندوب المستخدمين3

من خلال دراستنا للحماية والت سهيلات الممنوحة لكل من المندوب الن قابي ومندوب 
المستخدمين وأعضاء لجنة المشاركة لمسنا أن  المشر ع حاول مواكبة ما تضم نته الات فاقي ات الد ولي ة، 

م الن قابي والات فاقي ة الد ولي ة الخاص ة بالحر ي ة الن قابي ة وحماية حق الت نظي 21لاسي ما الات فاقي ة الد ولي ة رقم 
المتعل قة بتوفير الحماية والت سهيلات لممث لي العم ال في المؤس سة المعتمدة من قبل المؤتر العام  501رقم 

 . 5015يونيو سنة  10لمنظ مة العمل الد ولي ة في 

 

 

 

 
                                                 

 .المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي، المعد ل والمتم م، 5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02 رقم من القانون 19الماد ة 1
 . ، المعد ل والمتم مالمتعل ق بعلاقات العمل، 5002ريل سنة أف 15مؤر خ في  55-02من القانون  551الماد ة 2
 .، المعد ل والمتم مالمتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي، 5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون  11الماد ة 3



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

128 

 

وتسويتها آليّات مساهمة الأطراف في تنظيم الوقاية من النّزاعات : المبحث الثاّني
 ومُمارسة حق الاضراب

تعُد  المسائل المتعل قة بنزاعات العمل من المسائل الهام ة التي يستوجب البحث عنها، وذلك 
بالن ظر إلى وجود مصالح متناقضة للعم ال وأصحاب العمل الذين تربطهم علاقة العمل، والتي تتمي ز 

 .ة والاقتصادي ة والاجتماعي ةبالحركي ة والت أث ر نتيجة تغير المعطيات القانوني  

ظيمات القانوني ة التي تضعها الد ولة،  نهذه العلاقة تنظ مها عد ة قوانين، منها ما يتعل ق بالت  
كتشريع علاقات العمل، ومنها ما يتعل ق بالت نظيمات الات فاقي ة، كالت نظيمات التي يضعها أطراف 

 .اعي ةالعلاقة بأنفسهم والتي تعرف بالات فاقي ات الجم

والهدف من وضع هذه الت نظيمات القانوني ة والات فاقي ة، هو أن  الحياة العم الية لابد  من وضع 
لها ضوابط تحكمها، فتدخ ل الد ولة باعتماد أناط وأساليب تنظيمي ة سببه المحافظة على استقرار 

ات فاقي ة هو المحافظة على  العلاقات وإت قاء الخلافات التي تنشأ عنها، وتدخ ل الأطراف بوضع قواعد
توازن العلاقات الاجتماعي ة داخل نطاق العمل عن طريق الت فاهم والت شاور والإت فاق حول مسائل 

 .معي نة حُد د مضمونا ضمن ات فاقات أو ات فاقي ات جماعي ة للعمل

ة من هذه كما أن  تركيز الد ولة ممث لة في المشر ع على وضع تنظيم قانوني وإت فاقي للوقاي
الن زاعات وتسوي تها يعود إلى حرص المشر ع على وضع حد أدنى من الت نظيم القانوني يفرض على 
الأطراف في حالة عدم وجود تنظيم إت فاقي، لتوحيد آلي ات الت سوي ة في حالة حدوث نزاع أو الوقاية 

ي ة الواجب تنفيذها في حالة منه، وكذا اط لاع أطراف علاقة العمل على الأحكام القانوني ة والات فاق
 .1حدوث أسبابها

                                                 
 .065سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية1
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وعلى هذا الأساس فإن  الت نظيمات القانوني ة والات فاقي ة تسعى لمواجهة نزاعات العمل 
أو بالط رق العلاجي ة بتسوي تها ( الوقائي ة)بنوعيها الفردي ة والجماعي ة، وذلك بواسطة الط رق الس لمي ة 

 تفشل هذه الآلي ات في الحلول المطلوبة فيتم  الل جوء إلى وسائل ، وفي الحالة التي(المطلب الأو ل)
 (. المطلب الث اني)الض غط القانوني ة وما يعرف بالإضراب 

 تنظيم وسائحل التّسويةّ والوقاية من نزاعات العمل : المطلب الأوّل

 من المعلوم أن  علاقات العمل لا تسير دائما في أحسن حال وفق الغرض الذي أنشئت
لأجله، فقد تثار أحيانا  بمناسبة تأدي تها بعض الخلافات التي تؤد ي إلى تعكير الجو وتوت ر العلاقات بين 

 .أطرافها المستخدم والعم ال مهما كان الش كل الذي تقوم عليه علاقة العمل

على سير هذه العلاقة في أحسن حال، اهتم ت مختلف الت شريعات العم الي ة الحديثة  للحفاظ
بهذا الن وع من الن زاعات، وذلك عن طريق وضع آلي ات أو طرق للوقاية من حدوثها أو تسوي تها في 

 .حالة حدوثها مهما كان نوع علاقة العمل فردي ة أم جماعي ة

عند تطبيق القواعد القانوني ة أو الات فاقي ة التي  وأمام تعارض واصطدام مصالح الأطراف
تحكم هذه العلاقة، فقد أقر  المشر ع الجزائري على غرار نظيره في الت شريعات العم الي ة المقارنة مجموعة 

ومجموعة من أحكام ( الفرع الأو ل)من الأحكام المتعل قة بالوقاية من نزاعات العمل الفردي ة وتسوي تها 
 (.الفرع الث اني)الة نزاعات العمل الجماعي ة أخرى في ح

 تنظيم وسائحل الوقاية من نزاعات العمل الفرديةّ وتسويتّها: الفرع الأوّل

مم ا لا شك  فيه أن  وقوع الن زاعات في العمل أمر لا يُمكن تجاهله ولا الهروب منه، وهو أمر 
جهتها وتنظيم إجراءات حل ها وتسوي تها في موجود في سائر دول العالم، وهذا ما يُحت م وضع وسائل لموا

 .حالة وقوعها
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وتبعا  لذلك، وحفاظا  على استقرار علاقات العمل وحماية  للمصالح المتناقضة بين المستخدم 
والعم ال، وتجنبا  لوقوع اختلالات في بيئة العمل، التي قد تؤث ر سلبا  على العلاقات المهني ة على جميع 

رض كان للت شريعات الحديثة الد ور الأساسي في الاهتمام بهذا الن وع من الن زاعات، المستويات، لهذا الغ
وذلك بوضع وسائل كفيلة بالوقاية منها وتسوي تها عن طريق إجراءات محد دة، وإقامة أجهزة وقائي ة 

وقضائي ة مختص ة بمعالجتها والبث  فيها
تتعل ق ، وذلك عن طريق وضع أحكام وقواعد قانوني ة خاص ة 1

الفقرة )، وإحالة بعضها إلى قواعد ات فاقي ة ضمن الات فاقي ات الجماعي ة (الفقرة الأو لى)بعلاقات العمل 
 (.الث اني ة

 التنّظيم القانوني لوسائحل الوقاية من نزاعات العمل الفرديةّ وتسويتّها:الفقرة الأوّلى

امل من جهة،  وصاحب العمل يقُصد بالمنازعة الفردي ة في العمل كل خلاف يدور بين الع
أو ممث له من جهة أخرى، بمناسبة  أو بسبب تنفيذ علاقة العمل لإخلال أحدهما بإلتزام من الإلتزامات 
المحد دة في العقد، أو لخرقه أو لعدم إمتثاله لنص قانوني أو إت فاقي، من شأنه أن  يلحق ضررا  بالط رف 

 .الآخر

بواسطة الأعمال الت نظيمي ة والقانوني ة، فقد أورد المشر ع الجزائري وانطلاقا  من تدخ ل الد ولة 
المتعل ق بتسوي ة الن زاعات  29-02من القانون رقم  1تعريفا  للمنازعة الفردي ة إذ  وصفها في نص الماد ة 

ائم بين يعُد  نزاعا  فرديا  في العمل بحكم هذا القانون، كل خلاف في العمل ق» الفردي ة في العمل وهي 
عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الط رفين إذا لم يتم  حل ه في إطار عملي ات 

 .2«تسوي ة داخل الهيئات المستخدمة

                                                 
، أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع 011لي الصديق، المرجع الس ابق، صريك1

 .061الجزائري، المرجع الس ابق، ص
 . ، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  26مؤر خ في  29-02من القانون رقم  1الماد ة 2
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ويفُهم من خلال هذا الت عريف أن  الخلاف لا يصب  نزاعا  إلا  إذا لم يجد حلا  داخل الهيئة 
ة إليه، أي بعد استنفاذ جميع الط رق الودي ة، ذلك أن  المشر ع المستخدمة مهما كانت الأسباب المؤدي  

جعل إمكاني ة تسوي ة الن زاع بين العامل وصاحب العمل داخل الهيئة المستخدمة بإيجاد حلا  مشتركا  له 
ويكون ذلك إم ا بسحب صاحب العمل قراره المت خذ ضد دون تدخل أي  جهة أجنبي ة في هذا الن زاع، 

أن  يعُد له حسب درجة الخطأ المهني الذي ارتكبه العامل وهذا استجابة لطلب العامل،  العامل، أو
 .وهذا ما يعُبر  عنه بالت سوي ة الودي ة داخل الهيئة المستخدمة قبل الل جوء إلى القضاء

وبهذه الت سوي ة الودي ة تتمي ز المنازعات الفردي ة للعمل عن غيرها والتي تكمن في وجوب إت باع 
عض الإجراءات التي تعُد  لازمة وضروري ة قبل عرض الن زاع أمام قضاء العمل وذلك من أجل الحفاظ ب

على استقرار العلاقة بين المستخدم والعامل التي من شأنا أن  تؤدي إلى استمرار العلاقة، وأن  هذه 
الهيئة المستخدمة الد اخلي ة أو  وهما أن  تكون الت سوي ة الودي ة داخل ،الإجراءات تر بمرحلتين متتالي تين

خارجه بتدخ ل طرف ثالث في الن زاع يتمث ل في مكتب المصالحة الموجود لدى مفت شي ة العمل المختص ة 
 .إقليميا ، وانطلاقا  من ذلك نتعر ض إلى الت سوي ة الد اخلي ة للن زاع أو لا ، والت سوي ة الخارجي ة ثانيا  

 لنزاعات العمل الفرديةّ التّسويةّ الدّاخليّة: أولاّ 

من أجل الحفاظ على العلاقة بين الط رفين وبالخصوص حماية العامل من الآثار المترت بة عن 
يجاد حل  لها، وكذا تعطيل مصالح العمل وتوق ف الانتاج لإالإجراءات التي قد تأخذ وقت طويل 

من ذلك وضع المشر ع هذه الوسيلة والد خول في صراعات بين العامل والمستخدم أو ممث ليهم، وللوقاية 
التي تتم  بين المستخدم والعامل داخل الهيئة المستخدمة والتي تعُد  شرطا  جوهريا  لقبول الد عوى 

القضائي ة شكلا  
، وهذا ما نلمسه من خلال القوانين المتعل قة بطرق وكيفي ة تسوي ة الن زاعات الفردي ة في 1

 .الص ادرة عن المحكمة العليا العمل، وبعض الأحكام القضائي ة
                                                 

-02، عبد الكريم بوحميدة، الط رق الودي ة لتسوي ة نزاعات العمل الفردي ة في ظل قانون 510رشيد بن عيسى، المرجع الس ابق، ص1
 . 511، العدد الثامن، ص(الجزائر) الجلفة، مجلة العلوم القانوني ة والاجتماعي ة جامعة زيان عاشور ب29
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وتكون الت سوي ة الودي ة في حدود فضاء الهيئة المستخدمة دون تدخ ل أي  جهة خارجي ة 
عنها، وذلك إم ا بسحب أو تعديل صاحب العمل أو تراجعه عن الت صرف أو القرار الذي أفرز الن زاع 

المنصوص عليها أو عن طريق الاجراءات  ، وتتم  في إطار الإجراءات القانوني ة1استجابة لطلب العامل
المحد دة في الات فاقي ات والإت فاقات الجماعي ة

، أو في إطار الأحكام القانوني ة المنظ مة للت سوي ة الد اخلية 2
للن زاع في حالة غياب الإجراءات الات فاقي ة

3. 

الجماعي ة للعمل في  فعندما يتعين  على العامل ات باع الاجراءات التي حد دتها الات فاقي ات
للت فاوض الجماعي الذي يعُتبر مرتكز من المرتكزات الأساسي ة التي يقف  ا  المؤس سة، فهذا يعُد  تجسيد

عليها تشريع العمل، أم ا في حالة غياب الن ص على هذه الاجراءات ضمن الات فاقي ات الجماعي ة ففي 
( 2)المباشر الذي يتعين  عليه تقديم جواب خلال  هذه الحالة يتعين  على العامل رفع أمره إلى رئيسه

أي ام من تاريخ الإخطار، فإذا لم يلق رد  المستخدم قبولا  لدى العامل أو لم يلق أي  رد ، على هذا 
 .4الأخير أن  يرفع أمره إلى الهيئة المكل فة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة

ة أو الم ستخدم بالر د كتابيا  عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع وهنا تلزم الهيئة المسير 
يوما  على الأكثر إعتبارا  من تاريخ الإخطار، بإعتماد المشر ع في هذه الحالة ( 51)خلال أجل 

أسلوب الت ظل م المعمول به في القرارات الإداري ة التي يتقد م بمقتضاها أصحاب المصلحة بالط لب 
                                                 

 .061أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
الجماعي ة  يمكن للمعاهدات والات فاقي ات» ، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  26مؤر خ في  29-02من القانون  0الماد ة 2

 .«للعمل أن تحد د الإجراءات الد اخلي ة لمعالجة الن زاعات الفردي ة في العمل داخل الهيئة المستخدمة 
في حالة غياب الإجراءات المنصوص عليها » ، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  26مؤر خ في  29-02من القانون  9الماد ة 3

أيام من تاريخ ( 2)يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين  عليه تقديم جواب خلال في الماد ة الث الثة من هذا القانون، 
 .«...الاخطار

، 1221رشيد واض ، علاقات العمل في ظل الاصلاحات الإقتصادي ة في الجزائر، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر، 4
 . 521ص
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داري ة التي أصدرت القرار المتضر ر منه مطالبين مراجعته أو سحبه أو تعديله أو والالتماس إلى الجهة الإ
 .1إعادة الن ظر فيه

له داخل كيان المؤس سة المستخدمة، خاص ة إذا كانت  وقد يجد الن زاع الفردي في العمل حلاا 
طراف، فيتمس ك أسبابه بسيطة وآثاره محدودة، ذلك قد تتصل ب المواقف المتباينة أحيانا  بين الأ

المستخدم أو ممث له برأيه أو قراره، أو قد يكون قبوله بالط ريق الود ي مشروطا  بشروط لا تلقى قبولا  
لدى العامل، وأمام هذا الوضع لا يجد هذا الأخير أمامه سوى عرض الن زاع أمام مكتب المصالحة أو 

 .أي  جهة يخو ل لها القانون متابعة الن زاع

 ة نزاعات العمل الفرديةّ بواسطة نظام المصالحةتسويّ : ثانياً 

ذ إجراءات المعالجة الد اخلي ة لنزاعات العمل الفردي ة داخل الهيئة المستخدمة بعد استنفا
وفشل المساعي الودي ة وعدم الوصول إلى حل  أو عدم رضا العامل بمضمون الإت فاق، ففي هذه الحالة 

نظام المصالحة، والذي يكون بتدخ ل طرف ثالث في الن زاع من أجل يتم  الل جوء إلى إجراء آخر وهو 
الت قريب أو الت وفيق بين وجهات نظر أطراف الن زاع من أجل الوصول إلى تسوي ة للن زاع ترضي الط رفين، 
وفي الأخير الخروج بحل  يرضيهما ويختصر الط ريق ويكسب الوقت، والمحافظة على العلاقة الودي ة بين 

 .2(العامل والمستخدم)ين الط رف

                                                 
-061ي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص صأحمية سليمان،الات فاقي ات الجماع1

066. 
 10مؤر خ في  01-11حيث عهد هذا الن ظام إلى مفت ش العمل والش ؤون الإجتماعي ة وهذا بمقتضى الماد ة الأو لى من الأمر قم 2

ولا يقبل طلب رفع ... » 5011ماي سنة  20الص ادرة بتاريخ ، 00، يتعل ق بالعدالة في العمل، ج ر عدد 5011أفريل سنة 
القضي ة إلا إذا ثبت أن  الن زاع قد عرض للمصالحة لدى مفت ش العمل والش ؤون الإجتماعي ة المختص إقليميا  ولم يتوص ل هذا الأخير 

ا الن ظام من مفت ش العمل فأصب  مجرد وسيط أم ا في القانون الجديد الس اري المفعول فقد أنتزع هذ« ...إلى الت وفيق بين الخصوم
المتعل ق بتسوي ة نزاعات العمل الفردي ة الذي أنشأ هيئة متساوي ة  29-02ات صال بين العم ال وهذا المكتب طبقا  للقانون رقم 
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وتختلف إجراءات المصالحة والهيئات التي تتولى  القي ام بها في القوانين المقارنة حسب اختلاف 
الأنظمة الس ياسي ة والاقتصادي ة، فبعض القوانين توك لها إلى مفت ش العمل مثلما كان معمولا  به في 

، في حين يوك لها المشر ع الفرنسي إلى محكمة 1ملالمتعل ق بالعدالة في الع 01-11الجزائر ضمن الأمر 
العمل المشك لة في هيئة لجنة المصالحة، والتي تتشك ل من عضوين من العم ال وعضوين من أصحاب 
العمل، وعلى أن  يكون أحد منهما الر ئيس ويكون نائبه من المجموعة الأخرى، كما يكون الر ئيس مر ة 

، وهذا ما أعتمده المشر ع الجزائري من خلال القانون 2العمل من العم ال ومر ة أخرى من أصحاب
المتعل ق بتسوي ة الن زاعات الفردي ة في العمل 02-29

3 . 

، فلها اختصاص نوعي أو موضوعي، يُحد د نوعي ة تب المصالحةاأم ا عن إختصاصات مك
ر إقليمي أو محلي، وموضوعات الن زاعات التي تتولى  هذه المكاتب الن ظر فيها، ولها إختصاص آخ

والذي تضم نه المرسوم  والذي يتمث ل في الحيز الجغرافي الذي تباشر فيه هذه المكاتب نشطاتها،
، يحد د الاختصاص المحل ي لمكاتب 1221جانفي سنة  26مؤرخ في  21-21الت نفيذي رقم 

ي، ويعُتبر إجراء المصالحة القي ام بحل ود ي بين الط رفين قبل دخولهما حي ز الت قاض امهم ته، 4المصالحة
                                                                                                                                                         

ة من يتكو ن مكتب المصالح» منه  26الأعضاء نصفها من العم ال والن صف الآخر  من أصحاب العمل حسب نص الماد ة 
 .«...عضوين ممث لين للعم ال وعضوين ممث لين للمستخدمين 

 . 5011أفريل سنة  10مؤر خ في  01-11الأمر 1
 . 511رشيد بن عيسى، المرجع الس ابق، ص2
ضوين يتكو ن مكتب المصالحة من ع» يتعل ق بتسوي ة الن زاعات الفردي ة في العمل، المعد ل والمتم م  29-02من القانون  6الماد ة 3

أشهر عضو من العم ال ث عضو من ( 6)ممث لين للعم ال وعضوين ممث لين للمستخدمين ويرأس المكتب بالت داول ولفترة 
 . «المستخدمين

، يحد د الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة، ج ر 1221جانفي سنة  26مؤرخ في  21-21المرسوم الت نفيذي رقم 4
يؤس س لكل دائرة اختصاص محل ي لمفتشي ة العمل » منه  21، تنص الماد ة 1221ي سنة جانف 20، الص ادرة بتاريخ 29عدد

 . «أو مكتب مفتشي ة العمل مكتب للمصالحة من أجل الوقاية من الن زاعات الفردي ة في العمل وتسويتها/للولاية و
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، وهذا بدليل نص الماد ة الر ابعة جوهريا  وإجباريا  قبل دخول المنازعة وعرضها على الجهات القضائي ة
الس الف الذ كر 29-02من القانون 

1. 

إلا  أن  هناك حالات استثنائي ة يكون فيها إجراء المصالحة إختياريا ، في حالة إقامة المد عي 
ا الت سوي ة القضائي ة من قبل صاحب العمل، كما حالة ب الوطني أو في حالة الإفلاس أو في خارج التر 

يُستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردي ة للعمل التي يكون طرفا فيها الموظ فون 
والأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤس سات والإدارات العمومي ة

2 . 

أعضاء مكتب المصالحة بمهامهم في أحسن حال، فقد أجبر المشر ع صاحب ومن أجل قي ام 
الت غي ب عن العمل بمناسبة مُمارسة مهامهم في هذه الهيئات،  مالعمل من  الأعضاء أوقات و رخ ص له

ومن أجل الحفاظ على الجدي ة في العمل
، فقد اعتبر المشر ع تغي ب الأعضاء عن الاجتماعات 3

                                                                                                                                                         

أو /صاص المحل ي لمفتشي ة العمل للولاية ويمكن إنشاء مكاتب إضافي ة للمصالحة في نفس دائرة الاخت» منه،  20الماد ة وتنص 
يحد د الاختصاص المحل ي لمكاتب المصالحة المذكورة في الفقرة أعلاه ومقرها بقرار مشترك بين الوزير المكل ف . مكتب مفتشي ة العمل

 .«بالعمل والوزير المكل ف بالعدل والوزير المكل ف بالمالي ة 
 . «أو مكاتب مفتشية الملحقة بها /تجتمع مكاتب المصالحة بمقر مفتشيات العمل للولاية و» منه  29الماد ة وكما تنص 

يجب أن » المتعل ق بتسوي ة الن زاعات الفردي ة في العمل، المعد ل والمتم م  29-02من القانون  50أنظر الفقرة الأو لى من الماد ة 1
 .  «...ع محاولة للصل  أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائي ة يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضو 

يعتبر ... »المتعل ق بتسوي ة الن زاعات الفردي ة في العمل، المعد ل والمتم م  29-02من القانون  50الفقرة الث اني ة والث الثة من الماد ة 2
اب الوطني أو في حالة الإفلاس أو إجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة الس ابقة إختياري ا  عندما يقدم المد عي عليه خارج التر 

 .تسوي ة قضائي ة من قبل صاحب العمل
ويُستثنى من مجال إختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردي ة للعمل التي يكون طرفا  فيها الموظفون والأعوان الخاضعون للقانون 

 .  «ي ة الأساسي للمؤس سات والإدارات العموم
 .، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  26مؤر خ في  29-02من القانون  56الماد ة 3
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جلسات أو اجتماعات متتالي ة سبب كافي للس قوط ( 0)ر مقبول خلال ثلاثة والجلسات دون مبر  
الن هائي عن العضوي ة

1. 

أم ا عن تنفيذ إت فاق المصالحة، فمن المعلوم أن  مكاتب المصالحة ليست بهيئة أو تنظيم 
قضائي، فإن  أعضاء هذا المكتب ما هم إلا  أصحاب مساعي حميدة هدفهم تقريب وجهات نظر 

راف المتنازعة من أجل الوصول إلى حل ود ي للن زاع يرضي الط رفين، فالحل الن اتج عن مساعي الأط
 .أعضاء مكاتب المصالحة ما هو إلا إت فاق بين الط رفين، وليس حكما  أو أمرا  من هذا المكتب

به  وعلى هذا الأساس فإن  تنفيذ إت فاق المصالحة يرجع إلى الإرادة الحر ة للأطراف في الأخذ
يوما  من  02فينفذ وفق الش روط والآجال التي يحد دونا فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز  وتنفيذه،

أم ا في حالة عدم قي ام أحد الأطراف بتنفيذ الص ل  تهربا  منه، وضع المشر ع جملة من  ،2تاريخ الإت فاق
الس الف الذ كر 29-02القانون  من 09 الماد ةيتعين  الت قي د بها، والتي تضم نتها  الإجراءات

3. 

                                                 
 . ، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  26مؤر خ في  29-02من القانون  52الماد ة 1
ينفذ الأطراف إت فاق المصالحة وفق الش روط » ، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  26مؤرخ في  29-02من القانون  00الماد ة 2

 . «يوما  من تاريخ الإت فاق ( 02)والآجال التي يحد دونا فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز 
في حالة عدم تنفيذ إت فاق المصالحة من قبل » المعد ل والمتم م  ،5002فيفري سنة  26مؤرخ في  29-02من القانون  09الماد ة 3

من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعي ة  00أحد الأطراف وفقا  للش روط والآجال المحد دة في الماد ة 
، الت نفيذ المعج ل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة والملتمس بعريضة من أجل الت نفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعي عليه نظاميا  

 .من الر اتب الش هري الأدنى المضمون كما يحد ده الت شريع والت نظيم المعمول به%  11تهديدي ة يومي ة لا تقل  عن 
 .يوما  ( 51)غير أن  هذه الغرامة الت هديدي ة لا تنفذ إلا  عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 

وأنظر في ذلك شويخة زينب، علاقة العمل الفردي ة . «ون لهذا الأمر الت نفيذ المعج ل قانونا  رغم ممارسة أي طريق من طرق الط عنيك
، كلي ة الحقوق والعلوم الاداري ة بن عكنون، -دارة وماليةإفرع -ة لنيل شهادة الماجستير في الحقوقمفي القانون الجزائري، رسالة مقد  

 .505، ص1221-1225الجزائر، 
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داخل الهيئىة المستخدمة عن  يتم  حل هومن خلال ما سبق فإن ه لا فرق بين الخلاف الذي 
الهدف  لكونعن طريق مكاتب المصالحة،  ، أيخارجيا   يتم  حل هوالذي  ،طريق الت سوي ة الد اخلي ة

 ، وتجنبالأطرافوحماية العلاقة بين ، حل  ال نزاع بين الأطراف ود يا   والذي يتمحور حولواحد، 
 العلاقات المهني ة داخل المؤس سة، كما يفسدمم ا قد عواقب واشكالات المنازعات، في المؤس سة  دخول

للت خفيف على الجهات القضائي ة وخاص ة عندما تتو ج بالوصول المصالحة إجراء يرجى من الل جوء إلى 
الجهات القضائي ة بالقضايا التي الكثير منها لا يحتاج إلى الت سوي ة لتجن ب اغراق إلى حل  الن زاع، وكذا 

 .    ا وسهولة حل هاالقضائي ة نظرا  لبساطة أسبابه

 تفّاقي لوسائحل الوقاية من نزاعات العمل الفرديةّ وتسويتّهاالتّنظيم ألا:الفقرة الثاّنيّة

الجزائري لطرفي الات فاقي ة  من خلال القوانين المنظ مة لعلاقات العمل فقد من  المشر ع
الجماعي ة للعمل الحر ي ة في تنظيم وسائل الت سوي ة الودي ة لنزاعات العمل الفردي ة على مستوى الهيئة 
المستخدمة، الأمر الذي نتج عنه على المستوى العملي تباين الات فاقي ات الجماعي ة في تنظيم هذه 

 .الوسائل

 ف في تنظيم وسائحل تسويةّ نزاعات العمل الفرديةّ حريةّ واستقلالية الأطرا: أولاً 

يتَمت ع أطراف الات فاقي ة الجماعي ة للعمل بحري ة واسعة في وضع وسائل الت سوي ة الودي ة لنزاعات 
المتعل ق  29-02من القانون  0العمل الفردي ة داخل الهيئة المستخدمة، وهذا ما تشير إليه الماد ة 

يُمكن للمعاهدات » الفردي ة للعمل المشار إليه سابقا ، والتي جاء في مضمونا أن ه بتسوي ة الن زاعات 
والات فاقي ات الجماعي ة للعمل أن  تُحد د الإجراءات الد اخلي ة لمعالجة الن زاعات الفردي ة في العمل داخل 

 .«الهيئة المستخدمة
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علاقة العمل الحر ي ة والاستقلالي ة يَـت ض  من خلال هذه الماد ة أن  المشر ع جعل لإرادة طرفي 
في وضع نظام الت سوي ة الودي ة لنزاعات العمل الفردي ة المناسب على مستوى المؤس سة، مع تحديد قواعد 

عمله وكيفي ات تسييره بكل حري ة واستقلالي ة
1 . 

كما نلمس من خلال هذه الماد ة التوجه الذي انتهجته تشريعات العمل الص ادرة سنة 
التي أتاحت المجال أمام أطراف علاقة العمل بالمساهمة في وضع الضوابط التي تضبط علاقاتهم  5002

المهني ة، وتُشك ل وسيلة للت كفل بالمشاكل التي تظهر أثناء سريان وتنفيذ هذه العلاقات المهني ة الفردي ة 
والجماعي ة

2 . 

لي ة في وضع هذا الن ظام، يرجى منه وبطبيعة الحال إعطاء المشر ع للأطراف الحر ي ة والاستقلا
فائدة عظيمة والتي تكمن في الحفاظ على العلاقة الود ي ة بين كل من العامل من جهة، وصاحب 
العمل من جهة أخرى، والتي تعُد  من الأمور الض روري ة لاستمرار علاقة العمل، كما أن  هذا الن ظام من 

ر المباشر بين الأطراف لتجن ب ما قد تسفر عنه هذه الخلافات شأنه أن  يقو ي تقاليد الات صال والت شاو 
 .3من مضاعفات التي قد تؤث ر في ببيئة العمل وتؤد ي إلى الإضرار بالمصالح المشتركة للط رفين

على أن  تتم  هذه الت سوي ة في إطار الإجراءات والأنظمة المحد دة ضمن الات فاقي ة الجماعي ة 
المؤس سة، أو في إطار الأحكام القانوني ة التي تنظم الت سوي ة الد اخلية للن زاع في للعمل المعمول بها في 

                                                 
 . 002ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
المجل ة الجزائري ة للعلوم القانوني ة والس ي اسي ة،   -سة مقارنةادر –بلعبدون عواد، الط بيعة القانوني ة للمصالحة العم الي ة في الت شريع الجزائري 2

، ص 1215، سنة 25، العدد 12ستغانم، الجزائر، المجل د كلي ة الحقوق والعلوم الس ي اسي ة، جامعة عبد الحميد بن باديس م
 .  152-902ص

 .069أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص3
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حالة غياب الإجراءات الات فاقي ة، لذلك ذهبت معظم الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بتنظيم هذه 
 .1الوسائل

 تباين وسائحل التّسويةّ الداخلية ضمن الاتفّاقياّت الجماعيّة للعمل: ثانياً 

ظر إلى الد ور الذي تول يه الات فاقي ات الجماعي ة للعمل إلى تنظيم وسائل الت سوي ة الد اخلي ة بالن  
سواء من حيث تنظيم إجراءتها أو الل جوء إليها، فمن خلال الممارسة الميداني ة نتج عنها تعد د وتباين 

ة، ومجال تدخ لها هذه الاجراءات من ات فاقي ة جماعي ة إلى أخرى وذلك باختلاف حجم المؤس س
ات والس لطات داخلهاالإقليمي، وباختلاف تنظيم وتقسيم الص لاحي  

2. 

من خلال استقراء الن صوص الواردة في الات فاقي ات الجماعي ة للعمل لمختلف الهيئات 
 المستخدمة التي إط لعنا عليها نجد غالبي تها أجمعت على وضع نظام الت ظلم كإجراء للت سوي ة الد اخلي ة
لنزاعات العمل الفردي ة، الذي يضمن للعامل حق ه في الط عن والإجابة على تظل مه، غير أن  هذه 

تنظيمها لإجراءات عمل هذا الن ظام ومستوياته، دون الن زول عن الحد الأدنى،  الات فاقي ات اختلفت في
والذي يتمث ل في الط عن على مستويين، وهما مستوى المسؤول المباشر، ث المستخدم أو الهيئة 

 .3المستخدمة حسب الحالة

هيئة  ويُستفاد من وضع الحد الأدنى أن ه في حالة ما حصرت الات فاقي ة الجماعي ة لأي
مستخدمة توجيه الت ظلم والر د عنه من جهة واحدة، أي  من جهة المستخدم، فتكون قد حرمت 
العامل من حق ه المكر س قانونا  وهو تقديم الت ظلم على مستويين الر ئيس المباشر، وفي حالة عدم الر د أو 

                                                 
 551إلى  551، و المواد من 1250لمياه لسنة من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة ل 550إلى  559المواد من 1

 .  من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ةة لأشغال الط رق في وسط البلاد
 . 162بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق، ص2
 .  162ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع نفسه، صبن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي  3
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خدمين أو المستخدم، وهو الإجراء عدم رضا العامل بالر د، يرفع الت ظلم إلى الهيئة المكل فة بتسيير المست
الذي اعتمدته غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة للعمل

1. 

هذا، عن إجراءات الت سوي ة الداخلي ة في الات فاقي ات الجماعي ة ذات الإقليم المحلي، أما عن 
اختلفت في  إجراءت الت سوي ة الد اخلي ة في الات فاقي ات الجماعي ة ذات الجهوي والوطني، فهي بدورها

تنظيم اجراءات الت سوي ة الد اخلي ة فأغلبي تها ذهبت إلى أن  تكون الت سوي ة الد اخلي ة على ثلاث 
مستويات، بحيث يتعين  على العامل رفع تظل مه أمام المسؤول الس لمي المباشر، وفي حالة عدم رضاه 

المؤه ل في مكان العمل، وفي حالة عدم  بالر د أو عدم الر د يمكنه أن  يرفع تظل مه إلى ممث ل المستخدم
تسوي ة الن زاع في مكان العمل، يتاح للعامل إمكاني ة عرض تظل مه على المستخدم أي  على المدير العام 
تحت إشراف الس ل م الإداري، وأن  يرسل الت ظل م مرفقا  بالإجراءت الض روري ة المت خذة على مستوى 

 .2مكان العمل

بعض الات فاقي ات الجماعي ة للعمل إلى اسناد وضع نظام الت ظل م من  ومن جهة أخرى ذهبت
أجل الت سوي ة الودي ة للن زاع الفردي في العمل إلى ما يوض حه ويحد ده الن ظام الد اخلي للمؤس سة

3 ،
والذي يعُد  إجراء غير قانوني لكون هذا الإختصاص تنفرد به الات فاقي ات الجماعي ة للعمل للهيئة 

 .ستخدمةالم

                                                 
في حالة وجود نزاع فردي في العمل، »من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة لأشغال الط رق في وسط البلاد 556الماد ة 1

في حالة . الموالي ة لتاريخ الت بليغ( 22)ي ام الث ماني ة يعرض العامل الن زاع على مسؤوله الس لمي المباشر الذي يلزم بالر د عليه خلال الأ
من الات فاقي ة  556، والماد ة «...عدم الر د وإذا لم يكن الجواب مرضيا  للعامل، فيعرضه على المصلحة المكل فة بتسيير المستخدمين 

 . 1250الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه لسنة 
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر 51، والماد ة "اينور"الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب من  102الماد ة 2
يوض   ويحد د القانون الد اخلي والات فاقي ة »( ONAT)من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة  522الماد ة 3

 .«شروط وكيفي ة تسوي ة الن زاعات العمل الفردي ة داخل المؤس سةالجماعي ة للمؤس سة 
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ومن خلال تعر ضنا لإجراءات الت سوي ة الودي ة لنزاعات العمل الفردي ة، والتي تلزم العامل 
فيها   تتمنجدها لم تتعر ض للحالة التي إذالمبالمرور بهذه الإجراءات قبل الل جوء إلى الت سوي ة القضائية، 

 .على مستوى الهيئة المستخدمة هذه الإجراءات

هذه الإجراءات المنصوص عليها بالوقوق عند مختلف قرارات المحكمة العليا نجدها تعتبر 
 29-02من القانون  9ضمن مختلف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، أو تلك التي تضم نتها الماد ة 

حترامها هي إجراءات ودي ة وليست إجباري ة من الواجب االمتعل ق بتسوي ة الن زاعات الفردي ة في العمل 
، وهذا ما يستشف من ، وبالت الي تخل فها لا يؤد ي إلى رفض الد عوى شكلا  قبل اللجوء إلى العدالة

 :خلال دراسة بعض القرارات التي تناولت إجراءات الت سوي ة الد اخلي ة، والتي منها

لكن ما نص ... »، والذي جاء فيه 1222.26.26الص ادر في  501226القرار رقم 
تخص الإجراءات لمعالجة الن زاعات الفردي ة في العمل داخل الهيئة  1.9.0في المواد  29-02القانون 

المستخدمة وهي إجراءات ودي ة ولم تعتبر هذه الاجراءات إجباري ة من الواجب احترامها قبل الل جوء 
 .1«....إلى العدالة والتي تستوجب على المحكمة التأكد من سلامتها واحترامها 

ومن المستقر .. »، والذي جاء فيه 5009.20.02الص ادر في  521002القرار رقم 
لا تلزم إلا  مفت ش  29-02من القانون  29وكذا المنصوص عليها بالماد ة ... عليه قضاءا أن الت دابير 

وفي  ، إلى الاستفادة بطرق الطعن الودي ة، قبل إجراء الص ل ،العمل الذي ينبغي عليه أن يوج ه العامل
                                                 

قانون العمل الجزائري والت حولات الذي أورده ديب عبد السلام،  1222.26.26مؤر خ في  501226أنظر القرار رقم 1
 .101ص ،1220الاقتصادي ة، دار القصبة للن شر، الجزائر، 
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م غير ملزمين بالأخذ بها مادام تبين  لهم  حالة ما إذا ثبت لقضاة الموضوع أن  هذه الت دابير لم تتم فإن 
 .1«... أن  العامل قد التجأ إلى مفت ش العمل لإجراء المصالحة بواسطته وحر ر محضرا  لهذا الغرض

خلي ة لنزاعات العمل الفردي ة وفق وفي الأخير بعدما تناولنا تنظيم وسائل الت سوي ة الودي ة الد ا
أحكام الات فاقي ات الجماعي ة ننتقل إلى الن صوص القانوني ة و  الت نظيم القانوني والت نظيم ألاتفاقي بمقتضى

 .الفرع الث اني والمتضم ن تنظيم وسائل الوقاية من نزاعات العمل الجماعي ة وتسوي تها

 زاعات العمل الجماعيّة وتسويتهاتنظيم وسائحل الوقاية من ن: الفرع الثاّني

إذا كان للات فاقي ة الجماعي ة للعمل دورا  هاما  في تنظيم وسائل الوقاية من الن زاعات الفردي ة في 
أهمي ة في مجال تنظيم وسائل الوقاية  أكثرالعمل، على الن حو الذي سبق وأن  بي ناه، فإن  دورها يبدو 

من نزاعات العمل الجماعي ة وتسوي تها، لكون هذه الأخيرة تؤث ر على شريحة كبيرة وواسعة من العم ال 
 .على خلاف الن زاعات الفردي ة

فقد كان لمنظ مة العمل الد ولي ة دور هام في تنظيم ظاهرة الخلافات الجماعي ة للعمل، 
موجودة في جميع الد ول، وقد تكون سببا  في تهديد الأمن والس لم الإجتماعي، لذلك باعتبارها ظاهرة 

أصدرت مجموعة من الت وصي ات لمنع تطو ر الن زاعات الجماعي ة في العمل، وحل ها قبل تفاقمها
2. 

 وانطلاقا  من هذا الإهتمام الد ولي بالمنازعات الجماعي ة للعمل ومراعاة  لما لها من أهمي ة في
مسيرة العلاقات المهني ة وما قد ينتج عنها من أخطار وأضرار اقتصادي ة واجتماعي ة لمصالح الط رفين، 
حرص المشر ع الجزائري على غرار باقي الت شريعات العم الية الحديثة على وضع أحكام خاص ة للوقاية 

                                                 
، مجلة المحكمة العليا، (مؤس سة الإسترجاع عنابة)ضد ( ع.ز)، في قضية 5009.20.02الص ادر بتاريخ  521002القرار رقم 1

 . 515، ص5009، 25العدد
 . 5015المتعل قة بالت وفيق والت حكيم الإختيارين التي أقر ها مؤتر العمل الد ولي سنة  01توصي ة الأمم المت حدة رقم 2
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-02 نظ مها ضمن القانون ، والتي1من هذا الن وع من الن زاعات ومعالجتها قبل بلوغها درجة الت عقيد
يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسويتها ومُمارسة  5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21

، وكذا 5005ديسمبر سنة  15مؤر خ في  11-05حق الإضراب والذي عُد ل وتُ م بالقانون رقم 
ن الأساسي العام للوظيفة ، يتضمن القانو 1226جوياية سنة  51مؤرخ في  20-26الأمر 
العمومي ة

2. 

وتجدر الإشارة إلى أن ه لا يعُد  مجموع الن زاعات الفردي ة التي تخص  مجموعة من العم ال نزاعا  
جماعي، بل أن  الن زاع الجماعي هو نزاع واحد من حيث الهدف والس بب يشترك فيه جميع العم ال أو 

بخلاف الن زاع الفردي الذي تتعد د فيه الأسباب وتختلف  مجموعة منهم، كما أسلفنا وأن  بي ناه،
 .3الأهداف بإختلاف مطالب كل عامل، وعادة  ما ينتهي النزاع الجماعي بالإضراب الجماعي

ولتبيان مختلف الجوانب الت نظيمي ة والإجرائي ة المتعل قة بطرق الوقاية، والأساليب العلاجي ة 
ت فاقي ات الجماعي ة للعمل في هذا الشأن، نخص ص الفقرة الأو لى للت نظيم الودي ة لهذه الن زاعات، ودور الا

القانوني لوسائل الوقاية وأساليب الت سوي ة الودي ة لنزاعات العمل الجماعي ة، وأم ا الفقرة الث اني ة نتطر ق من 
 .لجماعي ة وتسويتهاخلالها إلى دور الات فاقي ات الجماعي ة في تنظيم وسائل الوقاية من نزاعات العمل ا

 

 

                                                 
 .060لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار1
، الص ادرة 96، ج ر عدد، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي ة1226جويلية سنة  51مؤرخ في  20-26الأمر 2

  .  1226جويلية سنة  56بتاريخ 

، 1250الاجتماعي، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر، سعيد طربيت، دروس في ماد ة قانون العمل والض مان 3
 .510ص
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التّنظيم القانوني لوسائحل الوقاية وأساليب التّسويةّ من نزاعات العمل :الفقرة الأوّلى
 الجماعيّة

قبل أن  نتطر ق إلى طرق الوقاية وأساليب الت سوي ة من الن زاعات الجماعي ة للعمل، نتطر ق إلى 
 .تعريف هذه الن زاعات وشروطها

ا  كل خلاف يتعل ق بالعلاقات » عر ف المشر ع الجزائري الن زاعات الجماعي ة في العمل بأن 
الاجتماعي ة والمهني ة في علاقة العمل والش روط العام ة للعمل، ولم يجد تسوي ته بين العم ال والمستخدم 

 .1«أدناه  1و 9باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام الماد تين 

ذا الت عريف أن  الن زاعات الجماعي ة تختلف عن الن زاعات الفردي ة من يَـت ض  من خلال ه
الن احي ة الش كلي ة والموضوعي ة، فمن الن احي ة الش كلي ة يتجل ى هذا الإختلاف في شمولي ة الن زاع الجماعي 

عامل لجميع العم ال أو لمجموعة منهم، سواء كانوا مهيكلين في تنظيم نقابي أم لا، المهم يجمعهم 
مشترك، كتجم عهم في نقابة واحدة أو مهنة أو نشاط، الأمر الذي لا يشترط في أصحاب العمل، 
الذي يكفي أن  يشمل الن زاع صاحب عمل واحد، أم ا من الن احي ة الموضوعي ة أن  يكون موضوعه أو 

عتماد نظام جديد سببه جماعي يمس  جميع العم ال أو فئة منهم، كالمطالبة بالز يادة في الأجور أو ا
خاص بها، أو تحسين ظروف العمل، أو يكون حول تطبيق ات فاقي ة جماعي ة تتعل ق بكاف ة العم ال أو 

 . 2الخ... بعضهم 

                                                 
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02قانون المن  1الماد ة 1

 .  ، المعد ل والمتم محق الإضراب
 .012عي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجما2
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 :1وبمعنى آخر يتط لب إعتبار النزاع جماعي توافر شرطين أساسيين

عة منهم، وهذا يعني أن  يشمل الخلاف جميع العم ال أو مجمو : أنْ يكون النّزاع جماعي -
سواء كانوا مهيكلين في نقابة واحدة أو عد ة نقابات، وقد يكون صاحب العمل واحد أو عد ة 

 .أصحاب العمل

يقتضي أن  يتعل ق موضوعه أو سببه بمصلحة مشتركة : أنْ يكون موضوع النّزاع جماعي -
دة في الأجر، تحسين شروط بين العم ال، والتي ترتبط بالظ روف الاجتماعي ة والمهني ة للعم ال، كالز يا

 .الخ... وظروف العمل 

وحرصا  من المشر ع لتفادي وقوع هذه الن زاعات، وتفاديا  لآثارها الوخيمة على الط رفين، كما 
قد تس  هذه الآثار الإقتصاد الوطني، أولى لها عناية تنظيمي ة خاص ة قصد تسهيل عملي ات تسوي تها 

ت خفيف من آثارها، وذلك بوضع عد ة طرق من أجل تفادي حدوثها ومعالجتها في مختلف مراحلها لل
ت م الل جوء إلى الوسائل القسري ة  وكذلك تسوي تها بطرق سلمي ة تجنبا  لبلوغها المستوى الذي يحُ 

 .كالإضراب وغلق المؤس سة، ويمكن تقسيمها إلى طرق وقائي ة وطرق علاجي ة

 النّزاعات الجماعيّة في العمل تنظيم الوسائحل الوقائحيّة من: أولاً      

تعُد  الوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل أو ل خطوة يلجأ إليها أطرف الن زاع عند 
حدوث أي  خلاف قد ينشأ بين الأطراف، بغرض تفادي إجراءات الت قاضي أمام القسم الاجتماعي 

للمحكمة المختص ة
بين الممث لين الن قابيين للعم ال ، والتي تكون عن طريق عقد اجتماعات دوري ة2

، أو 1
                                                 

، 1252بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الجماعي ة، جسور للن شر والت وزيع، الط بعة الث اني ة، الجزائر، 1
 . 12ص

، يتضم ن  قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة، ج ر عدد 1222سنة فيفري  11مؤر خ في  20-22من قانون رقم  122الماد ة 2
 .   1222أفريل سنة  10الص ادرة بتاريخ  ،15
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ممث ليهم المنتخبين، وصاحب العمل من أجل دراسة وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة وظروف العمل 
العام ة داخل المؤس سة

2. 

وتجنبا  للوقوع في الوسائل القسري ة، وحفاظا  على حسن العلاقة بين الط رفين وما تتطل به هذه 
ود ة، فقد إهتم  المشر ع بالت نظيم القانوني للوسائل الس لمي ة لفض الن زاعات العم الية العلاقة من تعاون وم

الجماعي ة، وهذا ما يعُبر  عن نيته في إقامة نظام وقائي لهذا الن وع من الن زاعات والذي يتجس د في آليتين 
ائ: وهما  .مة من جهة أخرىالمفاوضة الجماعي ة المباشرة من جهة، والل جان المشتركة أو الد 

تعُد  المفاوضة الجماعي ة المباشرة الأسلوب الأنسب  :الوسائحل ذات الطبّيعة التّفاوضيّة -1
للحوار والن قاش بين طرفي الن زاع الجماعي، وعادة  ماتبرز المفاوضة في صورة اجتماعات دوري ة عن طريق 

أو منتخبين مباشرة من طرف العم ال إلتقاء كل من مُمث لي العم ال، سواء كانوا ممث لين نقابيين
، وبين 3

صاحب العمل أو أصحاب العمل، من أجل تبادل الأراء، وتقريب الرؤى، وتخفيف حد ة الخلاف، 
وطرح الحلول الممكنة بهدف الوصول إلى حل للمشاكل المهني ة والاجتماعي ة التي قد تحدث داخل 

 .1الهيئة المستخدمة

ا تجعل الط رفين في ات صال مباشر ولهذه الاجتماعات الد وري ة  أهمي ة بالغة تظهر من خلال أن 
ودائم، وتوف ر فرص الت شاور والت عاون بين الأطراف حول كل المستجدات داخل المؤس سة وإحباط كل 
                                                                                                                                                         

، يتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي، 5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02من القانون رقم  02أنظر في هذا الش أن الماد ة 1
ت الن قابي ة الت مثيلي ة للعم ال الأجراء في كل مؤس سة مستخدمة في إطار الت شريع والت نظيم  المعمول تتمت ع المنظ ما » المعد ل والمتم م

 .«... المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسوي تها ومُمارسة حق الإضراب،  –...  -: بهما، بالص لاحيات الآتي ة
 . 061عبد السلام ذيب، المرجع الس ابق، ص 2
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  9اد ة الم3

يعقد المستخدمون وممث لو العم ال اجتماعات دوري ة ويدرسون فيها وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة  » المعد ل والمتم م حق الإضراب،
 . «...مل العام ة داخل الهيئة المستخدمة والمهني ة وظروف الع
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الإشكالات أو الخلافات التي قد تؤد ي إلى توت ر العلاقات المهني ة والإجتماعي ة، كما تتُي  لهم فرصة 
صورات والت حليلات الخاص ة بالأوضاع المهني ة والإجتماعي ة، والحلول المقترحة لهاطرح الت  

2. 

 21-02أم ا عن كيفي ة تنظيم وتسيير هذه المفاوضة الجماعي ة، فالمشر ع من خلال القانون 
المنظ م للن زاعات الجماعي ة للعمل أحال هذا الأمر لذوي الشأن وفق ما يتم  الإت فاق عليه ضمن 

الإت فاقات والات فاقي ات الجماعي ة للعمل
 .   ، وهذا ما سنوض حة ضمن الفقرة الث اني ة من هذا الفرع3

غالبا  ما تسند مهمة الوقاية من الن زاعات الجماعي ة : الوسائحل ذات الطبّيعة التّشاركيّة -2
مة إلى لجان مشتركة في العمل، وكذا تجنب تأز م بعض الخلافات التي قد تنشأ داخل الهيئة المستخد

دائمة أو مؤقتة، والتي يلجأ الأطراف إلى إنشائها بهدف تجن ب حدوث مثل هذه الن زاعات في مراحلها 
الأو لى، حيث تتكف ل بفحص المشاكل المرتبطة بالحياة المهني ة للعم ال في الهيئة المستخدمة وتقترح 

حلول لتسوي تها
4 . 

ا تتش ك ل من أعضاء يمث لون الهيئة المستخدمة وأعضاء يمث لون ومن خلال تسمي تها يت ض  أن 
المنظ مات الن قابي ة للعم ال داخل الهيئة المستخدمة، عملها وقائي بالد رجة الأو لى وذلك عن طريق 
القضاء عن أي  إشكال أو إختلاف قد يطرأ على العلاقات الإجتماعي ة والمهني ة بين الأطراف، 
                                                                                                                                                         

 .15بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الجماعي ة، المرجع الس ابق، ص1
أحمية سليمان، الآلي ات المهني ة الات فاقي ة لتسوي ة نزاعات العمل الجماعي ة بين الإطار القانوني والواقع العملي، حولي ات جامعة 2

 . 561، ص1259ماي سنة  1-6، 0، الط رق البديلة لحل الن زاعات، عدد 5الجزائر
تحد د كيفي ات تطبيق هذه ...» ، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون رقم  9من الماد ة الفقرة الث اني ة 3

 .«التي تبرم بيم المستخدمين وممث لي العم ال الماد ة، لاسي ما دوري ة الاجتاعات في الات فاقي ات والات فاقات 
 . 156، صالمرجع الس ابقعجة الجيلالي، 4
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، 1الت فاوض والت شاور المباشر الذي يكفل الإستقرار والس لم الإجتماعيباستعمال أسلوب الحوار و 
وهذا ما اعتمدته مختلف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل للمؤس سات المستخدمة

2. 

وبالن ظر إلى اسناد تنظيم هذا الأسلوب إلى الات فاقات والات فاقي ات الجماعي ة للعمل، أخذت 
في حالة نشوب خلاف  »به الات فاقي ة الجماعي ة لقطاع البنوك والمؤس سات المالي ة والتي نص ت على أن ه 

بين صاحب العمل والممث لين الن قابيين للعم ال، لأي  سبب متعل ق بالمجال المهني والإجتماعي، وكذا 
الأمر في حالة الن زاعات المفاجئة، يُمكن إنشاء لجنة خاص ة تتشكل من الممث لين الن قابيين وممث لي 

 .م ال وأصحاب العمل الأطراف في الن زاع صاحب العمل المفو ضين صراحة لهذا الغرض من قبل الع

وتجتمع الل جنة وجوبا  خلال الث لاثة أي ام الموالي ة لإنشائها، وتقوم هذه الل جنة بإجراء 
يوما  من تاريخ ( 51)المشاورات والمفاوضات اللا زمة من أجل تسوية الن زاع، خلال خمسة عشرة 

 .مالها ملزمة لأطراف الن زاعإنشائها، وتحر ر محضرا  بذلك، وتكون نتائج أع

وفي حالة فشل هذه الل جنة في تسوي ة الن زاع، واستمرار الخلاف فإن ه يجب الل جوء إلى 
 .3«أو الت حكيم/الإجراءات القانوني ة أو الات فاقي ة الإختياري ة الخاص ة بالوساطة و

مل لا يختلف عن مم ا سبق يت ض  أن  هذا الن وع من الل جان من حيث الهدف وطريقة الع
ا تهدف إلى الوقاية من نزاعات العمل الجماعي ة، من خلال  المفاوضة الجماعي ة المباشرة، ذلك أن 
القضاء على أي إشكال أو إختلاف قد يؤد ي إلى حدوث نزاع، كما يسم  هذا الأسلوب إلى إلتقاء 

                                                 
 . 001ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
 (. ONAT)من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ي احة  551إلى  552المواد من 2
، وثيقة غير منشورة، نقلا عن أحمية سليمان، 5005بنوك والمؤس سات المالي ة لسنة من الات فاقي ة الجماعي ة لقطاع ال 60الماد ة 3

 .012الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص
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، الأمر الذي من شأنه أن  يسهل طرفي العلاقة الت عاقدية مم ا يؤد ي إلى الإستماع إلى مطالب كل طرف
 .1توافق إرادة الط رفين حول إت فاق معين يضمن لكل طرف جزء أو كل مم ا يطلبه

رغم ذلك إلا  أن ه نجد الط رق الودي ة ممث لة في المفاوضة المباشرة، والل جان المشتركة لما لها من 
ا قدرة على الوقاية من نشوب نزاعات جماعي ة التي قد تعرقل الس   ير الحسن للهيئة المستخدمة، إلا أن 

تبقى قاصرة، وكثيرا  ما لا تتحق ق الن تائج لتمسك كل طرف بمطالبه ورفض مطالب الط رف الآخر، أو 
لعدم جدي ة أعمال هذه الل جان والمفوضات، مم ا يفرض الل جوء إلى أساليب أخرى عل ها تكون 

 .نتائجها مثمرة تنهي المنازعة

ا أتاح أمام  وفي هذا الإطار لم يبق المشر ع عند وسيلة واحدة لإيجاد حل للن زاع المطروح، وإن 
 .الأطراف المتنازعة الل جوء إلى طرق أخرى عل ها تجد حلا  للنزاع وتنهيه، تفاديا  للط رق العنفية

 تنظيم وسائحل تسويةّ النّزاعات الجماعيّة في العمل: اً ثاني
تنتهي بأحد فرزها الإجتماعات الد وري ة والل جان المشتركة في الواقع نتائج الت فاوض التي ت

الأو ل يكمن في نجاح الت فاوض فيؤد ي إلى إناء الن زاع القائم بين الط رفين، فينتهي الت فاوض  ،الأمرين
بإبرام ات فاقي ة عمل جماعي ة أو ات فاق آخر يحق ق أهداف الت فاوض، ويجب أن  يدو ن هذا الات فاق في 

الث اني قد  للأمرماعي ة، أم ا بالن سبة ات فاقي ة جماعي ة وفقا  للقواعد والش روط الخاص ة بات فاقي ات العمل الج
يفشل أو يعجز الت فاوض في الت وصل إلى ات فاق ينهي الخلاف، لتمس ك كل طرف بمطالبه ورفض 
مطالب الط رف الآخر، وإم ا لعدم جدي ة أعمال هذه الل جان والمفاوضات، وإم ا لعدم التزام الأطراف 

ها، أو لأي  سبب من الأسباب، إذ يتحو ل إلى إشكال يستلزم بنتائجها وتنفيذ الحلول التي تم  اقتراح
البحث عن حلول عن طريق وسائل وإجراءات أخرى قد تستلزم تدخ ل أشخاص وهيئات أجنبي ة عن 

 .المؤس سة

                                                 
 .001ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
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ولتفادي تأز م الخلاف، ولمواجهة الوضع عملت مختلف الت شريعات العم الي ة المقارنة الحديثة 
دف إلى دراسة وبحث عن أسباب الن زاع الجماعي وإيجاد الحلول المناسبة له إلى وضع طرق علاجي ة ته

ضمن أطر وهيئات معي نة، كهيئات المصالحة الات فاقي ة والقانوني ة، الوساطة، وأخيرا  الت حكيم، والتي 
 . سوف نتناولها تبعا  

ل الجماعي ة تتمي ز نزاعات العم: المصالحة كآليّة لتسويةّ نزاعات العمل الجماعيّة -1
بطبيعة متمي زة، إذ  يتط لب لعلاجها وتسوي تها إت باع نظام تدرجي، يبدأ بالمصالحة التي تعتبر الإجراء 
الأكثر سهولة من بين الإجراءات العلاجي ة الأخرى، والتي تعني تدخ ل طرف آخر محايد من أجل 

عن طريق الت قريب والت وفيق بين إيجاد حلول لتسوي ة الن زاع الجماعي بين صاحب العمل والعم ال، 
وجهات نظر أطراف الن زاع، وبالت الي القضاء على الن زاع بالوصول إلى تسوي ة ترضي الط رفين، مم ا يؤد ي 

إلى الحفاظ على العلاقات الودي ة بين الط رفين
1 . 

 » 21-02من القانون  1كما نص  المشر ع الجزائري على المصالحة من خلال نص  الماد ة 
إذا اختلف الط رفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يباشر المستخدم وممث لي العم ال اجراءات 

 .المصالحة المنصوص عليها في الات فاقي ات أو العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فيها

و ممثلو وإذا لم تكن هناك إجراءات ات فاقي ة للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخم أ
العم ال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشي ة العمل المختص ة إقليميا  

2». 

                                                 
، ديوان 1221الجزء الث اني، طبعة علاقة العمل الفردي ة، : لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري أحمية سليمان، الت نظيم  القانوني1

 .101ص، 1221المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، 
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  1 الماد ة2

 . ، المعد  والمتم مالإضرابحق 
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ويت ض  من هذا الن ص أن  إجراء المصالحة لا يتم  إلا  بعد فشل اجراءات الوسائل الوقائي ة 
بينهما، وهذا ما  ت م عليهما الل جوء إلى المصالحة وفقا  للإت فاقي ات المبرمةبين طرفي الن زاع، الأمر الذي يحُ 

يفس ر تدخل طرف محايد من أجل محاولة الت وفيق بينهما ومن ث  إناء الن زاع من جذوره القائم بينهما 
 .بطرق سلمي ة

أم ا في حالة فشل إجراءات المصالحة في إناء الن زاع أو عدم وجود إجراءات ات فاقي ة 
العم ال إلى مفت ش العمل المختص إقليميا  للمصالحة يرفع هذا الخلاف القائم بين صاحب العمل و 

1. 

وعلاوة  على ذلك يت ض  من الن ص أن  هناك نوعين من المصالحة، يتمث ل الأو ل في المصالحة 
الات فاقي ة، والتي يتم  تحديد إجراءاتها ضمن الات فاقي ة الجماعي ة للعمل، بغرض إيجاد حلول للن زاع الذي 

وسريان علاقة العمل أو بقصد تفسير أحكام الات فاقي ة الجماعي ة، إختلاف بين قد ينشأ بمناسبة تنفيذ 
الط رفين، حيث أسندت مختلف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل مهم ة المصالحة الات فاقي ة للجنة متساوي ة 

ه المهم ة ، في حين نجد البعض الآخر قد أسند هذ"الل جنة المتساوي ة الأعضاء"الأعضاء والتي تُدعى بـ 
لل جنة المتساوي ة الأعضاء للوقاية من الن زاعات الجماعي ة للعمل

، كما أسندت بعض المؤس سات ذات 2
المهم ة إلى لجنة مصالحة

، وهذه الأخيرة تتكو ن من ممث لين عن الهيئة المستخدمة والممث لين الن قابيين3
4 ،

، كما يحد د أطراف الن زاع عمل هذه 5ممث له القانونيدون أن  تشترط من يترأس الل جنة المدير العام أو 
                                                 

 (.ONAT)من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ي احة  550إلى  551المواد من 1
 .  من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة 512الماد ة  2
 (.ONAT)الوطني للس ي احة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان  551الماد ة 3
يتفق ممث لو العم ال والهيئة المستخدمة على تنظيم »من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطني للت عاون الفلاحي  510الماد ة 4

على  109ن  ، والمواد م«اجتماعات فصلي ة قصد دراسة بالت نسيق وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة المهني ة وكذا الش روط العام ة للعمل
 .  اينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  101

 . 111بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق، ص5
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الل جان وكذا الص لاحي ات الممنوحة لها، ونطاق عملها الذي قد يكون محليا  أو جهويا  أو وطنيا  أو 
قطاعيا ، حسب نطاق تطببيق الات فاقي ة

1. 

ات الجماعي ة وفي إطار الإستفادة من إجراء المصالحة الات فاقي ة فقد إتخذت بعض الات فاقي  
للعمل بعض الأحكام المنظ مة لهذا الن وع من المصالحة على الكيفي ات التي بي ناها أعلاه، وهذا بعد 
ذت بعض الات فاقي ات  فشل الط رق الت فاوضي ة في تسوي ة الخلافات الجماعي ة، وفي نفس الوقت فقد اتخ 

 .الجماعي ة للعمل الأحكام المنظ مة للمصالحة القانوني ة

هذا الن وع الأخير يعرف بالمصالحة القانوني ة، والذي يتم  الل جوء إليه في حالة عدم تضمين 
، أو فشل هذا الن وع، وهذا تبعا  "المصالحة الات فاقي ة"الات فاقي ات الجماعي ة لإجراءات الن وع الأو ل 

الفقرة الث اني ة منها، حيث  المشار إليه سابقا ، وبالت حديد 21-02من قانون  1لمقتضيات نص  الماد ة 
توكل مهمة هذا الن وع من المصالحة إلى مفت شي ة العمل المختص ة إقليميا ، والتي تقوم وجوبا  بمحاولة 
المصالحة بين المستخدم وممث لي العم ال، حيث يستدعي مفت ش العمل المعين  طرفي الخلاف في العمل 

د ى أربعة أي ام من تاريخ الإخطار، من أجل تسجيل إلى جلسة أو لى للمصالحة وذلك بأجل لا يتع
 .2موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل محل الن زاع

                                                 
 .019، صالس ابقسليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع  أحمية1
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  21الماد ة 2

وإذا لم تكن هناك اجراءات ات فاقي ة للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو ممث لو ... » م، المعد ل والمتم  حق الإضراب
 .من نفس القانون 26وانظر كذلك الماد ة « العم ال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفت شي ة العمل المختص ة اقليميا  
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ويعُد  حضور أطراف الن زاع أمام مفت ش العمل من أجل تسجيل موقف كل طرف أمر 
ة تتراوح ما ، تحت طائلة توقيع عقوبة جزائي ة تتمث ل في الحكم على الط رف المتغي ب بغرامة مالي  1إجباري
دج، إذا كان الغي اب دون سبب شرعي 1.222022دج إلى  122022بين 

2. 

وبعد ذلك يقوم مفت ش العمل بإجراء المصالحة بين الأطراف المتنازعة وذلك في أجل لا 
ائج نتهاء من محاولة الص ل  يعَد  بذلك محضرا   بالن تن تاريخ الجلسة الأو لى، وبعد الإيتعد ى ثماني ة أي ام م

التي توص ل إليها خلال مرحلة الص ل ، بحيث تدو ن فيه المسائل التي تم  الإت فاق عليها، والمسائل التي 
بقي الخلاف الجماعي مازال مستمرا  حولها في حالة وجودها، ويوق ع الط رفين على محضر مفت ش 

لذي يودعها الط رف الأكثر العمل، وبذلك تصب  المسائل التي ات فق الأطراف حولها نافذة من اليوم ا
استعجالا  لدى كتابة ضبط المحكمة المختص ة

3 . 

أم ا في حالة فشل إجراء المصالحة على كل المسائل المتعل قة بالخلاف الجماعي في العمل أو 
على بعضها، فيَعد  مفت ش العمل بشأنا محضر عدم المصالحة، فيمكن لأطراف الن زاع الإت فاق لل جوء 

 .1الت حكيم وأءات إختياري ة تتمث ل في الوساطة إلى إجرا

صورة من صور  الوساطةتعتبر : الوساطة كآليّة لتسويةّ نزاعات العمل الجماعيّة -2
الت سوي ة الودي ة لنزاعات العمل، اعتمدت هذا الأسلوب غالبي ة الت شريعات العم الية المقارنة، على غرار 

                                                 
تعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة ، ي5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  21الماد ة 1

 .، المعد ل والمتم محق الإضراب
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  10الماد ة2

 .، المعد ل والمتم محق الإضراب
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  2الماد ة 3

 .، المعد ل والمتم محق الإضراب
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المشار إليه، من أجل تسوي ة الن زاع  21-02ضى القانون رقم المشر ع الجزائري الذي اعتمدها بمقت
 .الجماعي تسوي ة ودي ة رضائي ة

تفيد هذه الآلي ة خروج الن زاع الجماعي إطار المؤس سة، بإحتكام الأطراف الن زاع إلى شخص 
عي، ويتركان له محايد لا علاقة له بهما، بعد تلق يه كاف ة المعطيات والملابسات المتعل قة بالن زاع الجما

الس لطة الت قديري ة في إيجاد الحل أو الحلول المناسبة، وعادة  ما يتم  اختيار الوسيط من الأشخاص 
الموثوق بهم، والذين يتمت عون بخبرة في مجال علاقة العمل، وتنتهي عملية الوسيط في سعيه للت وفيق بين 

ذي يحد دانه مقترحات تكون في شكل توصي ة مواقف طرفي الن زاع بتقديمه للط رفين خلال الأجل ال
معل لة لتسوي ة الن زاع

2 . 

من قانون  52وتعُد  الوساطة من الإجراءات الإختياري ة، وذلك تبعا  لمقتضيات نص  الماد ة 
الوساطة هي إجراء يت فق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على اسناد مهمة اقتراح تسوي ة  » 02-21

 .« شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينهودي ة للن زاع إلى 

يتلق ى الوسيط من الط رفين جميع  »من نفس القانون نص ت على أن ه  55وكذلك الماد ة 
المعلومات المفيدة للقي ام بمهم ة ويتعين  عليه أن  يتقي د بالس ر المهني ازاء الغير في كل المعلومات التي 

 .«...ي امه بمهم ته يكون قد اط لع عليها أثناء ق

ويفُهم من خلال نص  الماد تين أن  الوساطة تر  بمجموعة من الإجراءات، والتي تبدأ بإت فاق 
الأطراف بالل جوء إلى الوساطة لإناء الن زاع القائم بينهما، وات فاقهم على تعيين الوسيط  لتولي  هذه 

 . القي ام بعمل الوسيط لإناء الن زاعالمهم ة، حيث يطلعانه على جميع المسائل التي تساعده في

                                                                                                                                                         
سة ، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمار 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  0الماد ة1

 .، المعد ل والمتم محق الإضراب
 .500محمد أحمد اسماعيل، المرجع الس ابق، ص2
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يتمت ع الوسيط في مجال عمله بصلاحي ات واسعة تتُي  له إمكاني ة الإط لاع على كاف ة 
المعلومات الاجتماعي ة والاقتصادي ة والمهني ة، وكل موضوع أو وثيقة تساعده في فهم الن زاع وإمكاني ة 

جب الإحتفاظ بالس ر المهني على كل الوثائق ولكل ما الوصول إلى حلول مناسبة له، مع التزامه بوا
من خلال الات فاقي ات الجماعي ة لمؤس سات المستخدمة المعتمدة في هذه الد راسة نجدها ، و 1يط لع عليه
 .2الواردة في القوانين المتعل قة بتنظيم علاقات العملنفس الأحكام اعتمدت 

يه بإت فاق الأطراف يُحر ر محضرا  بالن تائج التي توص ل وبعد إنتهاء الوسيط من المهم ة المسندة إل
إليها، وتكون هذه الن تائج في شكل توصي ات معل لة، مع إرسال نسخة منه إلى مفت ش العمل المختص 

 .3إقليميا  

أم ا عن مدى إلزامي ة نتائج الوسيط للأطراف، فليس هناك ما يثبت إلزام الأطراف بنتائج 
حق قبولها أو رفضها دون أن  يترت ب عن هذا الر فض أي  إلتزامات أو إجراءات،  الوسيط الذين يملكون

لأن  ما يقترحه الوسيط ليس ملزما  لهم في أي  شيء
4. 

                                                 
 .011أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
يزو د الوسيط بالمعلومات اللا زمة  »" اينور"مناجم الذهب من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة اتغلال  192الماد ة على سبيل المثال 2

لأداء المهم ة الموكلة له من الط رفين، كما هو ملزم إزاء الآخرين، بالس ر المهني بخصوص كل معلومة تحص ل عليها في إطار مهم ته 
...» . 

ن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة ، يتعل ق بالوقاية من ال5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  0الماد ة3
 .، المعد ل والمتم محق الإضراب

يعرض الوسيط على الط رفين، خلال الأجل الذي » بنصها  21-02من قانون رقم  51وهذا ما يمكن استنتاجه من نص الماد ة 4
رسل نسخة من الت وصي ة المذكورة إلى مفت شي ة العمل نه اقتراحات لتسوي ة الن زاع المعروض عليه في شكل توصي ة معل لة، ويايحد د

 . ، حيث أن  الوسيط ليس أمامه إلا  أن  يرسل نسخة من الت وصي ة إلى مفت ش العمل والت وصي ة لا تفيد الإلزام«المختص ة إقليميا  
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وهذا ناتج عن قصور الت شريع الجزائري في عدم الن ص على الإجراءات الت نظيمي ة والآثار 
ة للأطراف لأبداء قبولهم أو رفضهم للت وصي ة إلى غير المترت بة عن عمل الوسيط، وكذا تحديد المد ة المتاح

ذلك من الإشكالات، على خلاف المشر ع الفرنسي الذي تناول هذه الإجراءات في هذا المجال
1.  

إزاء فشل إجراءات الت سوي ة الودي ة : التّحكيم كآليّة لتسويةّ نزاعات العمل الجماعيّة -3
فاق على الل جوء للت حكيم باعتباره آلي ة من آلي ات الت سوي ة الودي ة الس ابق بيانا، يمكن للأطراف الإت  

لنزاعات العمل الجماعي ة، ويعُد  هذا الت حكيم العم الي الجماعي وسيلة متمي زة وفع الة لتسوي ة نزاعات 
ص على العمل الجماعي ة، وله مكانة هام ة في تشريعات العمل المقارنة ومنها الت شريع الوطني الذي حر 

الأخذ به وتكريسه والاعتماد عليه كثيرا  في سرعة حل الخلافات التي غالبا  ما تُشك ل تهديدا  للاستقرار 
والس لم الإجتماعي

2. 

-02من قانون  50وبناء  على ذلك، فإذا إت فق الأطرف على الل جوء للت حكيم فإن  الماد ة 
» في هذا المجال، والتي تنص  على أن ه والاداري ة  تحيل إلى تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدني ة 21

م .إ.ق 919إلى  991في حالة ات فاق الط رفين على عرض خلافهما على الت حكيم، تط بق المواد من 
من  5202إلى  5226، والتي تقابلها المواد من «مع مراعاة الأحكام الخاص ة في هذا القانون

 .3إ الجديد.م.إ.ق

 50وما تُجدر الإشارة إليه في هذا الش أن،  يتعين  على المشر ع إعادة الن ظر في نص الماد ة 
وتعديلها بما يتماشى ومقتضيات الأحكام الجديدة المنظ مة للت حكيم ضمن  21-02من قانون 
فاقي الإجتماعي لإت  أ، أو باعتماد نظام خاص بالت حكيم في مجال القانون 20-22القانون رقم 

                                                 
 .012لجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع ا1
 .115محمد أحمد اسماعيل، ص2
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  50 الماد ة3

 .المعد ل والمتم محق الإضراب، 
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صفة عام ة، لاسي ما قانون الن زاعات الجماعي ة للعمل، أو إحالة مسألة تنظيمه إلى أطراف الت فاوض ب
 .1كما هو الحال في أحكام القانون الفرنسي  وهذا لخصوصي ة هذه الن زاعات الجماعي،

وعلاوة  على ذلك، فإن  المشر ع لم يضع بشأن الت حكيم أحكام وإجراءات خاص ة بتشريع 
ا أحال كيفي ات تعيين المحك مين وتشكيل محكمة الت حكيم وإجراءت الت حكيم، وكذا العمل،  وإن 

، والذي يتعل ق اساسا  بالت حكيم والاداري ة قرارات الت حكيم وتنفيذها على قانون الإجراءات المدني ة
الت جاري والإقتصادي بين المؤس سات الإقتصادي ة في علاقاتها فيما بينها

لذي لا ينسجم مع ، والأمر ا2
الإجراءات التي تحكم الن زاعات الجماعي ة في العمل، وذلك للإختلاف الموجود بينهما في عد ة 
جوانب، إذ  يتعل ق الت حكيم الت جاري الإقتصادي بطابع اقتصادي، بينما المنازعات الجماعي ة للعمل 

تتمي ز بالط ابع الإجتماعي
3. 

من  999 الن زاعات الجماعي ة، فحسب نص الماد ة أم ا عن كيفي ات تعيين المحكمين في
إ يكون من قبل الأطراف وقبل وقوع الن زاع، على .م.إ.من ق 5222م والتي تقابلها الماد ة .إ.ق

في حالة ات فاق خلاف ما هو عليه الأمر في الن زاعات الجماعي ة التي يتم  فيها الل جوء إلى الت حكيم 
المشار  21-02من قانون  50، وهذاا طبقا  لنص الماد ة حالة الخلاف الأطراف على اللجوء إليه في

، هذا ما يجعل تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدني ة أو قانون الإجراءات المدني ة و الإداري ة اإليه
                                                 

 . 515ي ة نزاعات العمل الجماعي ة، المرجع الس ابق، صية سليمان، الآليات المهني ة الات فاقي ة لتسو حمأ1
إ الجديد، والتي لا تتناسب مع طبيعة الن زاعات .م.إ.من ق 5226م والتي تقابلها الماد ة .إ.من ق 991هذا ما تترجمه الماد ة 2

لهما مصالح مالي ة وتجاري ة مختلفة، الجماعي ة في العمل بإعتبارها تخص نزاع بين مؤسستين مختلفتين، كل واحدة مستقل ة عن الآخرى و 
في حين نجد أن  الن زاع الجماعي يخص مؤس سة واحدة أو عد ة مؤس سات ويكون أطرافه من إدارة المؤس سة، والن قابة أو الن قابات 

، رجعالمنفس العمل الجماعي ة، المممث لة للعم ال، ولمزيد من الت فصيل أنظر أحمية سليمان، الآلي ات المهني ة الات فاقي ة لتسوي ة نزاعات 
 .   وما يليها 510ص

 . 150-152عجة الجيلالي، المرجع الس ابق، ص ص3
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الجاري العمل به، فيما يخص تعيين المحكمين، لا يتناسب مع طبيعة ومتطل بات الن زاعات الجماعي ة في 
 .1ملالع

يُضاف إلى ذلك، أن  الغموض الوارد في إحالة كيفي ات تنظيم الت حكيم في الن زاعات 
الجماعي ة للعمل إلى قانون الإجراءات المدني ة لم يقف عند هذا الحد، بل شمل كذلك الص لاحيات 

المخو لة لهيئة الت حكيم، وبيان نوعي ة أو طبيعة الن زاعات التي تقوم بتسوي تها
2. 

يتعل ق بقرارات الهيئة الت حكيمي ة، فبعد أن  تتحص ل على جميع المعلومات والمعطيات  وفيما
اذ قرارها في أجل أقصاه ثلاثين يوما  من تاريخ تعينها، وهذا ما  ا تقوم باتخ  التي توض   أوضاع الن زاع فإن 

كيم طبقا  لنص ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن  أحكام الت ح21-02من قانون  50تضم نته الماد ة 
إ غير قابلة للت نفيذ .م.إ.من ق 5206و 5210م والتي تقابلها المواد .إ.من ق 910و 911المادتين 

إلا بأمر صادر من المحكمة المختص ة، إلا  أن  هذه القاعدة العام ة قد خالفتها الأحكام الخاص ة 
المشار  21-02من القانون  50ة بتسوي ات الن زاعات الجماعي ة، وهذا ما يبدو واضحا  من نص  الماد  

 .3إليه سابقا  

ومن خلال الإشكالات التي ت ت الإشارة إليها، من خلال إحالة المشر ع الن زاعات الجماعي ة 
في العمل إلى أحكام قانون الإجراءات المدني ة في مجال الت حكيم، والتي تتمي ز بعدم الوضوح والغموض 

                                                 
فيفري  11مؤر خ في  20-22من القانون  5222والماد ة  5066جوان سنة  22مؤرخ في  519-66من الأمر  50الماد ة 1

 .   519، أحمية سليمان، الآلي ات المهنية الات فاقي ة لتسوي ة نزاعات العمل الجماعي ة، المرجع الس ابق، ص»« 1222سنة 
 .025ل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعم2
، يتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسوي تها ومُمارسة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  50اد ة الم3

خلال الث لاثين يوما الموالي ة لتعيين الحكام، وهذا القرار يفرض يصدر قرار الت حكيم الن هائي ... »  المعد ل والمتم م حق الإضراب،
 .«نفسه على الط رفين الل ذان يلتزمان بتنفيذه 
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ا الن وع من الن زاعات يحجمون عن الل جوء إلى الت حكيم، مم ا في أحيان أخرى، هذا جعل أطراف هذ
 .  يستدعي وضع أحكام خاص ة بالت حكيم فيما يتعل ق بالن زاعات الجماعي ة في العمل

تفّاقي في تنظيم وسائحل الوقاية من نزاعات العمل دور القانون ألا:فقرة الثاّنيّةال
 الجماعيّة وتسويتّها

نظرا  لما تث له الن زاعات الجماعي ة للعمل من أهمي ة واضحة في سير العلاقات المهني ة، وما قد 
تخلفه من أضرار وأخطار إقتصادي ة واجتماعي ة على مصالح الط رفين محل الن زاع، هذا ما حت م إفراد لها 

الت عقيد، والتي تفرض أحكام وقواعد قصد الوقاية منها أو علاجها بهدف تفادي بلوغها درجة من 
 يدعوناوهذا ما الل جوء إلى الط رق العنيفة، سواء من قبل الت شريعات العم الية أو الات فاقي ات الجماعي ة، 

 .عات الجماعي ة في العمل وتسويتهادور الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الوقاية الن زا إلى الوقوف على

في الوقاية من الجماعي ة قرة إلى دور هذه الات فاقي ة نتطر ق من خلال هذه الف ولتبيان ذلك
 .   هذه الن زاعات، وكذا دورها العلاجي لها

 تفّاقي للوقاية من النّزاعات الجماعيّة في العملالدّور ألا .أولاً 

يعُد  الإجراء الوقائي للن زاعات الجماعي ة من أهم الآلي ات التي تهدف أساسا  إلى إيجاد حل 
يرضي الط رفين المتنازعين، والذي يتحق ق عن طريق اجتماعات دوري ة أو من خلال  ود ي سلمي

الل جان المشتركة الد اخلي ة تجمع المستخدمين والعم ال من أجل الن ظر في صورة مشتركة لوضعي ة 
 .العلاقات الإجتماعي ة والمهني ة والص ورة العام ة للعمل داخل المؤس سة المستخدمة

هذه الأهمي ة بتولي  الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بتحديد دوري ة إنعقاد وتَترت ب عن 
الإجتماعات والل جان المشتركة، وكيفي اتها والأحكام التي تخضع لها، كما يتولى  أطراف الات فاقي ات 

 .الجماعي ة للعمل وضع شروط الت نفيذ
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م  الل جوء إليها للت قليل من الخلافات ويعُد  نظام ال لقاءات الد وري ة من أو ل الوسائل التي يت
الجماعي ة في العمل والوقاية منها، والذي يتجس د في إطار الت فاوض والت شاور حول المسائل المتعل قة 

بوضعي ات العلاقات المهني ة والظ روف العام ة داخل الهيئة المستخدمة
1 . 

 الات فاقي ات الجماعي ة للعمل أهمي ة وبالبناء على ما تقد م فإن  لهذه الل قاءات المكر سة في
اذ كل الت دابير الوقائي ة لإقامة الس لم الإجتماعي داخل  بالغة، والتي تتجس د في البحث عن الحلول واتخ 
الهيئة المستخدمة، والقضاء على كل الخلافات والمشاكل التي قد تتحو ل إلى نزاعات فردي ة أو جماعي ة، 

وسيلة إت صال وإعلام بين أطراف علاقة العمل، بحيث يشارك ممث لي العم ال هذا ما يجعلها تكون أهم 
من أجل " المستخدم وممث ليه القانونيين"في هذه الل قاءات ويقد مون انشغلاتهم مباشرة أمام ذوي الش أن 

 .2بمناسبة مساهمة كل الأطراف الفاعلة في مجال علاقات العمل إيجاد الحلول المناسبة لكل انشغال

التي بموجبها أسند المشر ع مهم ة عقد  21-02من القانون  9وبالر جوع إلى نص  الماد ة 
الل قاءات الد وري ة للمستخدمين من جهة، وممث لو العم ال من جهة أخرى

، مع الت ذكير هنا أن  تحديد 3
تخبوا من هو نالمستخدم لا يطرح أي  إشكال، بينما تحديد ممث لي العم ال فيتعين  على العم ال أن ي

أقدر في تثيلهم والد فاع عنهم، وأن  يكونوا متمت عين بالمؤه لات العلمي ة والخبرة المهني ة في مجال علاقات 
العمل، حتى يكونوا أقدر على طرح الانشغالات والد فاع عنها، وتقديم الحلول التي تكون موضوعي ة

4. 

                                                 
 . 001-009ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص ص1
 . 162بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق، ص2
د بممث لي العم ال الممث لين الن قابيين للعم ال أو الممث لين المنتخبين من طرف العم ال في غياب ممث لين نقابيين وهذا حسب ما يقص3

 .وما يليها 05المتعل ق بعلاقات العمل، أنظر المواد من  55-02تعرض له القانون 
 .162المرجع ، صنفس بن عزوز بن صابر، 4
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فاقي ات الجماعي ة للعمل هذه الل قاءات وتبعا  لهذه المقتضيات، فقد جس دت العديد من الات  
الد وري ة، وحد دت جميع المسائل المتعل قة به، كتحديد تاريخ الد ورات العادي ة، وكفي ات تسييرها، وقواعد 

 .عملها

اختلفت الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في تحديد تواريخ عقد الل قاءات الد وري ة والتي تكون 
عم ال، من أجل دراسة وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة والمهني ة وظروف العمل بين المستخدم وممث لو ال

العام ة داخل الهيئة المستخدمة، حيث البعض منها جعلتها نصف شهري ة
، 2، والبعض الآخر شهري ة1

وهو المعيار أو الت اريخ الموضوع في القوانين العم الية الس ابقة
، 4به ، والتي ألغيت بالقانون الجاري العمل3

وهناك من جعلتها ثلاثي ة بمعنى كل ثلاثة أشهر
5. 

ومن خلال الات فاقي ات الجماعي ة للعمل للمؤس سات المستخدمة التي اط لعنا عليها، فإن ه 
حتى تكون الوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل فع الة، لابد  أن تلقى تواصلا  وتشاورا  مستمرين، 

تحد د على حسب حجم نشاط المؤس سة، وعدد عم الها، وخاص ة تلك التي ولفترات متعاقبة، والتي 
يتعد ى نطاق نشاطها الن طاق المحل ي، بحيث كل ما كثرت الل قاءات الد وري ة كل ما قل ت الخلافات، وهذا 

                                                 
من الات فاقي ة الجماعي ة  5الفقرة  12، والماد ة 1221ي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة من الات فاق 16الماد ة 1

 .لات صالات الجزائر
من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة  529، والماد ة (اينور)من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ هب  100الماد ة 2

 . الجزائري ة للمياهالعمومي ة 
، يتعل ق بات قاء الخلافات الجماعي ة في العمل وتسوي تها، ج ر 5021فيفري سنة  50مؤر خ في  21-21من القانون رقم  1الماد ة 3

ات قاء للخلافات في علاقات العمل، يتعين  على المؤس سة صاحبة العمل أن »  5021فيفري سنة  56، الص ادرة بتاريخ 56عدد 
 .«... اجتماعات شهري ة مع الممث لين المنتخبين للعال تبرمج 

كما تلغى أحكام القانون ... » المعد ل والمتم م ،5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من القانون رقم  1 الفقرة 12الماد ة 4
 . «تها والمتعل ق بالوقاية من الخلافات الجماعي ة في العمل وتسوي   5021فيفري سنة  50المؤر خ في  21-21

من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق  510، والماد ة (ONAT)من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة  551الماد ة 5
 . الوطني للت عاون الفلاحي
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ما ادركته بعض الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، عندما قامت بتحديد دوراتها العادي ة بشهر، للبحث 
ة في وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة والمهني ة وظروف العمل العام ة على مستوى الهيئة المستخدمة، سوي  

وتبدو هذه المد ة معقولة، حتى لا يكون نقص هذه الل قاءات سببا  رئيسيا  في حدوث بعض الت وت رات 
 .1صعب وقايتهاداخل الهيئة المستخدمة، ويطول عقد الد ورات ويتفاقم الوضع ويصل إلى نزاعات ي

وفي نفس الس ياق هناك من  الات فاقي ات الجماعي ة من وضعت إلى جانب الل قاءات العادي ة، 
لقاءات استثنائي ة كل ما اد عت الض رورة، هذا دلالة على أهمي ة هذه الل قاءات، حيث يمكن أن  تنظ م 

مث لين الن قابيين للعم ال، مع هذه الد ورات بطلب من الذي يهم ه الأمر، سواء كان المستخدم أو الم
 .2تحديد جدول الأعمال

زاعات الجماعي ة وما قد يترت ب عنها من مواجهات بين نوبغرض تفادي خطورة هذه ال
العم ال والت نظيمات الن قابي ة من جهة، وصاحب العمل أو أصحاب العمل من جهة أخرى، قد يوُكَل 

الد وري ة، إلى لجان مشتركة خاص ة بالوقاية من هذه  أمر الوقاية منها إلى جانب نظام الل قاءات
 .الخلافات والن زاعات

وعليه قد يت فق المستخدمون وممث لو العم ال في الهيئات المستخدمة على إنشاء هذه الل جان 
المشتركة تتولى  مهمة الوقاية من الخلافات التي قد تنشأ بينهم، وتكتسي هذه الل جان الط ابع الإت فاقي، 

                                                 
 .160صبن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق، 1
من اجل الوقاية من كل نزاع عمل، تت فق الأطراف »من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه  529الماد ة 2

المتعاقدة على تنظيم اجتماعات شهري ة واستثنائي ة إذا اقتضت الحاجة للن ظر معا  في وضعي ة العلاقات الاجتماعي ة المهني ة والشروط 
 . «...تعقد هذه الاجتماعات بين مسؤول مكان العمل المقصود والمندوبين الن قابيين . م ة للعملالعا
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واء من حيث إنشنائها أو تنظيمها أو كيفي ات عملها، حيث يتم  ذلك بالإرادة الحر ة لأطرافها، وفق س
ما يتم  الإت فاق عليه ضمن الإت فاقات أو الات فاقي ات الجماعي ة للعمل

1. 

يُمث ل الأطراف في الل جان المشتركة ممث لون عن العم ال وممث لون عن صاحب أو أصحاب 
المفو ضون صراحة لهذا الغرض، فتتولى  الغرض الذي أنشئت لأجله، وهو العمل الوقائي أو العمل، 

تفادي تأز م بعض الخلافات التي قد تثور داخل الهيئة المستخدمة، وذلك بالعمل على دراسة الوضعي ة 
شاورات الإجتماعي ة والمهني ة وظروف العمل على مستوى المؤس سة، حيث تقوم بإجراء المفاوضات والم

 .في مراحله الأولى بغُية الوصول إلى حل  الن زاع المطروح

يبَدو من خلال تنظيمها وسير عملها لا تختلف عن نظام الل قاءت، فهي تهدف بالد رجة 
الأو لى إلى العمل على الوقاية من الن زاعات عن طريق الت فاوض والت شاور مستعملة في ذلك أسلوب 

الأنسب لتفادي حدوث الن زاعات الجماعي ة في العمل، والحفاظ على سيرورة  الحوار المباشر الذي يعُد  
 .للوقاية من الن زاعات الجماعي ة في العمل أخرىالعمل الجماعي، وبذلك فتشك ل وسيلة 

يَسعى الأطراف من خلال هذه الوسيلة الات فاقي ة بإعتبارها وسيلة فع الة، لفض الن زاعات 
المستخدمة في مرحلتها الأو لى، قبل بلوغها مستوى تدخ ل أطراف خارجي ة  التي تكون داخل الهيئة

 .قصد علاجها

 تفّاقي لتسوية النّزاعات الجماعيّة في العملالدّور ألا .ثانياً 

لم يكتف الأطراف في تضمين الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بتنظيم وسائل الوقاية من 
ات فاق الأطراف على نظام الل قاءات الد وري ة والل جان المشتركة  نزاعات العمل الجماعي ة التي تعتمد على

ا إدراكا  منهم بأن  هناك احتمالات في إخفاق هذه الل قاءات والل جان المشتركة  لتفادي الن زاعات، وإن 
                                                 

 .001ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
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ل إلى حلول للخلافات، فقد تم  إتاحة إمكاني ة علاج هذه الخلافات عبر هيئات أخرى، قبل في الت وص  
 .يض حسم أمر الخلافات إلى هيئات ذات طابع قضائيتفو 

المصالحة، الوساطة : وتتَمث ل هذه الهيئات في الأنظمة القانوني ة المعروفة في القانون المقارن في
 .والت حكيم، وهي الآلي ات التي تتكو ن منها منظومة الت سوي ة الودي ة للن زاعات الجماعي ة في العمل

ألزم المشر ع الأطراف في حالة اختلافهم في كل  21-02قانون رقم من  1من خلال الماد ة 
المسائل المدروسة أو في بعضها، أثناء الاجتماعات الد وري ة بمباشرتها لاجراءات المصالحة الات فاقي ة 
المكر سة في الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، وهذا ما أخذت به بعض أحكام الات فاقي ات الجماعي ة 

والتي يتم  الل جوء إليها قبل الل جوء إلى المصالحة القانوني ة التي يقوم بها مفتش العمل، إذ لا ، 1للعمل
يلجأ إلى غيرها من الوسائل إلا  بعد استنفاذ إجراءاتها، ويستوي في ذلك الت شريعات التي تأخذ 

 .بطابعها الإجباري أو الإختياري

اقي ة قبل المصالحة القانوني ة، منها من أسندت هذه الات فاقي ات التي لجأت إلى المصالحة الات ف
المهم ة إلى لجنة متساوي ة الأعضاء للمصالحة

، والبعض الآخر إلى لجنة متساوي ة الأعضاء للوقاية من 2
                                                 

من الات فاقي ة الجماعي ة  512، والماد ة (اينور)من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ هب  106إلى  109المواد من 1
إذا اختلف الط رفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، تباشر المؤس سة وممث لي » الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة لمؤس سة 

 «...المستخدمين الاجراءات الد اخلي ة للمصالحة 
اعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق من الات فاقي ة الجم 512من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة الجزائري ة للمي اه، والماد ة  521الماد ة 2

من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم  101من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر، الماد ة  5الفقرة  11بورقلة، والماد ة 
 (.اينور)الذ هب 
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الن زاعات الجماعي ة للعمل
، في حين ذهبت أخرى إلى اسنادها إلى لجنة مصالحة على مستوى 1
يئة المستخدمة والممث لين الن قابيين للعم الالمؤس سة تضم  ممث لين عن اله

2. 

ونظرا  لأهمي ة هذه الل جنة داخل الهيئة المستخدمة، وحتى تكون نتائجها أكثر فعالي ة في 
تسوي ة الن زاعات الجماعي ة للعمل قد منحت بعض الات فاقي ات لها حق استدعاء كل شخص مؤه ل من 

شرط ألا  يمس  بالط ابع المتساوي للأعضاء، ويعُد  الس ماح شأنه تنويرها لحضور اجتماعاتها، ولكن ب
بهذا الإجراء تعزيز لعملي ة الت فاوض التي تقوم عليها الات فاقي ات الجماعي ة

3. 

غير أن  من الن احي ة العملي ة فيما يتعل ق بإمكاني ة الس ماح لأصحاب المؤه لات حضور 
ر من الص عب إعماله، وهذا لوجود نقص كبير في اجتماعات لجنة المصالحة، قد يبدو هذا الأم

أصحاب المؤه لات في ميدان قانون العمل، مم ا يستوجب مواكبة الت طورات الحاصلة في هذا الش أن 
وإتاحة المجال أمام المختص ين في قانون العمل من الإستفادة بالإعتماد لممارسة العمل كخبراء في 

 . 4القانون الإجتماعي

ة للآجال التي يتعين  خلالها دراسة الخلاف القائم، وتقديم الحلول التي توص لت أم ا بالن سب
أن في تنظيمه على الكيفي ة التي يرونا مناسبة، إذ  نجد إليها المصالحة، فالمشر ع ترك الأمر لذوي الش  

، غير 5يوما   51الات فاقي ات الجماعي ة للعمل قد تباينت في وضع هذه الآجال، وأغلبها حد دت المد ة بـ 
                                                 

ق 0فقرة  566والماد ة  569الماد ة 1  .  ية والت سيير العق اريمن الات فاقي ة الجماعي ة لدواوين التر 
 .111ص المرجع الس ابق، أنظر في هذا الش أن بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن،2
ء بتسوي ة نقاط تختص لجنة الص ل  المتساوي ة الأعضا »من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه  522الماد ة 3

                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            « الخلاف التي يرفعها أحد الط رفين، يمكن لهذه الل جنة استدعاء كل شخص من شأنه تنويرها إذا اقتضى الأمر ذلك
 . 110بن عزوز بن صابر، نفس المرجع، ص4
الات فاقي ة الجماعي ة و ، 505يوما  طبقا  لنص الماد ة  51للص ندوق الوطي للت عاون الفلاحي حد دت هذه الآجل بـ الات فاقي ة الجماعي ة 5

الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال و ، 520يوما  طبقا  لنص الماد ة  51للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه حد دت هذه الآجل بـ 
 .106يوما  طبقا  لنص الماد ة  51د هذا الآجل بـ حد  ( اينور)مناجم الذ هب 
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أن  ما تجدر إليه الإشارة وما يأخذ في الحسبان عند تحديد الآجال، هو أن  لا تغفل هذه الأخيرة 
طبيعة الن زاعات الجماعي ة للعمل، وما يُمكن أن  ينتج عن طول الإجراءات من أضرار وأخطار، مم ا 

يستدعي تسوي ة هذا الن وع من الن زاعات بصفة عاجلة
1. 

إليه المشر ع الجزائري من خلال تحديده لمد ة إجراء المصالحة القانوني ة والتي لا  هذا ما ذهب
أي ام من تاريخ الجلسة الأو لى، هذا ما يوض   أن ه يجب أن  تت سم إجراءت المصالحة  2يمكن أن  تتجاوز 

الاجتماعي بالس رعة، وهذا حفاظا  على مصالح الأطراف المشتركة، واستقرار علاقات العمل والس لم 
 .2داخل الهيئة المستخدمة

وبعَد انتهاء إجراءات المصالحة الات فاقي ة، فإذا تم  وضع حد للخلاف القائم، تحر ر الل جنة 
محضر اجتماع ممضي من الط رفين، يتضم ن الات فاقات الحاصلة، والمسائل التي تبقى فيها الخلاف 

ة كذلك تحر ر محضر بعدم المصالحة، أم ا في حالة فشل إجراء المصالح3الجماعي قائما  
، وعندها يمكن 4

                                                 
 . 092ريكلي الصديق، المرجع الس ابق، ص1
-02من قانون رقم  1الفقرة  6رغبة المشر ع في الس رعة في إيجاد حلول للخلافات الجماعي ة للعمل من خلال نص الماد ة  تظهر2

ولهذا الغرض يستدعي مفت ش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعد ى أربعة ... » 21
من  2وكذا نص الماد ة «  تسجيل كل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع عليها أيام الموالي ة للاخطار، قصد( 29)

أيام ابتداء من تاري  الجلسة الأو لى ( 22)عند انقضاء مدة اجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز ثماني ة  » 21-02قانون رقم 
...». 

في ناية إجراء الص ل  الذي يجب أن لا يتجاوز الخمسة  »العمومي ة الجزائري ة للمي اه من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة  520الماد ة 3
يوما  التماس الل جنة ابتداء من تاريخ رفع الن زاع إلى الل جنة، يُحر ر محضر يوق ع عليه الطرفان، تعتمد فيه الات فاقات ( 51)عشر 

 .« ترسل نسخة من المحضر إلى مفت شي ة العمل المختص ة اقليميا  . والمسائل المحتمل استمرار خىلاف العمل الجماعي حولها
اضي حول مجمل الخلاف  »( اينور)، الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ هب 101الماد ة 4 في حالة فشل اجراءات التر 

من الط رفين ويتضم ن الات فاقات الحاصلة وكذا الجماعي للعمل أو جزء منه تحر ر الل جنة المتساوي ة الأعضاء محضر اجتماعي ممضي 
 .«...المسائل التي يبقى فيها الخلاف عالقا  
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للأطراف المتنازعة الل جوء إلى الوساطة أو الت حكيم على حسب ما تضم نته أحكام الات فاقي ات 
الجماعي ة للعمل

1. 

هذا، وقد ترك المشر ع الخيار لأطراف الن زاع الجماعي في حالة فشل اجراء المصالحة بشقيها 
وني ة الل جوء إلى الوساطة أو الت حكيم، وعليه نتطر ق الى الوساطة كآلي ة لفض الن زاعات الات فاقي ة والقان

الجماعي ة للعمل وبعدها نتطر ق إلى الت حكيم باعتباره آخر وسيلة ودي ة يلجأ إليها الأطراف قبل الل جوء 
 .إلى القضاء

ها حل ود ي لتسوي ة الن زاعات اتاح المشر ع امام الأطراف المتنازعة الل جوء إلى الوساطة وجعل
ت فاقي، لما جعلها وليدة لإرادة الط رفين، مُقر ا  لهما الحر ي ة الت ام ة في الل جوء ها بالط ابع ألاالجماعي ة، وخص  

إليها من عدمها، دون شرط أو قيد، وكذلك الأمر بالن سبة لتعيين الوسيط فقد ترك لهما الحر ي ة 
يتم  تعينه وفقا  لإرادتهما المشتركة، وذهب المشر ع إلى أبعد من ذلك في  الكاملة في إختياره، والذي

حري ة اختيار الوسيط، حيث لم يشترط أي  شرط يجب توف ره في أثناء اختيار الوسيط وتعيينه لتولي  
مهم ة حل  الن زاع القائم

2 . 

راف في الممارسة نتَج عن عدم تنظيم المشر ع لإجراءات الوساطة، وترك الأمر لإرادة الأط
العملي ة اختلاف في تنظيم الات فاقي ات الجماعي ة لهذه الوساطة

، لذلك نجد بعض الات فاقي ات الجماعي ة 3
                                                 

في حالة فشل اجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي في العمل، أو على بعضه، يعد »  21-02من قانون رقم  0الماد ة 1
ين أن يتفقا على الل جوء إلى الوساطة أو الت حكيم، كما تنص عليه مفت ش العمل محضرا  بعدم المصالحة، وفي هذه الحالة، يمكن الط رف

 . « أحكام هذا القانون
 6المؤر خ في  21-02ريكلي الصديق، الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوي ة نزاعات العمل الجماعي ة وديا  طبقا  لأحكام القانون 2

 . 112، مجلد أ، ص1251ائر، عدد ديسمبر ، الجز 5، مجلة العلوم الإنساني ة، جامعة قسنطينة 5002فيفري 
نجد أن المشر ع قد نظ م نوعين من الوساطة، الوساطة الات فاقي ة التي نظ مها بمقتضى المواد  21-02بالر جوع إلى أحكام القانون 3

من نفس  92 إلى 96من نفس القانون، والوساطة المتعل قة بتسوي ة الإضرابات والتي نظ مها ضمن المواد من  51إلى   0من 
 . القانون
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، والبعض الآخر خص ها بأحكام تنظ م 211-02من القانون  0نسخت ما ورد ضمن نص الماد ة 
 .2بعض اجراءات الوساطة

إلى آخر وسيلة ودي ة لتسوي ة الن زاعات الجماعي ة وبعَد فشل اجراءات الوساطة يتم الل جوء 
للعمل، وهي الت حكيم ، والذي يتمي ز كذلك بالط ابع الإت فاقي، والإختياري كونه يرجع إلى إرادة 
الأطراف في الل جوء إليه من عدمه، وسلكت الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في تنظيم أحكام الت حكيم 

 50و 0الوساطة، حيث نسخت الأحكام الواردة ضمن نص الماد تين نفس المسلك الذي وضعته في 
أحالتنا إلى الأحكام المنظ مة للت حكيم في قانون الإجراءات  50، حيث الماد ة 21-02من القانون 

المدني ة على الن حو الذي سبق بيانه، غير أن  ما تجدر الإشارة إليه في الت حكيم أن  المشر ع قي د حري ة 
قة العمل الجماعي ة في تنظيم إجراءات الت حكيم، ولم يترك لهم سوى حري ة إختيار طريق أطراف علا

 .الت حكيم من عدمه، الأمر الذي لا يتناسب وطبيعة الن زاعات الجماعي ة للعمل

 دور القانون ألاتفّاقي في تنظيم ممارسة حق الاضراب: لمطلب الثاّنيا
ب الت سوي ة الس لمي ة للن زاعات الجماعي ة للعمل، تعُد  رأينا من خلال المطلب الأو ل أن  أسالي

من أهم صيغ الت شاور والحوار الإجتماعي، لما تتمي ز به من مشاركة فعلي ة لأطراف علاقة العمل في 
إطار تنظيم الإطار العام لهذه الت سوي ة، وتت ض  هذه الأهمي ة من خلال ما ينتج عنها في حالة نجاحها 

 .وط وظروف العمل العام ة داخل الهيئة المستخدمةمن تنظيم لشر 

إذا لم تنج  الوسائل الس لمي ة الس ابق ذكرها في إناء الن زاع الجماعي، فإن  طرفي غير أن  
هذه الت سوي ة قد لا تصل إلى تقريب وجهات المنازعة قد يستخدما وسائل أخرى غير سلمي ة، بمعنى 

باب مختلفة ومتنو عة، كتصل ب المواقف أو عدم الإقتناع بالحلول الن ظر بين أطراف علاقة العمل، لأس
                                                 

من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة  512من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطي للت عاون الفلاحي، والماد ة  512الماد ة 1
 .من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه 551وأشغال الط رق بورقلة، والماد ة 

 (.اينور)الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ هب   191إلى  102من المواد 2
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المقترحة، فلا يكون أمام العم ال إلا  استخدام وسائل أخرى غير سلمي ة على صاحب العمل، وذلك 
بالل جوء إلى الت وقف عن العمل، وهو ما يعرف بالإضراب الذي يعُد  وسيلة للض غط على صاحب 

تى يستجيب لمطالبهم المهني ة المشروعةالعمل أو أصحاب العمل ح
1 . 

ويعُد  الاضراب من الحقوق الدستوري ة والن قابي ة الأساسي ة للعم ال، يلجئون إليه متى عجزت 
الط رق العلاجي ة والودي ة لتسوي ة نزاعات العمل الجماعي ة، والتي تكون فيها حقوقهم المهني ة والإجتماعي ة 

إلى عد ة أسس ومصادر داخلي ة ودولي ة، دستوري ة وقانوني ة وات فاقي ة، حيث مهد دة، ويستند هذا الحق 
تتشك ل مصادر تَكريسِه في مختلف الن ظم القانوني ة، هذا ما جعل جل الد ساتير الحديثة تعترف بهذا 

الحق، تاركة  مسألة تحديد كيفي ات مُمارسته إلى الن صوص الت شريعي ة والات فاقي ة
2. 

                                                 
يعتبر الإضراب وسيلة عنيفة لحل الخلافات الجماعي ة بين العم ال وأصحاب العمل، والذي يتجس د في صورة الت وقف الت ام عن 1

 .طالبهم المشروعةالعمل من طرف جميع العم ال أو بعضهم، بقصد إجبار صاحب العمل لتلبي ة م
« توق ف العم ال، توقفا  جماعيا  مدبرا ، بقصد مُمارسة الض غط على صاحب العمل أو الس لطات العام ة » ويعرف الإضراب بأن ه 

يؤخذ على هذا الت عريف أن ه لم يشمل الجوانب كل ها رغم أن ه تضم ن بعض عناصر الإضراب كعنصر الجماعة، بحيث أن ه غفل و 
راء مُمارسة العمل بالض غط على صاحب العمل وتحقيق المطالب المهني ة التي تث ل الهدف الجوهري الذي يسعوا إلى الهدف من و 

 .تحقيقه
« وسيلة إكراه أو ضغط يمارس بواسطة أحد الط رفين على الآخر، لإجباره على تعديل شروط وأحكام العقد » ويعرف كذلك أن ه 

سابقيه غير أن ه يعاب عليه أن ه غفل عنصر جوهري في الإضراب إلى جانب مُمارسة العم ال على يبدو هذا الت عريف أشمل من 
 .صاحب العمل وسائل الإكراه والض غط، وهو عنصر الإت فاق المسبق من طرف العم ال حتى يمكن اعتبارهم في حالة الإضراب

رار مدب ر ومحضر من طرف العم ال، بهدف الض غط على الت وقف الجماعي  عن العمل بصفة ارادي ة وبق» ويعرف كذلك بأن ه 
أصحاب العمل، أو الس لطة العام ة، قصد اجبارها على الخضوع لتلبي ة مطالبهم، أو ايجاد حل لنزاع قائم لتلبي ة مطالبهم، أو إيجاد 

دم حصره في مجال معين، ، فهذا الت عريق قد وس ع من مجالات حدوث الإضراب وع«حل لنزاع قائم بينهم وبين صاحب العمل 
مخلوف كمال، مبدأ الس لم الإجتماعي في ، أنظر في هذه الت عاريف وكذلك تضم ن أن ه يتم  الل جوء إليه بعد فشل الط رق العلاجي ة

 .وما يليها 566تشريع العمل الجزائري بين آلي ة الت فاوض كأساس لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة ضغط، المرجع الس ابق، ص
 .   021أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

171 

 

، وتم  50201تهجه المشر ع الجزائري، الذي كر س حق الإضراب في دستور سنة هذا ما ان
تجسيده ضمن الن صوص القانوني ة الإقتصادي ة والإجتماعي ة، ابتداء من تسعينيات القرن الماضي، 

المتعل ق بالوقاية من الن زاعات  5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02وبالخصوص القانون رقم 
في حالة » على أن ه  19لعمل وتسوي تها ومُمارسة حق الإضراب، الذي نص  في الماد ة الجماعي ة في ا

استمرار الخلاف بعد استنفاذ اجراءات المصالحة والوساطة وفي غي اب طرق أخرى للت سوي ة، قد ترد في 
روط والكيفي ات عقد أو في ات فاقي ة بين الط رفين، يُمارس حق العم ال في الل جوء إلى الإضراب وفقا  للش  

 .2«انون القفي أحكام  المنصوص عليها

يفُهم من خلال نص  هذه الماد ة الل جوء إلى مُمارسة الإضراب لا يتم  إلا  بعد استنفاذ جميع 
الط رق العلاجي ة للن زاعات الجماعي ة، تلك المحد دة في القانون أو التي وردت ضمن العقود والات فاقي ات 

لأطراف الات فاق ضمن ا للوقوف عند إمكاني ة يدعوناهذا ما والات فاقات المبرمة بين الط رفين، 
الات فاقي ات الجماعي ة للعمل على إدراج شروط من شأنا أن  تقي د أو توس ع من مُمارسة الاضراب، مم ا 

 .ينتج عنه وجود تنظيم مكم ل أو مخالف للت نظيم المحد د من طرف المشر ع

ئي ة المقي دة للإضراب دور القانون الات فاقي في تحديد الض وابط الإجرانتطر ق إلى  ذلك ولتبيان
الفرع )دور القانون الات فاقي في تحديد الض وابط الموضوعي ة المقي دة للإضراب وكذا ( الفرع الأو ل)

 (. الث اني

 
                                                 

الَحق في »  1212، والتي جاءت في جميع الد ساتير المتعاقبة إلى غاية الت عديل الد ستوري لسنة 5020من دستور سنة  11الماد ة1
 .«ويُماَرس في إطار القانون الإض راب مُعتَرف بهِ، 

إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ اجراءات » ، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  19الماد ة 2
 المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غي اب طرق أخرى للت سوي ة، قد ترد في عقد أو ات فاقي ة بين الط رفين، يمارس حق

 . «العم ال في الل جوء إلى الاضراب وفقا للش روط والكيفي ات المحد دة في أحكام هذا القانون 
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 الضّوابط الإجرائحيّة المقيّدة للإضرابدور القانون الاتفّاقي في تحديد : الفرع الأوّل

عُموما  من أجل تجسيد حالة من الس لم الإجتماعي ضمن الهيئة المستخدمة، لضمان 
الإستقرار، وتجنبا  للأثار الس لبي ة للإضراب، وما يحدثه من توتر في العلاقات المهني ة، فقد أحاطه المشر ع 

 .  بين العم ال والمستخدمبضوابط إجرائي ة من شأنا الت قليل من الآثار الس لبي ة التي قد تطرأ على العلاقة 

 اللّجوء إلى الإضراب مقيّد باستنفاذ طرق التّسويةّ الوديةّ: الفقرة الأوّلى

المشار إليها، فإن ه لا يحق للاطراف  21-02من قانون  19تبعا  لمقتضيات نص  الماد ة 
ت الجماعي ة، المتمث لة في الل جوء لممارسة الإضراب، إلا  بعد استنفاذ كل الط رق الس لمي ة لتسوي ة الن زاعا

، وبعد الت أكد من إنعدام أي  وسيلة أخرى لتسوي ة الن زاعالت حكيم وأ الوساطة ،المصالحة
، لاسي ما 1

الت سوي ة الات فاقي ة التي ترد في الات فاقي ات الجماعي ة والتي تكون بطبيعتها اجباري ة
، وفي حالة لجوء 2

العم ال الإعلان عن الإضراب، يضاف إلى ذلك أن  في حالة تزامن العم ال إلى الت حكيم يحظر على 
الش روع في الإضراب مع ات فاق الأطراف على عرض الخلاف على الت حكيم، يوقف الإضراب بقوة 

 .3القانون

هَذا ما يفس ر أن  إعمال الوسائل الس لمي ة شرط إلزامي قبل الل جوء إلى الوسائل القمعي ة 
راب، وبذلك جعل المشر ع من الوسائل الودي ة لحل الن زاعات الجماعي ة شرط إلزامي المتمث لة في الإض

، حيث توف ر هذه الآلي ات لأطراف الن زاع ولاستقرار العلاقات المهني ة لإحلال الس لم الإجتماعي
 الإضراب، إمكاني ة الت وصل إلى تسوي ة الخلاف القائم بينهما بالط رق الس لمي ة، قبل اعلان الل جوء إلى

                                                 
 . ، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من القانون  19أنظر الماد ة 1
 . 011ص ،المرجع الس ابقعبد السلام ذيب، 2
 .، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من القانون  11الماد ة  أنظر3
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ذلك أن  المشر ع من خلال إعماله لهذا الش رط رغبة في تكريس أسلوب الحوار والت فاوض واستبعاد كل 
ما يؤد ي إلى المواجهة بين العم ال والمستخدمين

1 . 

يرَى الأستاذ عجة الجيلالي أن  اعمال هذا الش رط وكأن ه يصب  شر  لابد  منه للض غط على الهيئة 
وي ةول الت سالمستخدمة لقب

م ققرار ر الفي العديد من الأحكام، من بينها  ، وقد كر سه القضاء2
قضى بعدم الل جوء إلى الت وقف عن والذي ، 1252أكتوبر سنة  21 بتاريخ الصذادر 652691

العمل دون احترام الإجراءات المحد دة قانونا  لمعالجة المشاكل المهني ة قبل الت وقف عن العمل، وأن  توجيه 
الر سائل إلى المستخدم ومفت ش العمل غير كاف بالقول باحترام الإجراءات الس ابقة للإضراب

3 ،
وجس دته العديد من الات فاقي ات الجماعي ة للعمل التي تم  اعتمادها كعي نات للقانون ألإتفاقي وفق 

عد استنفاذ طرق الت سوي ة الن ظام القانوني الجزائري، منها التي اشترطت أن  يكون الل جوء إلى الاضراب ب
، ومنها التي منعته قبل استنفاذ جميع طرُق الت سوي ة 4أو الت حكيم/الد اخلية والمصالحة، والوساطة و

 (.المصالحة والوساطة)الد اخلي ة والخارجي ة 

والجدير أن  نشير هنا، الت وقف الن اتج عن العمل بسبب الن زاع الجماعي في حالة عدم القي ام 
راءات، يعُد  خطأ مهني جسيم يرتكبه العم ال، وعليه فأي  إضرب يقوم به العم ال دون الت قي د بالإج

                                                 
مخلوف كمال، مبدأ الس لم الإجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلي ة الت فاوض كأساس لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة 1

 .191ضغط، المرجع الس ابق، ص
 . 115صالمرجع الس ابق، عجة الجيلالي، 2
ضد ( ب.ب)في قضي ة  ،، الص ادر عن الغرفة الإجتماعي ة بالمحكمة العليا1252أكتوبر سنة  21مؤر خ في  652691م ققرار ر ال3

 .   501-509، ص ص 1255، الث انيعدد الالمؤس سة المتعد دة الخدمات للخشب، 
لا يجوز لعم ال المؤس سة الل جوء إلى »  1221ة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسن 22الماد ة 4

أعلاه عن طريق الممث لين ويجيب توقيف الإضراب بمجرد  11الإضراب إلا  بعد إستنفاذ إجراءت المصالحة المشار إليها في الماد ة 
، المشار إليها "إينور"هب من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ   191الماد ة ، وكذا «...إخضا  الخلاف للت حكيم 

 . من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه 512سابقا ، والماد ة 
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بالإجراءات يعتبر إضراب غير مشروع، يفقد فيه العم ال المضربين كاف ة الض مانات القانوني ة الموضوعة 
 .  1بحماية هذا الحق

وفي حالة فشل هذه الط رق الس لمي ة العلاجي ة في حل الن زاعات الجماعي ة، فيصب  الإضراب 
الحل الأخير الذي يتم  الل جوء إليه، للض غط على المستخدم للإستجابة بالمطالب المهني ة للعم ال، غير 

لإضفاء الش رعي ة على الت وق ف الجماعي عن العمل قيودا  أن  المشر ع وضع 
2  . 

 موافقة أغلبيّة العمّال على قرار اعلان الاضرابالقيد المتعلّق ب: الفقرة الثاّنيّة

إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ الط رق الودي ة لحل النزاع الجماعي ة، يشرع العم ال في الإعلان 
أن  يصدر عن الإضراب، عير أن  المشر ع قد قي د حري ة العم ال في القي ام بهذا الإعلان، حيث اشترط 

قرار الل جوء إلى مُمارسة الإضراب، تت خذه الجمعي ة العام ة المنعقدة في المكان المعتاد، بعد اعلام 
المستخدم بالاجتماع، واثناء الاجتماع يخبر العم ال بنقاط الخلاف المستمر، وخلاله يتم  الفصل في 

 .3احتمال الت وق ف الجماعي عن العمل المت فق عليه

الت عبير بصورة ديمقراطية وإرادة حر ة، بعيدا  عن أي  ضغط أو إكراه، حيث يتم   وخلاله يتم  
عرض مبدأ الإعلان عن الإضراب على اقتراع سر ي بين العم ال المعنيين، وتتم  الموافقة بأغلبي ة العم ال 

                                                 
يشكل الت وقف الجماعي عن العمل،  »المعد ل والمتم م ، 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02مكر ر من قانون رقم  00الماد ة 1

أعلاه، والذي يحدث خرقا  لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا  جسيما  يرتكبوه  1مل بمفهوم الماد ة الن اتج من الن زاع الجماعي للع
 .«...العم ال الذين شاركوا فيه، 

نشير إلى أن  لا يعني مجرد الت وقف عن العمل نكون بصصد الاضراب، بل يلزم أن يكون هذا الإمتناع عن أداء عمل ملزم أيا  كان 2
الفردي أو ات فاقي ة العمل الجماعي ة، أو القانون، حيث أن  امتناع العم ال عن أداء عمل غير ملزم كالعمل  مصدره، عقد العمل

 . لساعات إضافي ة لا يعد هذا إضراب عن العمل
 .، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  11الماد ة 3
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ة التي يحضرها على المجتمعين في جمعي ة عام ة، تضم  على أغلبي ة العم ال الحاضرين في الجمعي ة العام  
الأقل نصف عدد العم ال للهيئة المستخدمة

1. 

ويعُد  شرط موافقة العم ال بالل جوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع الس ري شرط إلزامي، إلا  
أن  قرار الأغلبي ة لا يلزم الأقلي ة التي لم تصو ت لصالح الإضراب ولا يمكن الض غط عليهم للت وقف عن 

تم  ذلك في جمعي ة عام ة، وبالت الي يترت ب على عدم مراعاة واحترام هذا الإجراء، إخلال ، وي2العمل
 . بإجراء قانوني يؤد ي إلى عدم مشروعي ة الإضراب

وفي هذا الص دد ننو ه إلى أن  إلزامي ة إجراء استفتاء الذي ينتج عنه الإعلان عن الإضراب من 
ره حق من الحقوق الد ستوري ة، حيث كان بإمكان المشر ع ان  عدمه، قد يقل ل من قيمة الإضراب باعتبا

يجعل هذه المسألة إختياري ة ويدرجها ضمن العناصر التي يمكن معالجتها ضمن الات فاقي ات الجماعي ة 
للعمل، هذا ما يسم  لأطراف علاقة العمل إمكاني ة الت فاوض والإت فاق على إمكاني ة إجراء الإستفتاء 

حول قرار الل جوء إلى الإضراب، فإذا وضع هذا الش رط في الات فاقي ات الجماعي ة يصب  بين العم ال 
من  12شرط إلزامي، وعدم الل جوء إليه يؤد ي إلى عدم شرعي ة الإضراب، غير أن ه في وجود الماد ة 

د ة وعدم إدارج مسألة الت فاوض حول الإستفتاء ضمن العناصر المحد دة في نص  الما 21-02قانون 
، تعُد  هذه الفرضي ة مستبعدة55-02من قانون  512

3  . 

                                                 
 .، المعد ل والمتم م5002فري سنة في 6مؤر خ في  21-02من قانون  12الماد ة 1
من  09قد ينتج عن الض غط على الأقلي ة للت وقف عن العمل عرقلة حري ة العمل والتي يعاقب عليها القانون بمقتضى نص الماد ة 2

 .العمليعاقب القانون على عرقلة حري ة » والتي تنص على أن ه  المعد ل والمتم م، 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02قانون 
ويعد عرقلة لحري ة العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممث ليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من 

 .«استئناف مُمارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالت هديد أو المناورات الاحتيالي ة أو العنف أو الاعتداء
الإجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلي ة الت فاوض كأساس لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة مخلوف كمال، مبدأ الس لم 3

 .190-192ضغط، المرجع الس ابق، ص ص
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 المسبق بالإضراب واستنفاذ مهلته القيد المتعلّق بالإخطار: الفقرة الثاّلثة

قي د المشر ع حري ة العم ال بالل جوء إلى الإضراب بعد استنفاذ الط رق الودي ة لحل الن زاع 
ل، على الن حو الس ابق بيانه، ولم يكتف بذلك، بل لزمهم الجماعي، وصدور قرار موافقة أغلبي ة العم ا

 .1بوجوب إخطار صاحب أو أصحاب العمل بهذا القرار مسبقا  

ا ينفذ بعد   وعليه فموافقة العم ال لصالح الإضراب لا يفهم منها الش روع فيه مباشرة وإن 
ن على العم ال، وهو إجراء إنقضاء مهلة الإشعار الموج ه للمستخدم، وهو التزام مفروض بنص القانو 

يعلن به الإضراب، ويظهر رغبة العم ال في مُمارسة حق الإضراب، ومن شأنه أن  يجن ب صاحب أو 
اذ الإجراءات اللا زمة  أصحاب العمل الإضرابات المباغتة أو الفجائي ة، حيث يتي  لهم فرصة اتخ 

 .2لمواجهة الت وقف عن العمل بسبب الإضراب

من  صاحب أو أصحاب العمل مهلة فاصلة بين تاريخ قرار الل جوء إلى حيث بموجبه يتم  
الاضراب وتاريخ دخوله حيز الت نفيذ، تُحد د عن طريق الات فاقي ات الجماعي ة، وفي حالة عدم وجود 
ات فاق بشأنا بين الط رفين، فلا تقل  عن ثمانية أي ام من تاريخ ايداع الاشعار المسبق لدى إدارة الهيئة 

ستخدمة، مع اعلام مفت شي ة العمل المختص ة إقليميا  الم
3  . 

وإقرار المشر ع لمد ة للإشعار المسبق، والتي يجب أن  لا تقل عن ثماني ة أي ام، يبدو هذا الأمر   
في غاية الأهمي ة على نقيض المشر ع الفرنسي الذي لم يلزم العم ال باخبار صاحب العمل بقرراهم عن 

                                                 
يشرع في الاضراب المت فق عليه، حسب  »، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  10الماد ة 1

 . «أعلاه، لدى انتهاء أجل الإشعار المسبق بالاضراب  12و 11ادتينالش روط المنصوص عليها في الم
 . 052محمد احمد اسماعيل، المرجع الس ابق، ص2
تحسب مد ة الاشعار المسبق بالاضراب ابتداء » ، المعد ل والمتم م 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  02الماد ة 3

 .مفت شي ة العمل المختص ة اقليميا  من تاريخ ايداعه لدى المستخدم واعلام 
 .  «أي ام ابتداء من تاريخ ايداعه ( 22)تحد د هذه المد ة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثماني ة 
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والد خول في إضراب، ذلك أن  هذه المد ة قد تتي  أمام الط رفين المتنازعين فرص  الت وقف عن العمل
للت فكير ومراجعة مواقفهما، والر جوع من جديد إلى الت فاوض، كما أن ه يساعد في بذل كل المساعي 
 الس ريعة والودي ة للن زاع دون الل جوء للاضراب، يضاف إلى ذلك أن ه يجعل صاحب أو أصحاب العمل
يعمل بجدي ة أكبر من أجل الت وصل إلى حلول توفيقي ة بينهما يتم  بها حسم الن زاع القائم وتجن ب 
الاضراب، ودليل قاطع يقد مه العم ال أو من يمث لهم للمؤس سة المستخدمة على جد يتهم في الس ير في 

في سبيل تحقيق مطالبهم مطالبهم إلى آخر إجراء يسم  به القانون، ومُمارسة كل الض غوط القانوني ة 
 .1المشروعة

فضلا  عن ذلك فإن  الاشعار بالإضراب يتُي  أمام الط رفين المتنازعين خاص ة صاحب أو 
اذ كاف ة الاحتياطات والت دابير الكفيلة لضمان سلامة  أصحاب العمل فرصة الإستعداد والإلتزام باتخ 

 . 2كاف ة الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة الإضرابالمحافظة على المنشآت والأملاك، وضمان أمنها من  

ذناها كعي نات للقانون  أم ا من الن احي ة العملي ة، فنجد الات فاقي ات الجماعي ة للعمل التي اتخ 
ألات فاقي، فقد اختلفت في تقدير مد ة الاشعار المسبق، فالبعض منها اكتفى بالإحالة إلى الن صوص 

، وأضافت شرط 4، والبعض الآخر حد د المد ة بعشرة أي ام3المد ة المحددة قانونا  القانوني ة أو الن ص على 
                                                 

، ريكلي 005أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
 .092صديق، ات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صال
يلتزم المستخدم وممث لو العم ال، بمجرد ايداع »  ، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون رقم  05الماد ة 2

اذ الت دابير اللا زمة لضمان ا لمحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الط رفان العم ال الاشعار المسبق بالاضراب، باتخ 
 .« الذين يتكف لون بهذه المهام

من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذ هب  112من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الجزائري ة للمي اه، الماد ة  510الماد ة 3
 ". إينور"
من الات فاقي ة الجماعي ة لإت صالات  0الفقرة  12الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة، الماد ة من  510الماد ة 4

 .الجزائر
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تعيين مكان الإضراب المزمع إعلانه، وتاريخه، وساعة بدايته ومد ته المحد دة أو غير المحد دة، وكذا دوافع 
ة ، وهناك من الات فاقي ات التي2، كما حد دته البعض منها بخمسة عشرة يوما  1الل جوء إليه  لم تحد د مد 

 . ، غير أن ه وفي كل الأحوال لا يمكن الن زول عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا  3للاشعار المسبق

دور القانون الاتفّاقي في تحديد الضّوابط الموضوعيّة المقيّدة : الفرع الثاّني 
 للإضراب

توريا  لهم، فممارسته تتي  من خلال ماسبق رأينا أن  حق العم ال في الإضراب، يعُد  حقا  دس
ا الحق قد ذلهم فرصة الض غط على المستخدم لحمله على تلبي ة مطالبهم المشروعة، غير أن  مُمارسة ه

الفقرة )ينجر عنه أضرار وأخطار، لذا أخضعه المشر ع الجزائري لأحكام خاص ة بكيفي ات مُمارسته 
                                                                                                                                                 (.الفقرة الث اني ة)كلية  وأحكام أخرى تهدف إلى تسوي ته وإنائه  ( الأو لى

 بالتزامات خاصّة  الإضراب دور القانون ألاتفّاقي في تقييد: الفقرة الأوّلى

التي تعترف بحق الل جوء إلى الإضراب التزامات  الت نظيمي ة والات فاقي ة ت العم الي ةتَضع الت شريعا
يتعين  على الأطراف تفعيلها أثناء الل جوء إليه، ويتعل ق الأمر بحماية حق الإضراب، وكذا التزام 
إلى الأطراف بضمان الحد الأدنى من الخدمة خاص ة في القطاعات ذات الن شاط الحيوي، بالن ظر 

 :طبيعتها، وأخيرا  عدم عرقلة حري ة الأطراف، وهذا ما سنوض حه من خلال الن قاط الآتي ة

                                                 
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لإت صالات الجزائر 9الفقرة  12الماد ة 1
 .1221لجزائر لسنة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات ا 02الماد ة 2
في حالة الل جوء » على أن ه 500الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطني للت عاون الفلاحي، حيث اكتفت بالن ص ضمن نص الماد ة 3

اذ الت دابير اللا زمة لضمان المحاف ظة على إلى الإضراب وبمجرد إيداع الإشعار المسبق، تلتزم الهيئة المستخدمة وممث لو العم ال باتخ 
 .« المنشآت وأملاك المؤس سة، لذلك ينبغي تعيين عم ال يتكف لون بهذه المهام
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يتمث ل الأثر المباشر في مشروعي ة حق الإضراب : حماية حق الإضراب وحريةّ العمل: أوّلاً 
هذه في حماية جماعة العم ال القائمين به من أي  شكل من أشكال الت هديد أو الت عسف، بحيث تجعل 

، وهذا ما تضم نته الحماية العامل لا يعتريه أي  خوف عند مشاركته في الإضراب طبقا  للقانون
الات فاقي ات الجماعي ة للعمل التي أعتمدناها في هذا البحث، منها الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال 

الكهربائي ة والغازي ةة طب العمل للص ناعات كوالات فاقي ة الجماعي ة لشر  ،1مناجم الذهب
، وهناك من 2

الات فاقي ات التي لم تتطر ق إلى هذه الحماية
3. 

وهذا يعني أن  كل لجوء لحق الإضراب واحترام الش روط القانوني ة يعُد  إضرابا  شرعيا ، والذي  
وحماية من يمارسه من كل تهديد أو ضغط أو تجاوز، ومُمارسته بهذا الش كل يجعله  ،كفل المشر ع حمايته

، إلا  إذا ات فق 4يرت ب أثرا  فوريا ، والمتمث ل في تعليق علاقة العمل، وعليه فهو يوق ف أثار علاقة العمل
الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، بمقتضى ات فاقي ات وعقود التي يوق عها الأطراف

5. 

من هذا الأخير وجلي، أن  يضفي المشر ع هذه الحماية على حق الإضراب، بما أن ه يعتبر 
الحقوق والحري ات المعترف بها للإنسان والمواطن في مختلف الد ساتير المعاصرة، بحيث تحكم مُمارسته 

قوانين تضمن الت وازن بين مصالح العم ال ومصالح المجتمع
6. 

                                                 
 ". اينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  110المادة 1
 .الات فاقي ة الجماعي ة لشرطة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ةمن  112المادة 2
 . ي ة لمؤس سة الت سيير الس ي حي تنراستالات فاقي ة الجماع3
 ".اينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  110المادة 4
 .، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  01من الماد ة  1أنظر الفقرة 5
 ،009م علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظي6
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اية التي تضم نها القانون الجزائري في أن  الإضراب يوقف وتتجل ى مظاهر هذه الحم    
علاقة العمل ولا يقطعها، بمعنى أن ه تبقى علاقة العمل قائمة بما يكفل حماية مناصب عملهم إلا  أن ه 

 .يوقف أثارها عدا تلك التي تم  الإت فاق عليها بواسطة الإت فاقات أو الات فاقي ات بين الأطراف

ة التي تربط العامل بالمؤس سة تبقى قائمة بما يلقي على المستخدم قانونا  بمعنى آخر العلاق
وتحت طائلة الت هديد الجزائي استبدال العم ال المضربين بغيرهم، ما عدا الحالات التي تضم نتها الماد ة 

م ال ، والمتمث لة في حالة الت سخير التي تأمر بها الس لطات المؤه لة، ورفض الع21-02من قانون  00
، هذا ما جعل الاضراب يتمي ز بحماية 1تنفيذ الإلتزامات الن اتجة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة

خاص ة، إذ  المخالف يتعر ض إلى جانب الجزاءات التأديبي ة إلى عقوبات جزائي ة لما يكفل لهذا الحق هيبة 
 . 2تضمن حمايته

                                                 
كما نسخت هذه الأحكام العديد من   ، المعد ل والمتم م5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  00الماد ة 1

من  119رات الجزائر، وكذا المادة الات فاقي ة الجماعي ة للعمل لمؤس سة تسيير مصالح مطامن  05الماد ة )الات فاقي ات الجماعيىة للعمل 
 (.".اينور"الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب 

» ، والتي نص ت على أن ه 21-02من قانون  11لقد أقر المشر ع حماية جزائي ة لحق الإضراب والتي تجس دت من خلال الماد ة 2
دج، أو بإحدى هاتين  1.222022دج و 122022مالي ة تتراوح ما بين يعاقب بالحبس من ثماني ة أي ام إلى شهرين وبغرامة 

أو اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حري ة العمل في مفهوم هذا /العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالي ة أو تهديدا أو عنفا و
 .«القانون
أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ست ة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا  /صاحب مس مُمارسة حق الإضراب تهديد أو عنف و وإذا
 . مكر ر من هذا القانون 00، وأنظر كذلك الماد ة «دج أو إحدى هاتين العقوبتين  12.222022دج إلى  1.222022ومن 
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يساعد على البحث عن حلول مشتركة تَهدف هذه الإجراءات إلى محاولة الإبقاء على جو  
ومتفاوض عليها لحل الن زاع الجماعي، كما أن  ضمان هذه الحماية متوق ف على احترام الش روط 

القانوني ة والات فاقي ة الموضوعي ة والش كلي ة والإجرائي ة المقر رة لشرعي ة الإضراب
1. 

مُمارسة الإضراب أعمال قد تُشك ل أم ا بالن سبة لحماية الحق في حري ة العمل، فقد ينتج عن 
عراقيل في حري ة العمل، ويظهر ذلك في صورة استلاء العم ال على الأماكن المهني ة للمستخدم، كما 

مسب بة لعراقيل في  21-02من قانون  09تعُتبر  كذلك الت صرفات المنصوص عليها في نص  الماد ة 
وجه حري ة العمل

كن العمل المهني ة، والذي لا يرمي العم ال من ورائه غير أن  احتلال العم ال لأما  ،2
، وهذا ما إلى عرقلة الس ير العادي للعمل لا يعُد  عملا  إجراميا  إلا  إذا ظهر في صورة عرقلة للعمل

ا نسخت ما هو وارد ضمن الأحكام الت نظيمي ة اعتمدته الات فاقي ات الجماعي ة، بمعنى أن 
3   .    

يعُد  هذا الإلتزام قيد على حق : الأطراف بضمان الحد الأدنى من الخدمةإلتزام : ثانياً 
الإضراب، وذلك بالزام العم ال المضربين في بعض القطاعات والمرافق الحيوي ة، لاسي ما تلك التي تضمن 
توين المجتمع ببعض الخدمات والمصالح الحيوي ة، أو تلك التي تضمن حماية وأمن الأشخاص 

أو تلك التي قد يؤث ر توق فها تأثيرا  مباشرا  على مصالح المجتمع باعتبارها تستهدف إشباع  والممتلكات،
الحاجات الحيوي ة للمجتمع، وإلزامهم بمواصلة الأنشطة الض رورية في شكل تأدي ة قدر أدنى من الخدمة 

                                                 
اعي ة للعمل على سبيل المثال الات فاقي ة الجماعي ة للعمل لمؤس سة تسيير مصالح مطارات هذا ما تضم نته العديد من الات فاقي ات الجم1

 .الجزائر
من الات فاقي ة الجماعي ة للعمل  01، المعد ل والمتم م والماد ة 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  09أنظر الماد ة 2

 . لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر
 . وما يليها من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 192 الماد ة3
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-02من قانون  02 لد ائمة في حالة الإضراب، في هذه الأنشطة التي حد دها القانون بمقتضى الماد ةا
، كما نسخت العديد من الات فاقي ات الجماعي ة هذه الأحكام1المشار إليه سابقا   21

2. 

وعلاوة  على ذلك يُمكن أن  يكون هذا القدر الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب في 
القدر من نشاطات أخرى، تحد د ضمن الإت فاقات والات فاقي ات الجماعي ة للعمل، فيصب  تقديم هذا 

المشار إليه  21-02الفقرة الأو لى من القانون  00و 01الخدمة إجباريا ، هذا ما تضم نته المواد 
  . 4مهنيا  خطيرا  خطئا  ، ويُشك ل رفض العم ال لتأمين الحد الأدنى من الخدمة 3سابقا  

يما يتعل ق واعتبر المشر ع الجزائري مخالفة ضمان الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب ف
أو تلك الأنشطة التي تضم نتها الإت فاقات  21-02من قانون  02بالأنشطة المذكورة ضمن الماد ة 
                                                 

، المعد ل والمتم م قائمة للن شاطات التي يستوجب ضمان 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  02تضم نت الماد ة 1
مرافق حيوي ة حيث توقفها الكل ي قد يسبب إخلالا  بمبدأ الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب لإعتبارها قطاعات و 

 .  استمراريتها
والمسج لة بمكتب مفتشي ة  1212من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي احي بتمنراست المحر رة بتاريخ أوت  020الماد ة 2

بة الضبط بمحكمة تنراست تحت رقم والمودعة لدى كتا 1212-22-25بتاريخ  25/1212العمل بتمنراست تحت رقم 
 .1212-20-26بتاريخ  21/1212

إذا كان الاضراب يمس »، المعد ل والمتم م على الت والي 5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون 00و 01الماد تين 3
نشطة الاقتصادي ة الحيوي ة أو توين الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها الت ام استمرار المرافق العمومي ة الأساسي ة، أو يمس الأ

المواطنين أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الض روري ة في شكل قدر أدنى من الخدمة 
الأدنى من  يحد د القدر»، «أدناه  00و 02إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو ات فاقي ات أو عقود كما نصت على ذلك الماد تين 

 .أعلاه 02الخدمة في ميادين الن شاط المنصوص عليها في إت فاقي ة أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في الماد ة 
دنى وإذا لم يكن ذلك، يحد د المستخدم أو الس لطة الإداري ة المعني ة، بعد استشارة ممثلي العم ال ميادين الن شاط التي تتطل ب القدر الأ

 .«ن الخدمة والعم ال الض روريين للت كفل به م
رفض العم ال لتأمين الخدمة الأدنى المكل ف بها يُشك ل  »حي تنراست امن الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي   029الماد ة 4

 .« خطأ  مهنيا  خطيرا  
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والات فاقي ات الجماعي ة، خطأ جسيما  يرت ب مسؤولي ة تأديبي ة والتي تنتج عنها جزاءات خطيرة قد تؤد ي 
 .1إلى الت سري  من العمل

مة في حالة الإضراب، فإن  القانون ألإت فاقي هو وحرصا  على ضمان الحد الأدنى من الخد
الآخر لم يهمل هذا الجانب، فقد تضم نت العديد من الات فاقي ات الجماعي ة للعمل الأحكام القانوني ة 
المنظ مة لهذا الإجراء، أو الأحكام المكم لة للت نظيم القانوني، حسب ما تفرضه طبيعة وخصوصي ات 

يئة مستخدمة ومستلزماته، فبعضها طبقت الأحكام الواردة ضمن نص الن شاط الذي تارسه كل ه
الس الفة الذ كر 02الماد ة 

، والبعض الآخر التي لم يرد نشاطها ضمن القائمة المحد دة في هذه الماد ة، 2
المشار إلهما، وحد دت الن شاطات المعني ة بضمان هذا  00و 01جسدت ما ورد ضمن نص  الماد تين 

، ومنها التي تضم نت الن ص على أن  يكون تجسيده ضمن إت فاق جماعي 3ة الإضرابالحد خلال فتر 
بين المؤس سة وممث لي العم ال

4 . 

وفي الأخير نقول أن  كل هذه الات فاقي ات جعلت هذه الن شاطات ضمن الحد الأدنى من 
 .  5الخدمة، وليس المنع من الل جوء إلى الاضراب

                                                 
العامل المعني القي ام بالقدر الأدنى من الخدمة يعد  رفض »  5002فيفري سنة  6مؤر خ في  21-02من قانون  92الماد ة 1

افريل سنة  15مؤر خ في   55-02من القانون  10، وأنظر كذلك ما تضم نته الماد ة «والعم ال المفروض عليه خطأ مهنيا  جسيما  
 .المتعل ق بعلاقات العمل 5002

 .من الات فاقي ة الجماعي ة لإت صالات الجزائر 10الفقرة  10الماد ة 2
من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة  511من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطي للت عاون الفلاحي المشار إليها، والماد ة  512الماد ة 3

 .الجزائرية للمي اه
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة 511الماد ة 4
ليس للإتفاقيات الجماعي ة الحق في منع الإضراب، لكونه حق من الحقوق الد ستورية التي يتولى   هذا ناتج عن المبدأ العام أن5

 . تنظيمها المشر ع وليس الات فاقي ات الجماعي ة، وعليه فلا يمكن للإت فاقي ات الجماعي ة المساس بالمبدأ العام المكر س في الد ستور
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تنظيم الأحكام المتعلّقة بالأفعال التي تشكّل دور القانون ألاتفّاقي في :الفقرة الثانية
 أخطاء مهنيّة جسيمة عند ممارسة حق الاضراب

أخرى  أحكامإضافة إلى القيود الواردة على ممارسة الخق في الاضراب الس ابق بيانا، نجد 
بمناسبة ممارسة حقهم في الاضراب بتكييف بعض الت صرفات والأفعال التي قد يرتكبها العم ال تتعل ق 

من بينها الت صرفات والتي قد تصل أحيانا  عقوبتها إلى الفصل التأديبي لمرتكبها،  بالأخطاء الجسيمة
المتعل ق بالوقاية من الن زاعات الجماعي ة في  21-02من القانون مكرر  00نص الماد ة الواردة ضمن 

والتي تتعل ق بالش روع في الاضراب والذي يحدث خرقا  ، العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
، كذلك القانون الات فاقي لم يهمل هذه الأحكام 1، إذ يعد  ذلك خطئا  مهنيا  جسيما  لأحكام القانون

ويتض   ذلك من خلال تعر ض الات فاقي ات الجماعي ة للعمل لذلك مؤكدة الأحكام القانوني ة الواردة في 
ن بين هذه الات فاقي ات، الات فاقي ة الجماعي ة للعمل لشركة استغلال مناجم الذهب هذا الشأن، ونجد م

الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي حي تنراست، وكذا 2"اينور"
3.  

من نفس القانون،  06كما تُشك ل خطئا  مهنيا  جسيما  الت صرفات الواردة ضمن نص الماد ة 
، وهذا ما 4 ي ة العمل ورفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهني ةفيما يتعل ق بعرقلة حر 

                                                 
 1يشكل الت وقف الجماعي عن العمل، الن اتج من الن زاع الجماعي للعمل بمفهوم الماد ة  » 21-02مكر ر من القانون  00الماد ة 1

 . «...أعلاه، والذي يحدث خرقا  لأحكام هذا القانون، خطأ  مهنيا  جسيما  
المخالف للت دابير يُشك ل الاضراب الجماعي  » "اينور"الات فاقي ة الجماعي ة للعمل لشركة استغلال مناجم الذهب من   191الماد ة 2

 .«...ت فاقي ة الحالي ة خطأ  مهنيا  جسيما  القانوني ة والا
الوقف الجماعي عن العمل الواقع عرضا لمخالفة ترتيبات  »حي تنراست االات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي  من  102الماد ة 3

 .«...القانون وهذه الات فاقي ة، يُشك ل خطأ  مهنيا  خطيرا  
تُشك ل عرقلة حري ة العمل كما يُشك ل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات  » 21-02من القانون  06الماد ة 4

 .« المهني ة حطأ  مهنيا  جسيما  
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وي ة وأشغال الط رق بورقلةسسة الت  س  الات فاقي ة الجماعي ة لمؤ  أوردته 
لمؤس سة تسيير ، والات فاقي ة الجماعي ة 1

 .2مصالح مطارات الجزائر

الحد ضمان وعلاوة  على ذلك يُشك ل خطأ  مهنيا  جسيما  الأفعال المتعل قة بعدم تنفيذ 
الاجباري ة الأدنى من الخدمة

، وكذا عدم الامتثال لأمر الت سخير، وهذه الأفعال بدورها اعتبرتها 3
سيير السي احي بتمنراستالات فاقي ة الجماعية لمؤس سة الت  

مؤس سة العمومي ة ، والات فاقي ة الجماعي ة لل4
الجزائري ة للمي اه

5.   

وما يُمكن قوله أن  القانون ألات فاقي كان حريصا   كل الحرص على ضمان المحافظة على 
الن ظام العام في المؤس سات المستخدمة، وعدم المساس بحقوق المؤس سة والمجتمع، وذلك من خلال 

                                                 
عرقلة لحري ة العمل كل يعُد . يعاقب القانون عن عن عرقلة حري ة العمل »وي ة وأشغال الط رق بورقلة سسة الت  س  الات فاقي ة الجماعي ة لمؤ  1

فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممث ليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم 
  .«المهني أو من مواصلته بالت هديد أو المناورات الاحتيالي ة أو العنف أو الاعتداء 

كل فعل من شأنه أن يمنع . يعُد عرقلة لحري ة العمل »لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائرالات فاقي ة الجماعي ة من  01الماد ة 2
ويمنع منعا  باتا  . العامل أو صاحب العمل أو ممث ليه من استئناف أو من مواصلة عملهم بالت هديد أو المناورة الاحتيالي ة أو العنف

عم ال المضربون، عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حري ة العمل، ويُشك ل هذا أيضا  إحتلال المحلات المهني ة للمؤس سة من قبل ال
 .«...الفعل خطأ  مهنيا  جسيما  

يعُد رفض العامل المعني القي ام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض عليه  »المعد ل والمتم م  21-02من القانون رقم  92الماد ة 3
 . « خطأ  مهنيا  جسيما  

رفض العم ال لتأمين الخدمة الأدنى المكل ف بها يُشك ل  »سيير السي احي بتمنراست الات فاقي ة الجماعية لمؤس سة الت  من  029الماد ة 4
 .« حطأ  مهنيا  جسيما  

مان الحد الأدنى إن  رفض العامل المعين  لض »الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه  الفقرة الأخيرة من 511الماد ة 5
 .« من الخدمة التي ألزم بها، يُشك ل خطأ  مهنيا  حسيما ، يعاقب عليه طبقا  للن ظام الد خلي
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المؤك دة للأحكام القانوني ة، أو المكم لة لها وفق ما تليه تضم ن لعديد من الات فاقي ات الجماعي ة الأحكام 
خصوصي ات طبيعة الن شاطات التي تارسها المؤس سات المستخدمة

1.  

الص لاحيات الت نظيمي ة للقانون ألإت فاقي في مجال مُمارسة حق  وعطفا  على ذلك فإن  
ا واسعة، رغم تقييدها بعدم تجاوزها للحقوق والإمتيازات التي منحها القانون  الإضراب تبدو أن 

للأطراف المتنازعة وعدم المساس بحق الإضراب، وتبقى الجوانب الت نظيمي ة التي لا تس بأصل الحق، 
فهي تبقى مفتوحة أمام الأطراف ينظ مونا على حسب طبيعة وخصوصي ة الن شاط الممارس من طرف 

 . الهيئة المستخدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 000أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
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 مجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل: الثاّني الفصـــل

بعد تفويض مسألة تنظيم علاقة العمل للات فاقي ات الجماعي ة للعمل، أصب  موضوع 
ومحل هذه الات فاقي ة هو وضع قانون ات فاقي لتنظيم مجموع شروط الت شغيل والعمل، بعدما كانت 

العام ة للعقود أو للأحكام الخاص ة  الأصل إلى الن ظري ة علاقة العمل علاقة قانوني ة خاص ة تخضع في
له مكانة حقيقي ة في مجال تنظيم  ل، وهذا الت فويض جع1بعقد العمل الواردة في القانون المدني

شروط وظروف العمل، وجعلها آلي ة لها وظيفة قانوني ة تيزها عن باقي مصادر قانون العمل 
 .ر لعلاقات العملالأخرى، إذ أصبحت المصدر المباش

قانوني ة وات فاقي ة تكم ل بعضها  وأسبق الت شريعات في الظ هور تلك التي وضعت أحكاما  
البعض خاص ة بتنظيم العمل وكيفي ة أدائه لات صاله بصح ة العامل وحرصا  على حياة وسلامة 

وحدا  أقصى لساعات  الط بقة العاملة لكثرتها في المجتمع، وكذا التي تنظ م وتضع حدا  أدنى للأجور
بالوقاية والأمن والص حة في العمل و الخدمات  العمل، إضافة إلى تنظيم الجوانب المتعل قة

فيهي ة  . الاجتماعي ة والث قافي ة والتر 

الأجور  إلى مساهمة الات فاقي ات الجماعي ة في تحديد قوللحديث عن هذا الموضوع نتطر  
وكذا مساهمة الات فاقي ات الجماعي ة في تحديد توقيت ( بحث الأو لالم)ومختلف الت عويضات المرتبطة بها 

 (.المبحث الث اني)وظروف العمل 

 

 

 
                                                 

، لم يتضم ن أي نص بخصوص عقد العمل على عكس ما فعلت 12-11بموجب الأمر رقم ادر القانون المدني الجزائري، الص  1
 .الت شريعات المقارنة



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

187 

 

 تنظيم الاتفّاقيّات الجماعيّة للأجور ومختلف التّعويضات: ـــث الأوّلالمبحـــــ

لعلاقات يُشك ل قانون العمل أهمي ة بالغة من الن احي ة الاجتماعي ة وذلك من خلال تنظيمه 
العمل، والتي تضم  أكثر طوائف المجتمع من حيث العدد، ذلك أن  الأغلبي ة العظمى من أفراد المجتمع 
تعمل لحساب غيرها وتحت سلطة وإشراف هذا الأخير، يكون ذلك مقابل أجر يحصل عليه العامل 

أحد الد وافع للعمل  لقاء العمل الذي يقوم بممُارسته لصالح هذا الغير، كما أن  الحصول على الأجر
وحوافزه، من أجل تغطي ة المتطل بات الاقتصادي ة، ويعُد  كذلك أهم سبيل لإشباع الحاجات الض روري ة 

 .للأفراد

والمتتب ع لقوانين العمل في الت شريع الجزائري، نجد أن  المشر ع عدل عن موقفه بعدما كان 
 51-12رتبطة بها، ويت ض  ذلك جليا  في القانون منظما  ومحددا  لسي اسة الأجور ومختلف العناصر الم

المتعل ق بالقانون الأساسي العام للعامل، أصب  دوره مقتصرا  على وضع الأحكام الأساسي ة الحامي ة لهذا 
الحق، بعدما فو ض اختصاص تحديد الأجور ومختلف العناصر المرتبطة بها إلى أطراف الت فاوض 

 .المتعل ق بعلاقات العمل 55-02الجماعية في ظل  القانون  الجماعي عن طريق الات فاقي ات

ة في تحديده باعتباره حقا  للعامل دممن هنا سنحاول الت طرق إلى مفهوم الأجر والط رق المعت 
وكذا الت حديد الإت فاقي للأجور الأساسي ة ( المطلب الأو ل)مكر سا  على المستوى الد ولي والت شريعي 

 (.المطلب الث اني)بها والعناصر المرتبطة 

 مفهوم الأجر والطرّق المعتمدة في تحديده: المطلـب الأوّل

يعُد  الأجر من العناصر الجوهري ة في عقد العمل، ذلك لكونه ركنا  من أركان العقد الأساسي ة 
فلا يمكن تكوين العقد بدونه، باعتباره الس بب الد افع إلى الت عاقد من طرف العامل، و بتخل فه يكون 

عات أو الخدمات المج اني ة، بحيث تت جه إراد ة العامل إلى الحصول العقد غير مسمى ومن عقود التبر 
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عليه مقابل العمل الذي يؤد يه لصالح صاحب العمل، وفي نفس الوقت تكون إرادة صاحب العمل 
مت جهة إلى الالتزام الذي يكون على عاتقه والمتمث ل في دفع الأجر مقابل العمل، لذا فهو من أهم 

وفي  ،لمنصوص عليها في هذا العقدمقابل الالتزامات المهني ة االعمل الحقوق الواردة للعامل في عقد 
الات فاقي ات الجماعي ة للعمل والن صوص الت شريعية والت نظيمي ة، أم ا في حالة كون العمل بدون مقابل  
ا يوصف على أن ه عقد غير  كأن يكون مجانا ، ففي هذه الحالة لا يمكن وصفه عقد العمل وإن 

مسم ى
ورد الوحيد الذي يُمك نه من تلبي ة حاجي اته وإعالة أسرته، ، كما يعُتبر الأجر بالن سبة للعامل الم1

لذلك نجد أن  قانون العمل يسعى من أجل تنظيمه حتى يكون كافيا  لتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم 
 .للعامل ولعائلته

خلال  ونظرا  لأهمي ة الأجر وحيوي ته الاجتماعي ة وضع المشر ع له نظاما  قانونيا  نبُين أبعاده من
 (.الفرع الث اني)والعناصر المرتبطة به ( الفرع الأو ل)الت عريف بالأجر ومكو ناته 

 مفهوم الأجر : الفرع الأوّل

يعُد  الأجر عنصر جوهري في عقد العمل لا يمكن أن  يقوم العقد بدونه، كما أن ه المصدر 
عناية خاص ة سواء بتدخ له في الوحيد أو الأساسي للعامل و لمعيشة عائلته لذلك أحاطه المشر ع ب

 .تحديده أو بحمايته

نتطر ق من خلال هذا العنصر إلى تعريف الأجر في ظل الات فاقي ات الد ولي ة الص ادرة عن كل 
من منظ مة العمل الد ولي ة والعربي ة، وكذا تعريف الأجر في ظل  الت شريعات المقارنة وأخيرا  وفي الت شريع 

 .الجزائري

                                                 
لسنة  51وفقا لقانون العمل المصري رقم : عاطف عبد الحميد حسن، الن ظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي1

ل في القطاع الأهلي و تعديلاته، دار النهضة العربية، في شأن العم 5069لسنة  02و قانون العمل الكويتي رقم  1220
 .90، ص1221القاهرة، 
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 تعريف الأجر في التّشريع الدّولي : لىالفقرة الأوّ 

يعُتبر الالتزام بأداء الأجر الالتزام الجوهري الذي يقع على عاتق صاحب العمل، لذلك 
 أهمي ة بالغة له وعناية خاص ة، وإصدار عد ة ينبغي على منظ متي العمل الد ولي ة والعربية أن توُلي  

نى للأجر وقواعد حمايته، ومن ذلك نجد موضوع الأجر ات فاقي ات وتوصي ات من أجل تحديد الحد الأد
في الات فاقي ات الد ولي ة والعربي ة احتل الص دارة، بحيث تضم نت ديباجة دستور منظ مة العمل الد ولي ة 
ضمن نصوصها ضرورة ضمان أجر يوف ر معيشة إنساني ة معقولة للأجير وعائلته، وهذا ما تم  تأكيده 

، وأبُرمت بذلك عد ة اتفاقي ات دولي ة 50921لعالمي لحقوق الإنسان لسنة فعلا  ضمن الإعلان ا
 .حول موضوع الأجر نذكر منها على سبيل المثال

بشأن حماية  5090الص ادرة عن منظ مة العمل الد ولي ة لسنة  01الات فاقي ة الد ولي ة رقم   
في هذه الات فاقي ة أي مكافأة أو  " الأجور"يعني تعبير » الأجر والتي عر فت الأجر في ماد تها الأو لى 

اضي أو  كسب يمكن أن تقد ر قيمته نقدا ، أيا  كانت تسمي ته أو طريقة حسابه، وتحد د قيمته بالتر 
بالقوانين أو الل وائ  الوطني ة، و يدفعه صاحب عمل لشخص يستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤد يه أو 

 .2« خدمات قد مها أو يقد مها، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير مكتوب

ا  يت ض  جليا  من خلال نص هذه الماد ة أن  المقصود بالأجر كل ما يُمكن أن  يقد ر نقد
اضي أو  مهما كانت الت سمي ة أو كيفي ة حسابه، على أن  تكون هذه القيمة الن قدي ة محد دة بالتر 

                                                 
ة بموجب القرار رقم ه الجمعي ة العام ة للأمم المتحد، الذي اعتمدت5092من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  10/1الماد ة 1

، وأضافت نفس « ق   في أجر متساو  للعمللكل فرد دون أي تييز الح» ، 5092ديسمير  52المؤر خ في ( 0-د)الف  151
لكل فرد يقوم بعمل الحق   في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف  »الماد ة ضمن فقرتها الث الثة 

 .  «إليه، عند الل زوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعي ة 
، المتعل قة بحماية الأجور، المنعقدة بموجب مؤتر العمل الد ولي في دورته 5090لسنة ( 01)الأو لى من الات فاقي ة الد ولي ة رقم  الماد ة2

 .   5090يونيو  22الث اني والثلاثين، بجنيف، 
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بالت شريع الوطني، وأضافت نفس الماد ة شرط آخر على أن  يكون دافع الأجر صاحب عمل للش خص 
 .1الذي يستخدمه، ويستوي في ذلك أن  يكون بمقتضى عقد مكتوب أو غير مكتوب

بشأن  5090لسنة  21الس ياق صدرت عن منظ مة العمل الد ولي ة الت وصي ة رقم  وفي نفس
ا لم 2حماية الأجر ، والتي أعطت تعريفا  شاملا  للأجر بغي ة تكملة الات فاقي ة المذكورة أعلاه، بحيث أن 

أساسا  إم ا  تشترط الس لطة التي يخول لها تحديد الأجر كما هو منصوص عليه في الات فاقي ة، بل يتحد د
، هذا ما يفُهم من 3بإرادة الط رفين أو بتدخ ل الد ولة أو بمقتضى لوائ  العمل في الهيئة المستخدمة

 .خلال نص الماد ة الس الفة الذ كر ضمن الت وصي ة

بشأن مساواة  5015الص ادرة عن منظ مة العمل الد ولي ة لسنة  522الات فاقي ة الد ولي ة رقم 
لات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوي ة والتي عر فت الأجر من خلال نص الماد ة العم ال والعام
الأو لى منها

، بحيث تضم نت الن ص على تسمي ات الأجر ومكو ناته، كما اعتبرت أن  الأجر هو كل 4
 .ما يُمكن أن  يدفعه صاحب العمل للعامل في مقابل استخدامه

                                                 
د كتوراه في القانون الاجتماعي براهيمي نسيمة، الحماية القانوني ة للأجر في الت شريع الجزائري، أطروحة للحصول على شهادة ال1

 . 56، ص1251-1256والمؤس سة، كلي ة الحقوق والعلوم الس ياسي ة، جامعة مستغانم، الجزائر، 
، المتعل قة بحماية الأجور، المنعقدة بموجب مؤتر العمل الد ولي في دورته الثاني والثلاثين، 5090لسنة ( 21)الت وصية الد ولي ة رقم 2

 .5090و يوني 22بجنيف، 
 .56براهيمي نسيمة، نفس المرجع، ص 3
، بشأن مساواة العم ال و العاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة 5015لسنة ( 522)الأولى من الات فاقي ة الد ولي ة رقم  الماد ة4

 .في مفهوم هذه الات فاقي ة»  5015يونيو  26متساوية، المنعقدة بموجب مؤتر العمل الد ولي في دورته الر ابعة والث لاثين، بجنيف، 
ر أو  المرتب العادي، الأساسي أو  الأدنى، وجميع الت عويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل الأج" أجر"يشمل تعبير  -أ

 للعم ال بصورة مباشرة أو  غير مباشرة، نقدا  أو  عينا ، مقابل استخدمه له؛
دة دون تييز قائم د  إلى معدلات الأجور المح" مساواة العم ال  والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية"تشير عبارة  -ب

 .« على الجنس
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العربي ة بخصوص الأجر، نجد منظ مة العمل العربي ة فقد عر فته  أم ا بالن سبة للات فاقي ات الد ولي ة
، ويت ض  من خلال 1بشأن حماية وتحديد الأجور 5020لعام ( 51)من خلال الات فاقي ة العربي ة رقم 

هذه الماد ة أن  الأجر كأصل عام يتعين  أن  يكون نقدا  وبشروط معي نة، واستثناءا  يُمكن أن  يكون عينيا ، 
ه الات فاقي ة أشارت بأن  الأجر كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، وهذا ما يفُس ر إمكاني ة كون وهذ

الأجر عينا ، وعليه هذا الت عريف يت فق مع الت شريعات الد ولي ة بشأن الت عريف الوارد ضمن ات فاقي ة 
 .      50902لسنة ( 01)منظ مة العمل الد ولي ة رقم 

 تعريف الأجر في التّشريعات المقارنة وفي التّشريع الجزائحري :الفقرة الثاّنيّة

اهتم ت الت شريعات العم الية المقارنة بالأجر اهتماما  بالغا  لما له من دور فع ال بالن سبة للعامل 
باعتباره الوسيلة الوحيدة لمجابهة متطل بات الحياة هو وأسرته التي يعولها في أحسن الظ روف، والذي 

 .قابل القانوني للعمل، لذا عملت الت شريعات العم الي ة المقارنة بتنظيمه ووضع تعريفا  لهيعتبر الم

من قانون العمل  L 3221 – 3عر ف المشر ع الفرنسي الأجر بمقتضى نص الماد ة 
في معنى هذا الفصل، الأجر أو الر اتب العادي الأساسي أو الأدنى وكل " يعُتبر أجرا"» الفرنسي 
والملحقات المدفوعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة نقدا  أو عينا  من طرف صاحب العمل المكافآت 

 .3«للعامل بسبب عمل هذا الأخير 
                                                 

، بشأن تحديد و حماية الأجور، المنعقدة بموجب مؤتر العمل العربي في 5020لسنة ( 51)الماد ة الأولى من الات فاقي ة العربية رقم 1
والمكافآت  يقصد بالأجر كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بما فيه العلاوات»  5020دورته الحادية عشر، بعمان، مارس 

 .« والمن  والمزايا، وغير ذلك من متمم ات الأجر
دور تفتيش العمل وأثره في تحسين شروط وظروف العمل، دار الجامعة الجديدة، : ةصلاح علي علي حسن، حماية الحقوق العم الي  2

 .11،  ص 1250مصر، 
نص بخصوص عقد العمل على عكس ما فعلت  ،لم يتضم ن أي12-11القانون المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 3

 .الت شريعات المقارنة
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يت ض  لنا من خلال هذا ال نص أن  المشر ع الفرنسي أعطى للأجر تعريفا  واسعا ، بحيث لم 
ذلك المكافآت والملحقات يقف عند اعتبار أن  الأجر مقابل العمل الذي يؤد يه العامل بل شمل ك

 .المدفوعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نقدا  أو عينا ، بمعنى أن ه وس ع في تعريفه ليشمل جميع عناصره

أم ا المشر ع المصري فقد عر ف الأجر في الماد ة الأو لى من قانون العمل المصري، إذ نص ت 
: بالمصطلحات الآتي ة المعاني المبين ة قرين كل منهايقُصد في تطبيق أحكام هذا القانون  »على أن ه 

ا ، نقدا  أو عينا  " ج" ويعُتبر أجرا  على . الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا  كان أو متغير 
 :الأخص ما يلي

وهي ما قد يدفع : الن سبة المئوي ة( 1)التي تدخل في إطار علاقة العمل : العمولة( 5)
( 0)بل ما يقوم به بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قي امه بالعمل المقر ر له هذه الن سبة للعامل مقا
 .1« (...9)أيا  كان سبب إستحقاقها أو نوعها : العلاوات

يفُهم من خلال نص هذه الماد ة أن المشر ع أعطى تعريفا  عاما  للأجر، فلم يفر ق بين ما إذا  
ا يتمث ل في المقابل الذي يحصل عليه العامل مقابل أدائه للعمل كان الأجر أساسي أو تكميلي، وإن  

مهما كان تسمي ته أو نوعه، و يستوي في ذلك تم دفعه من صاحب العمل أو غيره، كأن يتم دفعه 
من عملاء صاحب المحل، ولا اعتبار فيما إذا كان الأجر ثابتا  طوال مدة العمل أو متغيرا  خلال هذه 

 .ي في أن  يكون الأجر نقدا  أو عينا  المد ة، كما يستو 

كما عر فه المشر ع الأردني من خلال نص الماد ة الث اني ة من قانون العمل، حيث نص ت على 
يكون للكلمات والعبارات الت الي ة حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخص صة لها أدناه ما لم : "أن ه

يستحق ه العامل لقاء عمله نقدا  أو عينا  مضافا  إليه سائر الأجر كل ما : تدل القرينة على غير ذلك
                                                 

 .1220لسنة  51الماد ة الأو لى من قانون العمل المصري رقم 1
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الاستحقاقات الأخرى أيا  كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو الن ظام الد اخلي أو استقر  
 .   1"الت عامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي

يَـت ض  من نص هذه الماد ة الأجر هو كل ما يدخل ذمة العامل نتيجة العمل الذي أد اه 
العمل ويدخل في الأجر أي  استحقاق آخر سواء كان بمقتضى نص القانون مثلما  صاحبلصالح 

هو الأمر عليه في مكافأة ناية الخدمة، أو تضم نها عقد العمل كعلاوة العائلة أو جرى العمل على 
 .2دفعها

والمشر ع الجزائري لم يساير الت شريعات المقارنة في إعطاء تعريف للأجر، فلم يرد تعريفا  لهذا 
المتضم ن الش روط العام ة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ولا  05-11الأخير لا في القانون رقم 

 الس اري المفعول المتضم ن القانون الأساسي للعامل، وكذا القانون الحالي 51-12ضمن القانون رقم 
المتعل ق بعلاقات العمل، بمختلف تعديلاته وهذا لا يعني أن  المشر ع لم يعترف  55-02القانون رقم 

 513-12من القانون  500بالأجر، بل اعتبره حق من حقوق العامل حسب ما ورد في نص الماد ة 
، تاركا  الت عريف 4ت العاملالمتعل ق بعلاقا 55-02من القانون  22الس الف الذ كر وكذا الماد ة 

، لكون وضع الت عريفات وتحديد المفاهيم، يعد  من مهام الفقه وليس الت شريع إلا  في حالات للفقهاء
 .نادرة وضروري ة

                                                 
، من عدد الجريدة 5510م، المنشور على الصفحة ل و المتم  ، المعد  5006لسنة  2الماد ة الث اني ة من قانون العمل الأردني رقم 1

 . 5006-29-56، مؤر خة في 9550الرسمية 
 .52براهيمي نسيمة، المرجع الس ابق، ص2
، 01، يتضم ن  القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد 5012أوت سنة  21مؤر خ في  51-12من القانون  500الماد ة 3

يتقاضى العامل أجرا مقابل العمل الذي يؤديه، و يشارك في نتائج المؤسسة، ويستفيد  » 5012أوت سنة  22الص ادرة بتاريخ 
 .«من الخدمات الاجتماعي ة والحماية الاجتماعي ة طبقا  للمبادئ المحد دة في الميثاق الوطني، ولأحكام الت شريع المعمول به 

للعامل الحق   في أجر مقابل العمل المؤدى، » شار إليه، ، المتضم ن قانون علاقات العمل، الم55-02من القانون  22الماد ة 4
 .«ويتقاضى بموجبه مرتبا  أو  دخلا  يتناسب ونتائج العمل 
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يفُهم من خلال نصوص هذه المواد أن  المشر ع الجزائري اعتبر الأجر حقا  من الحقوق 
ا يقوم به من عمل لصالح صاحب العمل، وأن  يكون الأساسي ة للعامل، التي يحصل عليها مقابل م

هذا الأجر مناسبا  مع العمل المؤد ى، و نظرا  للد ور الفع ال للأجر في حياة العامل عمل المشر ع على 
 .حمايته

 المعايير أو الطّرق المتّبعة في تحديد الأجر   : الفرع الثّاني
عن كيفي ة الوصول إلى طريقة من إن  مسألة تحديد الأجر تتوق ف أساسا  في البحث 

خلالها يتم قي اس قيمة العمل بشكل يرضي كل من صاحب العمل والعامل، وحتى يكون 
صاحب العمل على يقين بأن  أي  زيادة في الأجر تعود عليه بفائدة، وكذلك العامل يطمئن 
 على أن  مردوده لا يذهب هكذا، ومن أجل تحقيق ذلك تم إيجاد طرق أجمعت مختلف

ال  .الت شريعات الحديثة عليها لتحديد أجور العم 

 تحديد الأجر وفقاً لوحدة زمنيّةمعيار : الفقرة الأوّلى
لما كان عقد العمل من العقود الزمني ة، فطبقا  لهذه الط ريقة يتحد د أجر العامل بواسطة 

، وأفضل 1ع أو الش هروحدة زمني ة معي نة، فيكون هذا الت حديد إم ا بالس اعة أو اليوم أو الأسبو 
هذه الص ور بالن سبة للعامل تحديد الأجر بالش هر، بحيث أن  العامل يتحص ل على أجره على 
ة الزمني ة التي اشتغل فيها، يستوي في ذلك أن  يكون عمله منتجا  للكثير أو القليل،  أساس المد 

اعي ة، وهذا ما يُحق ق للعامل بمعنى عدم الأخذ بعين الاعتبار عامل المردودي ة الفردي ة أو الجم
 .2استقرار في الد خل

                                                 
لسنة   51وفقا لأحكام القانون »  الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي: أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي1

 .115، ص1220هضة العربية، القاهرة، قانون العمل الجديد، دار الن«  1220
 بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردي ة في الت شريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأو لى،2

 .20، ص1255
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يعُتبر  »وقد قر رت محكمة الن قض المصري ة، أن  العامل الذي يحصل على أجر شهري 
، مد تها  ة ثابتة لا تتغير  ا يتخل ل هذه الفترة من  02أجره مدفوعا  عن مد  يوما ، بصرف الن ظر عم 

 لذلك احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الر سمي ة على أعطال أسبوعي ة أو إجازات وإن ه يتعين  
أساس أن  في الش هر ثلاثون يوما ، يستوي في ذلك أن  يكون هذا العامل معينا  أصلا  في سلك 

 .   1« الأجر الش هري أو نقل إليه من سلك آخر

مصلحة ولعل ى هذا المعيار هو الأفضل بالن سبة للعامل لكونه يحق ق مصلحته أكثر من 
فع دون الن ظر إلى مردودي ته ولا إلى  صاحب العمل، لحصول العامل على الأجر بحلول أجل الد 
نتيجة عمله مهما كانت الأسباب حتى ولو كانت المردودي ة دون المستوى المطلوب، ومهما  
كانت أسباب ذلك ولو بفعل العامل نفسه، كما أن ه يستفيد العامل من أجره في حالة الت وقف 

ن العمل، كحالة العطل الس نوي ة أو الخاص ة، وعليه فإن  تحديد الأجر يتوق ف على أساس الز من ع
 .2الذي أنفق في العمل مهما كانت حصيلته

طريقة حساب الأجر بالز من كما بي نا آنفا  وبين وتجدر الإشارة هنا إلى تجن ب الخلط بين 
أسبوعيا  فيكون حينئذ الأجر محسوبا  على أساس وقت الوفاء بالأجر، فيمكن دفع الأجر للعامل 

الس اعة أو القطعة، وكما أن ه لا يمكن الخلط بين طريقة حساب الأجر المبي نة وبين المد ة المقر رة لعقد 
العمل، فقد يكون هذا العقد محد د المد ة بشهرين  أو ست ة أشهر أو الس نة ويكون عندها الأجر محد دا  

 .3أو الش هر بالس اعة أو اليوم

 
                                                 

 .561المرجع الس ابق، صقسم الل يسانس، -نسخة مخص صة لطلبة الفرقة الث الثة: أحمد حسن البرعي، شرح قانون العمل1
 .151ص، المرجع الس ابقالت نظيم القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، أحمية سليمان، 2
، مشروع القانون الجديد فقها 5025لسنة  501عقد العمل الفردي القانون رقم : همام محمد محمود زهران، قانون العمل3

 .665ص، 5002-5001وقضاءا، دار المطبوعات الجامعي ة، مصر،
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 تحديد الأجر حسب الإنتاجمعيار : الفقرة الثاّنيّة

بالن ظر إلى هذه الط ريقة يتم حساب الأجر على أساس عدد الوحدات أو القطع بصرف 
الن ظر عن المد ة المستغرقة في ذلك، إذ يتعين  حسب ذات المعيار أن  يتناسب ما يحصل عليه العامل 

الإنتاجي ة التي يحق قها، فيزيد وينقص أجر العامل بالن ظر إلى نشاطه في من أجر مع عدد الوحدات 
زي ادة الإنتاج أو نقصه، مثلا  في مصنع الن سيج يتم  محاسبة العم ال على أساس مبلغ محد د لكل  متر من 
القماش، كذلك الأمر في مصنع الأحذي ة تكون محاسبة العم ال على أساس مبلغ محد د لكل زوج من 

لأحذي ةا
1. 

ولاشك أن  تحديد الأجر بهذه الط ريقة تأتي من ورائه فائدة لكلا الط رفين سواء للعمل أو 
أجرا  نظير عمل قد تم  وأنجز فيه العامل دون كسل أو  لصاحب العمل، فبالن سبة لهذا الأخير يدفع

زداد الإنتاج ويعود على تراخي، كمي ة من الإنتاج تتناسب والأجر الذي حصل عليه العامل، ومن ث  في
 . 2صاحب العمل بالأرباح التي كان يسعى من ورائها

أم ا في جانب العامل فإن  هذه الط ريقة تجعل من العامل الن شيط الحصول على أجر يفوق 
الأجر الذي يحصل عليه العامل الذي يقل ه نشاطا ، ذلك أن  رغبة العامل الن شط في زي ادة أجره تدفعه 

والحرص على مضاعفة الن شاط من جهة وزي ادة الإنتاج في المؤس سة من جهة أخرىإلى العمل 
3. 

                                                 
يلات الص ادرة، المرسوم وفقا لأحدث الت عد: خالد السيد محمد موسى، الجديد في شرح نظام العمل في المملكة العربي ة السعودي ة1

، 1250هـ، دار الكتاب الجامعي للن شر والت وزيع، الس عودي ة، الط بعة الأولى، 21/26/5906وتاريخ  96/الملكي رقم م
 .561ص

 .11عاطف عبد الحميد حسن، المرجع الس ابق، ص2
 .عاطف عبد الحميد حسن، المرجع نفسه، نفس الص فحة3
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تجعل إنتاج العامل قد يكون بدافع الكم على حساب الجودة والن وع، مم ا غير أن  هذه الط ريقة 
م يؤد ي إلى وجود إنتاجي ة غير جد ي ة، فضلا  عن أن ه يؤد ي إلى إرهاق العم ال والإضرار بصح تهم وه

 .1في دخلهمالأكبر يسعون إلى تحقيق الزي ادة 
مل على الحد الأدنى للأجر حتى إذا لم اأن  في هذه الط ريقة يجب أن يحصل الع نجدلذلك 

يصل إلى انتاجي ة إلى ما يعادل هذا الأجر، باعتبار أن  الن صوص القانوني ة المتعل قة بالحد الأدنى من 
نقدا  عن الذين يتقاضونه حسب الانتاجي ة، باعتبار الأجور لا تيز بين العم ال الذين يتقاضون أجرهم 

الأجور تت فق عليه غالبي ة التشريعات والمواثيق الد ولي ة لحماية العاملأن  مبدأ المساواة في تحديد 
2    .  

 الأجر بالطرّيقة المزدوجة  معيار تحديد: الفقرة الثاّلثة
أطلقت عليها عدة تسمي ات

، وهي تجمع بين الط ريقتين الس ابق بيانما، وهذا من أجل 3
أجر العامل بمقتضاها بالن ظر إلى الوحدة الز مني ة مضافا  الت وفيق والجمع بين مزايا كل طريقة، فيحد د 

إليها مبلغ آخر يتقضاه العامل على حسب كمي ة إنتاجه، أو في حالة تجاوزه لحد معين  من الإنتاج
4 . 

وبمقتضى هذه الط ريقة قد يحصل العامل على جزء ثابت من الأجر على أساس الز من، ث 
إنتاجه، كما قد يتحد د الأجر طبقا  لحد أدنى من الإنتاج خلال زمن  بعدها يزداد هذا الأجر بزي ادة

معين  ث يزداد الأجر بمقدار الز ي ادة في عدد الوحدات المنتجة خلال نفس الفترة
5 . 

                                                 
، رسالة ماجستير مقدمة (دراسة مقارنة)اية القانوني ة للأجور في قانون العمل الأردني والكويتي منال سالم شوق الرشيدي، الحم1

 .  11، ص1252استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلي ة الحقوق جامعة الش رق الأوسط، 
ادي الإماراتي، مجلة جامعة الش ارقة إسماعيل عبدول بالهوش، زايد علي زايد، حماية أجر العامل وفقا  لأحكا2 م قانون العمل الاتح 

 .  112، ص1212، 5، العدد 51للعلوم القانوني ة، المجلد 
رغم اختلاف " الأجر بالط ريحة "أطلق على هذه الط ريقة المزدوجة عدة تسمي ات ضمن الت شريعات المختلفة منن بينها 3

ا تت فق في المعنى  .المصطلحات إلا أن 
، 1251ل علي حبيب شعيتو، الأجر في قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقي ة، لبنان، الطبعة الأو لى، بلا4
 .12ص

 .522قانون العمل في مصر ولبنان، المرجع الس ابق، ص محمد حسن منصور،5
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ا قد تؤد ي إلى عدم ثبات الأجر، إذ يتأث ر هذا الأجر يتغير الس ن  ويؤخذ على هذه الط ريقة أن 
 .العمل أو مدى قدرة العامل على

لما  ومن خلال ما تم  بيانه نجد أغلب الفقه يفض ل طريقة تحديد الأجر وفق الحساب الز مني
 .يحق قه من ثبات لأجر العامل ولا يتأث ر بتخصيص المشر ع لعدد ساعات العمل

ومن خلال الط رق التي سبق بيانا فإذا تم الات فاق على حساب الأجر وفقا  لإحداها، ففي 
، بحيث لا 1لا يمكن لأحد المتعاقدين الإنفراد بتغييرها، ذلك أن  العقد شريعة المتعاقدين هذه الحالة

يُمكن للعامل تغيير طريقة حساب الأجر المت فق عليها، وكما لا يمكن لصاحب العمل أيضا  الإنفراد 
 يمكن بتغييرها، فإذا تم الات فاق ضمن العقد على أن  حساب الأجور يكون على أساس الز من فلا

 .2إحلاله بحساب الأجر على أساس الإنتاج من طرف أحد المتعاقدين بمفرده أو العكس

إذا كان صاحب العمل لا يُمكنه إجراء اي  تعديل حول طريقة حساب الأجر بمفرده، غير أن  
 هذا الت عديل يكون صحيحا  في حالة ما وافق عليه العامل، ويستوي في ذلك أن  تكون الموافقة صريحة

أو ضمني ة تستش ف ضمنيا  من ظروف الحال
3 . 

 موقف المشرّع الجزائحري من طرق تحديد الأجر: الفقرة الرّابعة
من خلال استقراء الن صوص المنظ مة لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري نجد أن  المشر ع 
الجزائري اعتمد طريقتين لحساب الأجر، حساب الأجر على أساس المد ة وحساب الأجر بواسطة 

نيا ، الإنتاج أو المردود، ويتجل ى اعتماده معيار المد ة من خلال اهتمامه بالمد ة، ونلمس ذلك ولو ضم
من قانون علاقات العمل الس اري المفعول أن ه يجب على المستخدم دفع  22بحيث ورد في نص الماد ة 

                                                 
العقد شريعة المتعاقدين، فلا » المدني  ، يتضم ن  القانون5011سبتمبر سنة  16مؤر خ في  12-11من الأمر رقم  526الماد ة 1

 .«يجوز نقضه، ولا تعديله إلا بات فاق الط رفين أو للأسباب التي يقر رها القانون 
 .562براهمي نسيمة، المرجع الس ابق، ص2
 .510السيد عيد نايل، المرجع الس ابق، ص3



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

199 

 

الأجور لكل عامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه، وهذا ما يفس ر ارتباط العمل بمد ة زمني ة 
ت فاقي ات الجماعي ة من نفس القانون التي تعالج محتويات الا 512محد دة، وأضاف في نص الماد ة 

 . 1وذكرت من بينها ساعات العمل وتوزيعها

الذي يُحدد قائمة الد فاتر والت حويلات  02-06كما تضم ن كذلك المرسوم الت نفيذي رقم 
الخاص ة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها الن ص على ضرورة وجود ضمن دفتر الأجور مجموعة من 

وهذا دلالة على ربط فكرة مد ة العمل بالأجر ولو بطريقة غير " العمل فترة"الش روط وذكر من بينها 
 .2مباشرة

وعليه فإن  لعنصر المد ة أو الز من أهمي ة بالغة في تحديد طبيعة علاقة العمل، ويعُتبر من الحقوق 
فة التي تناضل وتكاف  الن قابات العم الي ة من أجلها، ذلك أن  معرفة ساعات العمل تؤد ي إلى معر 

مدى تناسب مد ة العمل مع الأجر الذي يتقضاه العامل، وأقر  المشر ع عقوبات جزائي ة في حالة مخالفة 
المستخدم للحد الأقصى للمد ة المحددة قانونا ، ونظرا  لما تول يه هذه المد ة من أهمي ة تدخ ل المشر ع 

بموجبه حُد دت الن سبة الذي  20-01، كان آخرها الأمر 3لتحديدها ضمن عدة نصوص قانوني ة
                                                 

ة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الاجتماعي، كلي  بوقبرين عابد، ضوابط تحديد أجر العامل في ظل العولمة الاقتصادية، 1
من قانون  512والماد ة  22، وكذا الماد ة 15، ص1255-1252وق، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، الحق

 .المعد ل والمتم م 55-02علاقات العمل 
يحد د قائمة الد فاتر والت حويلات الخاص ة التي يلزم بها ، 5002مؤر خ في سنة  02-06المرسوم الت نفيذي رقم من  20الماد ة 2

يتضم ن دفتر الأجور العناصر » :، على ما يلي5006مارس سنة  50، الص ادرة بتاريخ 51ر، عدد .المستخدمون ومحتواها، ج
 .15، وكذا بوقبرين عابد، المرجع نفسه، ص«...فترة العمل:... الت الي ة

، يتضم ن  تحديد المد ة 5011أبريل سنة  10مؤر خ في  02-11أول قانون يحد د المد ة القانوني ة للعمل يتمث ل في الأمر رقم 3
ساعة في  99، حيث حد د المد ة في نص الماد ة بـ 5011مايوسنة  56، الص ادرة بتاريخ 00القانوني ة للعمل الأسبوعي، ج ر عدد 

 5025فيفري سنة  21مؤر خ في  20-25قطاعات الن شاط الإداري والاقتصادي، ث القانون رقم الأسبوع، وتط بق على كافة 
 .  والذي كر س نفس المد ة 5025، الص ادرة بتاريخ 22ر عدد.المتعل ق بالمد ة القانوني ة للعمل، ج
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ساعة أسبوعيا ، أي  في مد ة خمسة أيام على الأقل ولا يُمكن أن  تتجاوز  92القصوى لمد ة العمل بـ 
 . 1ساعة في اليوم 51

وأم ا حساب الأجر على أساس وحدات الإنتاج نجد أن  المشر ع الجزائري أخذ بهذا المعيار، 
الملغى، وقد كر س المشر ع نفس  51-12من القانون  500ويت ض  ذلك جليا  من خلال نص الماد ة 

، بحيث أن  55-02من القانون  21الحق ضمن القانون الس اري المفعول وذلك بموجب نص الماد ة 
الأجر بالإنتاج يحسب على أساس العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل بالحص ة أو حسب رقم 

الماد ة أن المشر ع ربط الأجر بالد خل المتناسب، وكذا  ، وما يُمكن ملاحظته من خلال هذه2الأعمال
أن  المشر ع في تبن يه لمعيار حساب الأجر بوحدة الإنتاج أو المردودي ة لم يقم بتوضي  ما المقصود 

 .بالمعايير المذكورة ضمن نص الماد ة

ا تحق قه ويقُصد هنا بمعيار العمل بالحص ة أن  الأجر قد يت خذ كل ه أو بعضه صورة حص ة مم  
المؤس سة من رب ، دون أن  يأخذ العامل في هذه الحالة وصف الش ريك طالما يربطه عنصر الت بعي ة في 
علاقة العامل بصاحب العمل، بمعنى عدم إمكاني ة مشاركة العامل المؤس سة في تحم ل الخسارة وعدم 

رقم الأعمال يعني أن  يتم حساب قدرته في الت دخل أو المشاركة في إدارتها، أم ا معيار الأجر حسب 
الأجر على أساس ما أنجز العامل من مبيعات أو ما حق قه من إنتاج أو ما استجلبه من طلبي ات أو ما 

                                                 
يناير سنة  51، الص ادرة بتاريخ 20، يحد د المد ة القانوني ة للعمل، ج ر عدد 5001يناير سنة  55مؤر خ في  20-01الأمر 1

، يحد د الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج ر عدد 1255نوفمبر سنة  10مؤرخ في  921-55، والمرسوم الر ئلسي رقم 5001
ة يحد د الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمد ة عمل قانوني  » الماد ة الأولى منه  1255ديسمبر سنة  29، الص ادرة بتاريخ 66

 .«... ساعة، ( 92)أسبوعي ة قدرها أربعون 
يفهم من عبارة الد خل المتناسب مع نتائج العمل » يتضم ن  علاقات العمل، المعد ل والمتم م  55-02من القانون  21الماد ة 2

 .«الأجرة حسب المردود، لاسيما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل بالحص ة أو حسب رقم الأعمال 
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حصله لحساب صاحب العمل بغير أن  يعل ق استحقاقها على تحقيق رب ، كما قد يتخ ذ صورة نسبة 
 .1رب العملمؤدي ة من قيمة الص فقات التي يبرمها العامل لحساب 

وعليه يُمكن القول أن  لكل معيار من المعايير الس ابق بيانا مزايا للعامل ومزايا لصاحب 
العمل، حيث الأخذ بمعيار المد ة أو الز من من شأنه أن  يُحق ق الاستقرار في الأجر، بحيث يضمن 

لأسبوعي أو الش هري، للعامل استقرار في أجره دون أن  يتأث ر بأي خفض لساعات العمل اليومي أو ا
، في حين يرى البعض الآخر بأن  2لذلك ذهب البعض لتفضيل هذا المعيار لما يحق قه من فائدة للعامل

ا يُحقق فائدة لصاحب العمل أكثر  الأخذ بهذا المعيار أو الط ريقة لا يُحقق فائدة للعامل فحسب وإن 
حيث يتحص ل العامل على أجره بحلول أجل  مم ا يحق قها للعامل، كما يرى الأستاذ أحمي ة سليمان،

الد فع بغض الن ظر عن مردودي ته أو نتيجة عمله، حتى ولو كانت المردودي ة ضعيفة أو دون المستوى 
المطلوب لأي سبب كان، حتى ولو كانت عائدة للعامل نفسه، بل ابعد من ذلك حتى في حالة 

 . 3الت وقف عن العمل في حالات العطل المختلفة

اه آخر إلى أن  الأخذ بهذه الط ريقة قد تساوي في الأجر بين عم ال المنصب  كما ذهب اتج 
الواحد رغم أن  مجهود كل واحد منهم متفاوت، مم ا يؤُد ي إلى تراخي البعض منهم عن أداء واجبهم، 

مم ا يسب ب  فهذه الط ريقة إذن لا تُحف ز العامل على تحسين الإنتاج وزي ادته، وبذلك يرتفع سعر تكلفته،
ضررا  بالمصالح الاقتصادي ة للمؤس سات المستخدمة

4. 

                                                 
 .11-19ين عابد، المرجع الس ابق، صبوقبر 1
 .512محمد حسن منصور، المرجع الس ابق،  ص2
 .151أحمية سليمان، الت نظيم  القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص3
ة والآثار المترتبة عنها، الطبعة الكتاب الثاني نشأة علاقات العمل الفردي  : بن عزوز صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري4

 .61-69، ص1250للنشر والتوزيع، الجزائر،  الأولى، دار الخلدونية
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وأمام مؤي د ومعارض لهذه الط ريقة ظهر نوع آخر وهو الأخذ بطريقة الإنتاج أو المردودي ة، 
الذي لقي الكثير من الانتقادات، لكون هذه الط ريقة يتم حساب الأجر من خلالها على أساس 

ق ق مصلحة صاحب العمل، ذلك أن  العامل يسعى جاهدا  إلى زي ادة الإنتاج الذي من شأنه أن  يح
الإنتاج، ليضمن الز ي ادة في دخله لأن  كل زي ادة في الإنتاج يقابلها زي ادة في الد خل، والذي قد يؤد ي 
إلى إرهاقه وإصابته  بإضرار بصح ته كما أن  الأخذ به قد يؤد ي إلى تهديد العامل دائما وتناقص أجره 

 .1تناقص قدرته البدني ة خاص ة مع مرور الز منب

ا تنظر إلى مصلحة العامل الفردي ة وتتجاهل  وكذلك يعُاب على الأخذ بهذه الط ريقة أن 
ا تدفع العم ال إلى عدم الاكتراث بتعليمات الأمان عند مزاولة  المصلحة العام ة للط بقة العاملة، وكذا أن 

 .2العمل

المزدوجة أو المعيار المزدوج، فإن  الأخذ به يعُد كوسيلة لمن  اكبر ضمان  أم ا بالن سبة للط ريقة
واكبر حماية للعم ال من اجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الد خل، حيث تقضي هذه الط ريقة 
 على المساواة الش كلي ة للعم ال بالن سبة للأجور، وبالت الي القضاء على الت سوي ة بين العم ال الذين لهم
مردودي ة عالي ة والذين لهم مردودي ة ضعيفة وهو ما من شأنه أن  يُجازي العامل المجد وغير المجد، بالط ريقة 
ا كذلك تجعل صاحب العمل لا  المناسبة لكل  حالة، مع ضمان الأجر الأساسي للجميع، كما أن 

، وبالت الي فان  3الأجريدفع علاوات ومكافآت وزي ادات في الأجور دون مقابل إنتاجي يغُط ي كتلة 
هذه الط ريقة تعُتبر الأمثل والمناسبة لخلق ولتحقيق الت وازن بين المصالح المتضاربة بين صاحب العمل 

 .والعامل
                                                 

، 5029، ديوان المطبوعات الجامعي ة، 5جلال مصطفى القريشي، شرح قانون العمل الجزائري، علاقة العمل الفردي ة، ج1
 .150ص

 .60بلال علي حبيب شعيتو، المرجع الس ابق، ص 2
 .152سليمان، الت نظيم القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية 3
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وأيا  ما كانت الط ريقة المختارة لحساب الأجر فإن  الأجر يجب ألا يقَل  بأي  حال من 
 .1الأحوال عن الحد الأدنى للأجور

  مساهمة الأطراف في تحديد الأجور والتّعويضات المرتبطة بها : المطلب الثاّني

يعُتبر كل ما يحصل عليه العامل لقاء العمل الذي يقوم به لصالح صاحب العمل أجر، إذ 
يُمث ل هذا الأخير أهم إلتزام من إلتزامات صاحب العمل، وفي المقابل أهم حق من حقوق العامل، 

الت شريعات العم الية الوطني ة، بل حتى لدى الت شريع الد ولي للعمل، فبذلك فهو جدير بالاهتمام لدى 
وذلك بالت دخل بتنظيمه ووضع قواعد حمايته وتحديد الحد الأدنى المضمون له الذي لايمكن الن زول عنه 

 .في أي حال من الأحوال

ر وهذا الأجر الذي يحصل عليه العامل مقابل العمل الذي أداه لصحاب العمل لا يقتص
ب، بل لدى الت شريعات الحديثة أصب  سعلى المبلغ الث ابت الذي أصطل  عليه تسمي ة الأجر فح

يشمل إلى جانب هذا المبلغ مبالغ أخرى يحصل عليها العامل من صاحب العمل أو من العملاء، 
وهذا ما كر سه المشر ع الجزائري من خلال قوانين العمل المتعاقبة

تدخل في قيمة ، وبما أن  هذه المبالغ 2
ا تخضع للأحكام الخاص ة بتنظيم الأجور  .الأجر فإن 

                                                 
 .91، ص1259ة الحقوق، جامعة القاهرة، رندا محمد صميده، دروس في قانون العمل، كلي  1
 39 الخاص، ج ر عدد ، يتعل ق بالش روط العام ة لعلاقات العمل في القطاع1975 أفريل سنة  29 مؤر خ في 05-11الأمر رقم 2
تحدد أجور العم ال  وتعويضاتهم ومكافآتهم من أي  نوع كانت، » منه  591، الماد ة 1975ماي سنة  16 الص ادرة بتاريخ، 

هذا الن ص  من 20بموجب عقود أو ات فاقي ات جماعي ة، طبقا  للت شريع الجاري به العمل ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في الماد ة 
مع مراعاة الأحكام الانتقالي ة المنصوص عليها في » منه  500، الماد ة 5012أوت سنة  21مؤر خ في  51-12لقانون رقم ، ا«

، "أجر المنصب"أدناه، يتكون الأجر باستثناء جميع العناصر الأخرى، من مبلغ العنصر الأول الذي يسمى  529و 520المادتين 
 :ناه، وعند الاقتضاء من العناصر الت كميلي ة الد اخلة في العنصرين الت اليينأد 561إلى  596والمحد د في المواد من 

 أو القطاعي؛/، وهو يمثل المكافآت ذات الط ابع الجغرافي و"تعويض المنطقة"العنصر المسمى  -
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والمتتب ع للقوانين المتعل قة بتشريع العمل في الجزائر يجد أن  دور الد ولة في مجال تحديد الأجور  
كان يقتصر على تدخ لها في تنظيم وتحديد سي اسة الأجور ومختلف الت عويضات المرتبطة به، ولكن 

المتعلق بعلاقات العمل تغير دور الد ولة من متدخ لة إلى حامي ة لهذا الحق،  55-02القانون بصدور 
وذلك بوضع الأحكام الأساسي ة الحامي ة له، لتحقيق مصالح العم ال ومراعاة المصالح الاقتصادي ة 

ف عن طريق الوطني ة، وتفويض صلاحي ات تنظيم وتحديد الأجور والتعويضات المرتبطة بها إلى الأطرا
 .الت فاوض الجماعي الذي ينتهي بإبرام الات فاقي ات الجماعي ة

ق في هذا المطلب إلى تحديد الات فاقي ات الجماعي ة للأجر الأساسي وإنطلاقا  مم ا سبق نتطر  
 (.الفرع الث اني)وتحديد الات فاقي ات الجماعي ة للت عويضات المرتبطة بهذا الأجر ( لالفرع الأو  )

 التّحديد الاتفّاقي للأجر الأساسي : لأوّلالفرع ا
يقُصد بالأجر الأساسي هو كل ما يتقضاه العامل بمناسبة القي ام بعمله دون أن  يتأث ر 

 .بظروف العمل أو كمي ته أو قيمته أو نوعي ته

والأجر الأساسي طريقة تحديده تختلف عن طريقة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، 
، أم ا تحديد الأجر الأساسي يتطل ب الت فاوض الد ولة ا الأخير تتدخ ل في تحديدهحيث أن  في هذ

بمعنى بمساهمة من الجماعي حول وضع جدول يتضم ن الت صنيف المهني لمختلف عم ال المؤس سة، 
ومن خلال ذلك سنتناول في هذا الفرع تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي تتدخ ل الأطراف، 

، وتحديد (الفقرة الأو لى)في علاقة العمل  الأهمفي تحديده حماية  للعامل لكونه الط رف  الد ولة
 (.الفقرة الث اني ة)الات فاقي ات الجماعي ة للأجر الأساسي 

                                                                                                                                                         

 15مؤر خ في  55-02م ، القانون رق«مل ونتائجه العنصر الذي يمثل الأجر الت كميلي، والمرتبط بالكم والكيف، وإنتاجي ة الع -
للعامل الحق   في أجر مقابل العمل المؤدي، » منه  22، الماد ة المعد ل والمتم م، يتعل ق بعلاقات العمل، 5002سنة  أفريب

 . « ويتقاضى بموجبه مرتبا  أو دخلا يتناسب ونتائج العمل
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 الأدنى المضمون   الوطني تحديد الأجر : الفقرة الأوّلى

لاجتماعي ة والس ياسي ة التي إن  فكرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لم تكن نتيجة للت طو رات ا
ا كانت نظاما  معمولا  به منذ عهد الد ولة الإسلامي ة، لذلك عمل  عرفتها المجتمعات المعاصرة، وإن 
الت دخ ل الت شريعي بوضع سي اسة عام ة في أغلب دول العالم متمث لة في وضع حد أدنى للأجور لما له 

الي ة، خاص ة في ظل  الت بعي ة الاقتصادي ة التي لا تُك ن من دور اجتماعي واقتصادي في الس ياسة العم  
أجره، بالإضافة إلى كونه الس بيل الوحيد الذي يحفظ حياة كريمة له المساهمة في تحديد العامل من 

ولعائلته والوسيلة الوحيدة الفع الة لمشاركته في ثمار الن مو الاقتصادي بصفة عام ة،
ونتيجة لذلك نت  1

الفكرة وتطو رت مع تزايد ضغوط الن قابات، فتم  على المستوى الد ولي إصدار العديد من الات فاقي ات 
الد ولي ة

في هذا الشأن التي تضم نت تكريس الط ابع الإلزامي للحد الأدنى مع عدم الن زول عنه في أي   2
شريعات العربي ة، كما تم  تكريس هذا المبدأ في الت  3حال من الأحوال

4. 

وفي الأصل أن  تحديد مقدار الأجر متروك للمتعاقدين هذا وفقا  لمبدأ سلطان الإرادة، إلا  أن  
تطبيق هذا الأمر على إطلاقه قد يؤد ي إلى فرض صاحب العمل سلطاته باعتباره الط رف القوي في 

لمؤد ى، لذا تدخ ل المشر ع من أجل العلاقة ومنحه للعامل أجرا  غير كاف وغير عادل في مقابل العمل ا
 . 5وضع حد أدنى للأجور لا يمكن الن زول عنه حتى يضمن حق العامل في استيفاء حقه

                                                 
، مشروع القانون الجديد فقها 5025لسنة  501عقد العمل الفردي القانون رقم : همام محمد محمود زهران، قانون العمل1

 .111، ص5002-5001وقضاءا، دار المطبوعات الجامعي ة، مصر،
 02بجنيف في  52المنعقدة بموجب المؤتر العام لمنظ مة العمل الد ولي ة في دورته  16الماد ة الأولى من الات فاقي ة الد ولي ة رقم 2

 .5062مايو
 .610-611رجع نفسه، صهمام محمد محمود زهران، الم3
 .من مدونة الش غل المغربي ة، المشار إليها 09من قانون العمل المصري، المشار إليه، والماد ة  01الماد ة 4
 .512ص المرجع الس ابق،خالد السيد محمد موسى، 5
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يعُر ف الأجر الأدنى المضمون بأن ه الحد الذي لا يمكن بأي  حال من الأحوال الن زول عنه في 
واعد الن ظام العام التي لا يجوز علاقات العمل عند تحديد الجزء الث ابت من الأجر، باعتباره من ق

للأطراف مخالفتها، ومن القيود الواردة على حري ة الأطراف عند تحديد الأجر
، والذي من خلاله يتم 1

تغطي ة نفقات العامل وأسرته بما يكفل ويضمن القدر الض روري المعقول للحياة الإنساني ة للعامل، دون 
 .  2 الأجور والأسعارالإخلال بالت وازن الاقتصادي الواجب بين

والمشر ع الجزائري على غرار باقي الت شريعات الأخرى أولى أهمي ة بالغة للأجر وذلك من 
خلال تدخ له بوضع حد أدنى له، لا يُمكن للأطراف الات فاق على مخالفته وكل إت فاق يقع باطلا ، 

ه بصفة عام ةوالملاحظ هنا أن ه لم يقم بوضع تعريف له بل أشار إلى أهم مكو نات
، وفي قانون العمل 3

، وتبعا  لذلك 50194الجزائري تم تكريس الأجر الوطني المضمون لأو ل مر ة ضمن قانون المالي ة لسنة 
المتعل ق بالت سيير الاشتراكي للمؤس سات الذي نص في الماد ة العاشرة على  19-15صدر الأمر رقم 

                                                 
، 1250شر، الإسكندري ة، مصر، آمال بطاهر، الن ظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة للن  1
 .01ص

 .  11بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات الن شاط  »المتعل ق بعلاقات العمل  55-02من القانون  21الماد ة 3

 .ة الأكثر تثيلامل والمستخدمين والت نظيمات الن قابي  بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات الع
 :ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي

 .متوسط الإنتاجي ة الوطني ة المسج لة -
 .الأرقام الاستدلالي ة لأسعار الاستهلاك -
 .« الظ روف الاقتصادي ة العام ة -
، 529، ج ر عدد 5019، يتعل ق بقانون المالي ة لسنة 5010ديسمبر  12مؤر خ في  69-10من الأمر رقم  12الماد ة 4

إن المرتبات والأجور والت عويضات من كل نوع الممنوحة في الش ركات الوطني ة والمؤس سات »  5010ديسمبر  12الص ادرة بتاريخ 
 .ذات الط ابع الإقتصادي، توقف عند مستواها الحاليالعمومي ة ذات الط ابع الص ناعي والت جاري والهيئات العمومي ة الأخرى 
 .«إلا بموجب مرسوم  5019ولا يمكن رفع أي مرتب أو أجر أو تعويض ابتداء من أول يناير سنة 
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قانون، تبعا  لحاجاته الأساسي ة وتطور الإنتاج الوطني يضمن للعامل دخلا  أدنى يحد د بموجب » أن ه 
المتعل ق بالش روط العام ة  05-11، وعليه تم وضع القانون رقم 1«والسي اسة الوطني ة المتعل قة بالموارد 

ث  ،2لعلاقات العمل في القطاع الخاص الذي تم فيه الت حديد القانوني للحد الأدنى المضمون للأجور
المتعل ق بالقانون الأساسي العام للعامل الذي رسم المعايير التي  51-12انون رقم بعدها صدر الق

على أساسها يتم وضع الأجر الوطني المضمون المطب ق في كل قطاعات الن شاط، والذي يتم تحديده 
بموجب مرسوم تبعا  للاحتي اجات الحيوي ة للعامل والإمكانات الاقتصادي ة للبلاد

3. 

ئري قد أحسن في تحديد للأجر الأدنى، وهذا حماية للعم ال وحفاظا  على الأمن والمشر ع الجزا
 . الاجتماعي للعم ال، ومنع محاولة أصحاب العمل استغلال الحاجة الض روري ة للعم ال

الذي نص  55-02تم صدور القانون الخاص بعلاقات العمل رقم  5002وفي سنة 
مون يطبق على كاف ة العم ال وكاف ة الن شاطات، والذي على وجود أجر أدنى مض 21بمقتضى الماد ة 

مكر ر التي تحد د مكو نات  21الذي أضيفت فيه الماد ة  20-09تم تعديله بموجب المرسوم رقم 
المتضم ن قانون  52-59الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي بدورها ألُغي ت بمقتضى القانون رقم 

التي نص ت على أن  القيمة المالي ة للحد الأدنى  21ء على نص الماد ة ، فتم الإبقا12514المالي ة لسنة 
 .1للأجر الوطني المضمون تحد د بموجب مرسوم، وتم صدور عد ة مراسيم متعل قة بهذا الأمر

                                                 
، الص ادرة بتاريخ 525، يتعل ق بالت سيير الاشتراكي للمؤس سات، ج ر عدد 5015نوفمبر سنة  56مؤر خ في  19-15الأمر قم 1

 .5015نة ديسمبر س 50
، 00، يتعل ق بالش روط العام ة لعلاقات العمل في القطاع الخص، ج ر عدد 5011أفريل سنة  10مؤر خ في  05-11الأمر رقم 2

 .5011ماي سنة  56الص ادرة بتاريخ 
المطب ق في كل يُحد د الأجر الوطني الأدنى المضمون  »المتعل ق بالقانون العام الأساسي  51-12من القانون رقم  510الماد ة 3

 .  «قطاعات الن شاط، بموجب مرسوم، تبعا  للاحتياجات الحيوي ة للعامل والامكاني ات الاقتصادي ة للبلاد 
 50، الص ادرة بتاريخ 12، ج ر عدد 5009أبريل سنة  55مؤر خ في  20-09من المرسوم الت شريعي رقم  مكر ر 21الماد ة 4

يشمل الأجر الوطني  »، يتعل ق بعلاقات العمل، 50002أبريل  15مؤر خ في  55-02، يتم م القانون رقم 5009ة افريل سن
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القيمة  »أم ا بخصوص الت شريعات المقارنة فقد عر ف المشر ع المغربي الحد الأدنى للأجر بأن ه 
للأجير، والذي يضمن للأجراء ذوي الد خل الض عيف قدرة شرائي ة مناسبة لمسايرة الدنيا المستحق ة 

، كما عر فه 2« تطور مستوى الأسعار، والمساهمة في الت نمي ة الاقتصادي ة والاجتماعي ة وتطوير المقاولة
" الض عيفة"الحد الأدنى الذي يكفل لأصحاب ذوي الأجور المتدني ة  »المشر ع الفرنسي كذلك على أن ه 

 .3« قدرة شرائي ة للمساهمة في الت نمي ة الاقتصادي ة للأم ة

ا تت فق في تعريفه على أن ه  الحد الأدنى للأجر المطب ق  »من خلال الت عاريف الس ابقة يتبين  أن 
صناعي، خدمات، وتتد  لتشمل القطاع )على كاف ة العم ال وكاف ة القطاعات والن شاطات دون استثناء 

، والذي لا يمكن الن زول عنه بأي  حال من الأحوال في علاقات العمل، سواء كانت 4« (لفلاحيا
 5.فردي ة أو جماعي ة

                                                                                                                                                         

، الأجر القاعدي والعلاوات والت عويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء الت عويضات أعلاه 21الأدنى المضمون، المذكور في الماد ة 
ديسمبر سنة  02، مؤر خ في 52-59من القانون رقم  02وألغيت بموجب الماد ة  « المدفوعة لتسديد الن فقات التي دفعها العامل

 . 1251ديسمبر  05، الص ادرة بتاريخ 12، ج ر عدد 1251، يتعل ق بقانون المالي ة لسنة 1259
، 11، يحد د الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج ر عدد 1220ديسمبر سنة  56مؤر خ في  956-20مرسوم رئاسي رقم 1
، يحدد الأجر 1255نوفمبر سنة  10، مؤر خ في 921-55، والمرسوم الرئاسي رقم 1220ديسمبر سنة  12ص ادرة بتاريخ ال

مؤر خ في  10-51، والمرسوم الت نفيذي رقم 1255ديسمبر سنة  29، الص ادرة بتاريخ 66الوطني الأدنى المضمون، ج ر عدد 
فيفري سنة  51، الص ادرة بتاريخ 22جر الوطني الأدنى المضمون، ج ر عدد، يحد د العناصر المكو نة للأ1251فيفري سنة  22

 22، الص ادرة بتاريخ 01، ج ر عدد 1251جويلية سنة  26مؤرخ في  511-51، والمتم م بالمرسوم الت نفيذي رقم 1251
 .1251جويلية سنة 

 .المتعل ق بمدونة الش غل المغربي ة 61.00من القانون رقم  012الماد ة 2
 .11بن عزوز صابر، نشأة علاقة العمل الفردي ة في الت شريع الجزائري والمقارن، المرجع الس ابق، ص3

4BORSALI HAMDAN Leila, Droit du travail, BERTI  Éditions, Alger,2014, p425. 
رسالة دكتوراه، كلي ة الحقوق جامعة وهران، بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بين الإطار القانوني والواقع العملي، 5

 .521، ص1221-1222
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وعليه فإن  هذا الحد يطب ق على كاف ة العم ال، وكافة القطاعات، دون أي استثناء، ويتم 
وجب نصوص تنظيمي ة، ويعتمد تحديده في القوانين الت شريعي ة العم الي ة الجزائري ة من قبل الحكومة بم

تحديده على عد ة اعتبارات مالي ة واقتصادي ة واجتماعي ة، وبالخصوص ما يتعل ق بتطو ر الأسعار في 
، وتطو ر مستوى المعيشة، غير أن ه بصدور القانون الخاص بعلاقات العمل الس اري المفعول، تم 1البلاد

لطة العام ة بعد استشارة نقابات العم ال والمستخدمين من  تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون للس  
، وبالت الي يعُد وجوب الاستشارة يجعل الأجر الوطني الأدنى المضمون خاضعا  لمبدأ 2الأكثر تثيلا

الت فاوض الجماعي بين الحكومة ونقابات العم ال والمستخدمين، وهذا ما يبرهن أن  الحد الأدنى للأجر 
ما يصطل  عليه بمبدأ الث لاثي ة  بالت شاور بين الأطراف الث لاثة، وهوالأطراف أو بمساهمة يتم تحديده 

الذي تقوم عليه علاقات العمل والأكثر إلحاحا  لدى منظ مات العمل الد ولي ة والعربي ة والإقليمي ة 
بدأ حرصت ، ونظرا  لضرورة الت قي د بهذا الم3عندما يتعل ق الأمر بتحديد الأجور والحد الأدنى للأجر

الات فاقي ات العربي ة والد ولي ة على تأكيده
4. 

                                                 
 .102أحمية سليمان، الت نظيم  القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
المطبق على  يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون»  المعد ل والمتم ميتعل ق بعلاقات العمل،  55-02من القانون رقم  21اد ة الم2

 .«...قطاعات الن شاط، بعد أخذ رأي نقابات العم ال  وأرباب العمل الأكثر تثيلا
 .505قسم الليسانس، المرجع الس ابق، ص-نسخة مخص صة لطلبة الفرقة الث الثة: أحمد حسن البرعي، شرح قانون العمل3
 02بجنيف في  52ب المؤتر العام لمنظ مة العمل الد ولي ة في دورته المنعقدة بموج 16الماد ة الث الثة من الات فاقي ة الد ولي ة رقم 4

، ألزمت كل دولة عضو تصدق على هذه الات فاقي ة الحر ي ة في أن تقر ر طبيعة وشكل وطرائق تحديد المستويات الدنيا 5062مايو
 :للأجور وأساليب تطبيقها على أن ه يجب

ممث لو العم ال  المعنيين، بما في ذلك ممث لو المنظمات، إن وجدت، وكذلك أشخاص أن يستشار ممث لو أصحاب العمل و : أ       
تؤه لهم مهنتهم أو وظائفهم وترى الس لطة المختص ة أن  من المناسب استشارتهم في هذا الش أن، وذلك قبل تطبيق تلك الط رائق على 

 .مهنة أو فرع معين من مهنة
عمل المعنيون في تنفيذ هذه الط رائق بالش كل وبالقدر الذي يمكن أن تنص عليهما أن يشترك العم ال وأصحاب ال: ب      

 القوانين أو الل وائ  الوطني ة، على أن يمث ل الط رفان في جميع الأحوال بأعداد متساوية وعلى قدم المساواة؛
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والأجر الوطني الأدنى المضمون لا يُمكن الات فاق على أجر أق ل منه سواء كان ذلك في عقد 
العمل أو في الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة، لكونه يغُط ي الحاجات الأساسي ة للعامل على نحو 

 .1يضمن له العيش وأسرته، ولا يرتبط بمستوى العمل المؤد ى

لمشر ع الجزائري من أجل وض  حد أدنى للأجر الوطني المضمون وفي ذات الس ياق تدخ ل ا
ساعة في الش هر،  510000ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل  92الموافق لمد ة عمل أسبوعي ة قدرها 

دينارا  لساعة عمل طبقا  لأحكام  551002دج في الش هر، أي  ما يعادل  12.222022بـمبلغ 
عامل وصاحب العمل على دفع أجر أقل من الأجر الوطني الأدنى ، وكل ات فاق بين ال2آخر مرسوم

باطلا  لارتباطه بالن ظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ومن القيود الواردة على  عد  المضمون المعمول به يُ 
حري ة الأطراف عند تحديد الأجر

، بحيث يعد الن زول عن هذا الحد مخالفة أضفى عليها المشر ع الط ابع 3
جرامي يترت ب عليها توقيع عقوبات مدني ة إلى جانب العقوبات الجزائي ةالإ

4. 

                                                                                                                                                         

تكون المعد لات الد نيا للأجور التي تحد د مد ة ملزمة لأصحاب العمل وللعم ال المعنيين، بحيث لا يجوز لهم تخفيضها  أن: ج      
 .بات فاق فردي ما لم يكن هناك ترخيص عام أو خاص من الس لطة المختص ة

دولة من الد ول الأعضاء لجنة أو لجان تشك ل في كل  »بنص ها  5020لسنة  52ونفس الأمر نص ت عليه الات فاقي ة العربي ة رقم 
 .    « تث ل فيها الحكومة وأصحاب الأعمال والعم ال تكون مهمتها تحديد الحد الأدنى للأجور

 .11بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج ر 1215أفريل سنة  21مؤر خ في  501-15من المرسوم الر ئاسي رقم  الماد ة الأو لى2

  55/25/5001المؤر خ في  20-01، والماد ة الث اني ة من الأمر الرئاسي رقم 1215أفريل سنة  59، الص ادرة بتاريخ 12عدد 
( 92)ني ة الأسبوعي ة للعم ال بأربعينتحدد المد ة القانو » ، 5001يناير  51، المؤر خة في 0ر عدد .يحدد المد ة القانوني ة للعمل، ج

 .« أيام عمل على الأقل( 1)ساعة في ظروف العادي ة، توز ع هذه المد ة على خمس
 .102صالمرجع الس ايق، عبد السلام ذيب، 3
لك طبقا لما الجزاء المدني يتمث ل في بطلان كل ات فاق يكون من خلاله من  العامل أجرا أقل من الحد الأدنى الوطني المضمون، وذ4

تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة » المتعل ق بعلاقات العمل بحيث نصت على أن ه  55-02من القانون  501ورد في نص الماد ة 
، مثال على ذلك كأن يحصل ات فاق بين العامل وصاحب العمل على من  « ...عمل غير مطابقة لأحكام الت شريع المعمول به 
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والملاحظ أن  المشر ع قد أحسن من خلال إدراج هذه الماد ة، والتأكيد على مبدأ المساواة من 
لعامل الوطني ا الأمر بخصوصلأجر، وكذلك ل عند تنظيمهبين الر جل والمرأة  الت مييزخلال عدم 

 . ةبالص حة الاجتماعي   تتعل ق كتلك التيإلا  ما تعل ق بالمزايا التي تكفلها الد ولة للوطني،   ،والأجنبي

 مساهمة الأطراف في تحديد الأجر الأساسي: الفقرة الثاّنيّة

تعُد  مهم ة تحديد الأجر الأساسي عن طريق وضع نظام للأجور من المهمام الأساسي ة التي 
 55-02من القانون  512ات الجماعي ة، وهذا تطبيقا  لنص الماد ة تدخل ضمن صلاحيات الات فاقي  

من نفس القانون الآلي ة التي يعتمد  25المتعل ق بعلاقات العمل، كما حد د المشرع ضمن نص الماد ة 
عليها أطراف الت فاوض الجماعي في الات فاقي ات الجماعي ة لتحديد الأجر الأساسي، وذلك بوضع 

 .1للمناصب بالهيئة المستخدمةالت صنيف المهني 

وإن  عملي ة تصنيف مناصب العمل داخل المؤس سة المستخدمة لها علاقة مباشرة بتحديد 
الأجر، ذلك أن  تصنيف منصب العمل ما هو إلا إدراج مناصب العمل ضمن جدول الأجور، بمن   

خاص ة مختلفة من  كل منصب عمل مجموعة من الن قاط الاستدلالي ة التي تحد دها عوامل وعناصر
منصب لآخر، وتتلخ ص أساسا  في درجة التأهيل المهني، والمسؤولي ة والجهد المتطل ب، وكذا ظروف 
                                                                                                                                                         

جر الوطني الأدنى المضمون المنصوص عليه ضمن القوانين الس ارية المفعول، وفي هذا الشأن نجد أن المشر ع العامل أجرا أقل من الأ
يكون باطلا بقو ة القانون كل ات فاق فرديا كان أو » من مدونة الش غل المغربي ة  062المغربي أكثر وضوحا من خلال نص الماد ة 
، أم ا الجزاء الجزائي فقد أقر  المشر ع الجزائري عقوبة جزائي ة «الحد الأدنى القانوني للأجر  جماعيا، يرمي إلى تخفيض الأجر إلى ما دون

دج  52.222لكل مستخدم يدفع للعامل أجرا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون متمث لة أساسا في غرامة مالي ة تتراوح بين 
 55-02من القانون  590سب ما ورد في نص الماد ة دج مع تضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات، ح 12.222إلى 

 . ، المعد ل والمتم مالمتعل ق بعلاقات العمل
، ريكلي 000الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمي ة سليمان،1

 . 110المرجع الس ابق، ص ري،ات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائ الصديق،
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، ث يتم  تحديد لكل نقطة 1العمل ومختلف الض غوطات والمتطل بات المتعل قة بكل منصب عمل
، ومنه فالأجر الأساسي ناتج عن استدلالي ة قيمة مالي ة لها وهو ما يعُرف بقيمة الن قطة الاستدلالي ة

حاصل ضرب الر قم الاستدلالي للن قطة في القيمة الن قدية  المخص صة لها
2 . 

ويعُد  الأجر الأساسي ذلك المقابل الن قدي الذي يتلق اه العامل مقابل ما قد مه من عمل  في 
 ذلك الأجر المرتبط ظروف عادي ة لصاحب العمل وخلال فترة زمني ة معي نة، كما أن ه يتمث ل في

بالت صنيف المهني لمناصب العمل داخل المؤس سة، وفي ظل قوانين العمل الس ابقة لقانون علاقات 
-12كانت تت سم بنوع من المركزي ة ويتجل ى ذلك من خلال نص القانون رقم   5002العمل لسنة 

إلى هذا القانون تم وضع أو ل  الس الف الذ كر والملغى على إنشاء لجنة وطني ة للأجور، واستنادا   51
والذي قس م إلى عشرين صنف مقس مة إلى مجموعات وكل  5021سلم وطني للأجور في سنة 

مجموعة تضم  الر قم الاستدلالي الأدنى والر قم الاستدلالي الأقصى، واستمر الأمر على هذا الحال إلى 
فاقي ات الجماعي ة للعمل واعتبر الذي أسند هذا الاختصاص إلى الات   55-02غاية صدور القانون 

عملي ة تصنيف مناصب العمل من مراحل الت فاوض الجماعي ويتحد د عن طريق الت فاوض الجماعي 
بين المنظ مة أو المنظ مات الن قابي ة الت مثيلي ة في المؤس سة وإدارة المؤس سة

، ويتم  الت فاوض بشأن هذه 3
عليه اعتبر المشر ع الجزائري هذه المرحلة من أهم عناصر المناصب قبل تحديد الأجور الأساسي ة، و 

 .4الت فاوض الجماعي
                                                 

 .  62بوقبرين عابد، المرجع الس ابق، ص1
 .101صالمرجع الس ابق، علاقة العمل الفردي ة، : أحمية سليمان، الت نظيم القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري2
-22الذي صدر بموجبه المرسوم الملغى  5021أو ت  21المؤر خ في  51-12من القانون رقم  155أنظر في ذلك، الماد ة 3

، وكذا المرسوم 5022، الص ادرة سنة 56ر عدد .المتضم ن تنظيم الل جنة الوطني ة للأجور، ج 5022أفريل  51المؤر خ في  552
وأنظر  5021جانفي  26، الص ادرة في 21ر عدد .المحد د للس لم الوطني للأجور،ج 5021جانفي  21مؤر خ في  20-21رقم 

 .من نفس القانون 25المتعل ق بعلاقات العمل، وكذا الماد ة  55-02العنصر الث الث منها من القانون  512ة كذلك الماد  
 .515صالمرجع الس ابق، بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، 4
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وفي هذا الشأن ورد ضمن مختلف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل الن ص على الت صنيف المهني 
ظروف وترتيبه ترتيبا  سُل ميا  استنادا  إلى عد ة معايير من بينها القدرات الفيزيائي ة والعقلي ة، مسؤولي ة و 

العمل، وفي حالة عدم تضمين الات فاقي ات الجماعي ة للعمل على الت صنيف المهني وتحديد الأجور، 
-26يرجع قضاة القسم الاجتماعي في حالة حدوث نزاع إلى تطبيق الأحكام الواردة في المرسوم رقم 

ه بصدور قانون رقم ، وعلى الر غم من أن  1المتعل ق بالت صنيف المهني 5026أوت  21المؤر خ في  510
ألُغيت أحكام هذا المرسوم، ومن  حق الت صنيف وتحديد الأجور لأطراف الت فاوض  55 -02

قضى والذي  5000أكتوبر  51 بتاريخ الص ادر 519196الجماعي، هذا ما تضم نه القرار رقم 
الس الف الذكر 510-26بتطبيق المرسوم رقم 

2. 
ومن الن احي ة العملي ة نجد العديد من الات فاقي ات الجماعي ة للعمل لمختلف الهيئات المستخدمة 

ذناها كعي نات في  قد خص صت حيزا  خاصا  ضمن الات فاقي ة الجماعي ة يتضم ن القواعد  دراستناوالتي اتخ 
ويكون في شكل جدول الخاص ة بالت صنيف المهني لمناصب العمل ومختلف الوظائف التي تختص بها، 

يتضم ن قائمة مناصب العمل المهنية المتواجدة بالهيئة المستخدمة
3. 

حيث صن فت غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة لمختلف المؤس سات المستخدمة العم ال إلى أفواج 
الث اني بفوج عم ال إجتماعي ة مهني ة مرت بة ترتيبا  سل ميا ، يُسم ى الفوج الأو ل بعم ال الت نفيذ المتخص صين و 

، أو بتصنيفها على شكل مجموعات، حيث تُسم ى الأو لى 4المهارة والممث لين، والث الث بفوج الإطارات
                                                 

أوت سنة  6، الص ادرة بتاريخ 01ر عدد .لت صنيف المهني، ج، المتعل ق با5026أوت سنة  21مؤرخ في  510-26المرسوم رقم 1
5026 . 

 .111-116، أورده عبد السلام ذيب، المرجع الس ابق،ص 52/5000/ 51المؤر خ في  519196قرار رقم ال2
، وكذا الجزء بتمنراستسة الت سيير الس ي احي من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس   02إلى  12الن ص الث الث، الفصل الأول المواد من 3

من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة  111إلى  110الخامس، الفصل الأو ل، القسم الأو ل المواد من 
والمودعة لدى كتابة ضبط  1220-55-20بتاريخ  11والغازي ة، المسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل لولاية  الجزائر تحت رقم 

 .الجزائر محكمة
 . من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي احي بتمنراست 10الماد ة 4
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بمجموعة تنفيذ أو تطبيق والثاني ة بمجموعة الت حكم، والث الثة بمجموعة الإطارات، أم ا الر ابعة فهي 
مجموعة الاطارات الس امي ة

 .نيف يختلف باختلاف المؤس سات المستخدمة، وعليه فإن  هذا الت ص1

ويُمث ل هذا الت صنيف المهني للمناصب الإطار المرجعي الذي يُمك ن العم ال من الإط لاع    
على أجورهم الأساسي ة، وبذلك فهو يكتسي أهمي ة بالغة، لذلك عملت العديد من الات فاقي ات 

أو الت صديق عليه إلى لجان مشتركة من ممث لي  الجماعي ة للعمل على إسناد مهم ة تحضيره وإعداده
المؤس سة والممث لين الن قابيين التمثليين للعم ال الأجراء كما هو الحال عليه في الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة 

، أو يتم  الت فاوض بشأنا في إطار إت فاقات جماعي ة للعمل خاصة تلحق 2تسيير مصالح مطارات الجزائر
ي ة الجماعي ة العام ة، وهذا الإجراء الأخير يجعل الات فاقي ة الخاص ة المتعل قة بالت صنيف المهني مرنة بالات فاق

وسهلة المراجعة والت عديل كل ما اد عت الض رورة لذلك دون أن  يكون لها تأثير على بقي ة البنود المتعل قة 
تعطيل تنفيذ الات فاقي ة في حالة حدوث نزاع بين بالات فاقي ة العام ة، وكما أن  هذا الإجراء يتمي ز بعدم 

لات فاق المتضم ن السل م المرجعي لتصنف االأطراف المتفاوضة حول هذا الموضوع أو عند تنفيذ 
 .  3المناصب وتحديد الأجور

 مساهمة الأطراف في تحديد التّعويضات المرتبطة بالأجر الأساسي: الفرع الثاّني

إلى جانب الأجر الأساسي نجد عناصر أخرى تلحق به، لاسي ما تلك المرتبطة بمنصب 
العمل أو تقتضيها طبيعة العمل أو ظروفه أو ضغوطه والمتطلب ات المتعل قة به، والتي تختلف باختلاف 
ر تشريعات العمل المقارنة لذا سنقتصر في دراستنا هذه على العناصر التي تتمي ز بنوع من الاستقرا

                                                 
 .1250الات فاقي ة الجماعي ة للجزائري ة للمياه لسنة  من 591الماد ة 1
 .1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  525الماد ة 2
، وكما نعرف 006، صفاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابقالات  أحمية سليمان، 3

بأن  موضوع الأجور لا يعرف الثبات والاستقرار، فهو مرن بحيث أن ه يراجع تارة ويرتفع تارة أخرى كل ما شهد الوضع الاقتصادي 
ة للمواطن انخفاضا ، وعليه فعندما يكون موضوع تصنيف الأجور ضمن ات فاقات تلحق نوا  وارتفاعا ، أو شهدت القدرة الشرائي  

  .بالات فاقي ة العام ة لا يؤث ر في تنفيذها
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والديمومة من حيث المبدأ، والتي وردت ضمن الن صوص الت شريعي ة والت نظيمي ة الجاري العمل بها في 
القوانين الوطني ة

، والتي هي من أهم العناصر التي ينبغي الت فاوض بشأنا ومن ث  تكريسها ضمن 1
 .  الات فاقي ات الجماعي ة للعمل

للت عويضات المرتبطة بالتأهيل والن شاط، وبعدها وفي هذا الس ي اق سنتطر ق في هذا الفرع 
المتعل ق  55-02من القانون  25نتناول الت عويضات المرتبطة بمنصب العمل وهذا طبقا  لنص الماد ة 

 .2بعلاقات العمل

دور الأطراف في تحديد التّعويضات المرتبطة بالتّأهيل والممارسة : الفقرة الأوّلى
 الفعليّة للنّشاط 

ن خلال هذه الفقرة إلى دور الأطراف في تحديد الت عويضات الن اتجة عن أقدمي ة نتطر ق م
العامل وكذا الت عويضات المتعل قة بالس اعات الإضافي ة، وهذا بالن ظر إلى الأهمي ة التي تتمي ز بها هذه 

 . الت عويضات

 (الأقدميّة)دور الأطراف في تحديد تعويض الخبرة المهنيّة : أوّلاً 

قية فيها من يتم هذ ا الت عويض عن طريق الس لم المهني الذي يتكو ن من درجات تتم التر 
درجة إلى درجة أعلى حسب فترة أقدمي ه مكتسبة معي نة، والتي تبدأ من الت مرين إلى الد رجة الن هائية 

عمل بواسطة التي يختم بها العامل حياته المهني ة، حيث يستفيد العامل من تعويض الخبرة المكتسبة في ال
                                                 

الت عويضات المدفوعة بحكم أقدمي ة العامل أو مقابل الس اعات الإضافي ة ... » المعد ل والمتم م 55-02من القانون رقم  25الماد ة 1
 .خاص ة، لاسيما العمل الت ناوبي والعمل المضر والإلزامي، بما فيه العمل الل يلي، وعلاوة المنطقةبحكم ظروف عمل 

 . 65أنظر كذلك بوقبرين عابد، المرجع الس ابق، ص « العملي ات المرتبطة بإنتاجي ة العمل ونتائجه
 . المعد ل والمتم ملعمل، ، يتعل ق بعلاقات ا5002أفريل سنة   15مؤر خ في  55-02من قانون  25الماد ة 2
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قي ة من منصب العمل إلى منصب عمل  تغيير درجته في الس ل م المهني، كما يُمكن كذلك أن  تكون التر 
أعلى منه وهذا حسب المناصب المتو فرة وتبعا  لأهلي ة العامل واستحقاقه

1 . 

وما تجدر الإشارة إليه قد تطرأ صعوبات في تطبيق هذا المبدأ، من خلال إمكاني ة حصول 
قي ة والحصول على منصب أعلى إلا  أن ه لا يرُق ى لعدم توف ر ال عامل على مؤه لات تكسبه حق التر 

مناصب عمل شاغرة أو لأي سبب آخر قد يكون إداري أو مالي أو تنظيمي أو قانوني، إلا  أن  
مله، المشر ع تدخ ل ووضع قواعد استثنائي ة لتعويض العامل عن الخبرة التي حصل عليها في منصب ع

 .2الملغى تعويض الأقدمي ة وحد د شروط اكتسابها 51-12حيث عر ف القانون 

قي ة بمقتضى المرسوم  المتعل ق  12-21وتَجسيدا  لهذا القانون تم تحديد الن سب المقر رة للتر 
من الأجر الأساسي في قطاع الإدارة %  12بتعويض الخبرة الحد الأقصى لتعويض الخبرة بنسبة 

 .3من الأجر الأساسي بالن سبة لجميع القطاعات الأخرى%  11العمومي ة و

ولا يُمكن رفع هذا المبلغ إلا  إذا بقي ت درجة العامل الجديدة على حالها مد ة تفوق ثلاث 
سنوات، كما أن ه في حالة تغيير العامل الهيئة المستخدمة، تأخذ الهيئة المستخدمة الجديدة بعين 

 .4 منصب عمله الأخير لحساب تعويض الخبرةالاعتبار سنوات الأقدمي ة في
                                                 

، 1251علاقات العمل الفردي ة، جسور للن شر والت وزيع، الجزائر، الط بعة الث الثة، : بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل1
يوليوسنة  51مؤر خ في  20-26المتعل ق بعلاقات العمل، والأمر رقم  55-02من القانون  65ذلك الماد ة ، أنظر ك592ص

 . 1226يوليوسنة  56، الص ادرة بتاريخ 96تضم ن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي ة، ج ر عدد ، ي1226
 .المتعل ق بالقانون الأساسي العام للعامل، المشار إليه 51-12من القانون رقم  561إلى  562الماد ة 2
، الص ادرة بتاريخ 50ر، عدد .، المتعل ق بتعويض الخبرة، ج5021مارس  10مؤر خ في  12-21ة الأولى من المرسوم رقم الماد  3

أو ت سنة  1المؤر خ في  51-12من القانون  565يساوي المبلغ الأقصى لتعويض الخبرة المنصوص عليه في الماد ة » 5021سنة 
في جميع % 11اسي في قطاع الإدارة العمومي ةة ومن الأجر الأس% 12والمتعل ق بالقانون الأساسي العام للعامل، نسبة  5012

 .«القطاعات الأخرى 
 .المتعل ق بتعويض الأقدمي ة، المشار إليه 12-21من المرسوم  6و 1أنظر الماد ة 4
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 51-12الذي ألغى جميع أحكام القانون  55-02غير أن ه بصدور قانون علاقات العمل 
أقر  من  اختصاص تعويض الأقدمي ة للات فاقي ات الجماعي ة للعمل

، إلا  أن ه من الن احي ة العملي ة بقي 1
خلال أن  قضاة القسم الاجتماعي يعتمدون عليه وذلك من  12-21العمل جاريا  بأحكام المرسوم 

 500125، وذلك من خلال القرار في حل  الن زاعات المعروضة أمامهم بشأن تعويض الاقدمي ة
المتعل ق بتعويض  12-21، والذي استند في قضي ة الحال إلى المرسوم 122.29.55الص ادر بتاريخ 

عندما يبد ل العامل الهيئة المستخدمة، تأخذ الهية  »ن  منه التي تنص على أ 6الخبرة، لاسي ما الماد ة 
المستخدمة الجديدة بعين الإعتبار، سنوات الأقدمي ة في منصب عمله الأخير لحساب تعويض الخبرة 

 ...»2 . 

اختلفت الات فاقي ات الجماعي ة للمؤس سات المختلفة في تحديد قيمة تعويض الخبرة المهني ة، 
حسابها على أساس نسبة مئوي ة من الأجر القاعدي، وتزيد هذه الن سبة مع فذهبت بعضها إلى 

سنوات الأقدمي ة خلال المسار المهني بالمؤس سة أو خرجها، بحيث أن  لو أخذنا المؤس سة العمومي ة 
عن كل سنة عمل من الس نة % 5لأشغال الطرق في وسط البلاد كمثال، نجدها منحت لعم الها نسبة 

عن كل سنة عمل من الس نة الس ادسة إلى الس نة الث اني ة عشر، % 1الس نة الخامسة، و الأو لى إلى
عن كل سنة عمل بعد الس نة الث الثة عشر، أم ا بالن سبة للخبرة المهني ة المكتسبة قبل الت وظيف % 101و

ي ة لشركة ، في حين حد دت الات فاقي ة الجماع3عن كل سنة نشاط مهما كان القطاع% 5تقد ر بنسبة 
                                                 

لشركة  ، انظر كذلك الات فاقي ة الجماعي ةالمعد ل والمتم مالمتعل ق بعلاقات العمل،  55-02من القانون  9الفقرة  512أنظر الماد ة 1
 . 1220طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة، الجزائر، سنة 

أورده عبد السلام ذيب، المرجع الس ابق، ص  ، الص ادر عن المحكمة العليا،1222أفريل  55بتاريخ  500125القرار رقم 2
122. 

، والمسج لة 1250الط رق في وسط البلاد لسنة  من  الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة لأشغال 591إلى  500المواد من 3
، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة 21/1250تحت رقم  1250جويلية  10لدى مكتب مفتشي ة العمل لولاية المدي ة بتاريخ 

 .المدية
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طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة تعويض الخبرة المهني ة على أساس دفع مقابل أقدمي ة العامل 
من الأجر % 1501في المؤس سة وخارجها، عن طريق تعويض مرتبط بالأقدمي ة يصل كحد أقصى إلى 

درجة،  01ل مستوي من ج في كسنة، يتم الت در   01القاعدي للعامل، في ظرف فترة عمل تصل إلى 
ا  من الأجر القاعدي، % 506اوي نسبة يسشهرا ، كل مستوي  51في آخر كل فترة عمل مدته 

من الأجر القاعدي للس نة التي % 506ويتم حساب سنوات العمل خارج المؤس سة على أساس 
عمل من الأجر القاعدي للس نة التي تحق قت خارج قطاع % 202تحق قت في قطاع عمل الوظيفة 

 . 1الوظيفة

 دور الأطراف في تحديد تعويض السّاعات الإضافيّة:ثانياً 

يقُصد بتعويض الس اعات الإضافي ة أو ما يسم ى بتعويض العمل الإضافي قي ام العامل بأي  
ساعة عمل في ظروف العمل العادي ة، توز ع  92عمل زائد عن المد ة المحد دة للعمل، والمحد دة قانونا  بـ 

خمسة أي ام على الأقل في الأسبوععلى 
ساعة  51، ولا يمكن أن تتجاوز مد ة العمل اليومي الفعلي  2

، وعليه فالمشر ع وضع الحد الأدنى لساعات العمل الفعلي وحد أقصى لمدة 3في أي حال من الأحوال
 ،قةفي هذه العلا الأهمالعمل اليومي الفعلي، وهذا حفاظا  على صح ة العامل باعتباره الطرف 

يستوجب من  العامل تعويض عن ذلك العمل، سواء كان بصفة متقط عة ومؤقت ة أو كان بصفة دائمة 
 .ومستمر ة

                                                 
 . من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائية والغازي ة 110الماد ة 1
، الص ادرة بتاريخ 20، يحدد المد ة القانوني ة للعمل، ج ر عدد 5001يناير سنة  55مؤر خ في  20-01من الأمر  21الماد ة 2

ساعة في الأسبوع وتوزع على خمسة أيام في الأسبوع على الأقل،  92تحدد المد ة القانوني ة للعمل بـ » ، 5001يناير سنة  51
كما يحدد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها عن طريق الات فاقي ات أو الات فاقات . قلأيام على الأ( 1)توزع على حمسة 

 .الجماعي ة، طبقا لنص الماد ة الث الثة من نفس الأمر
 .20-01من نفس الأمر  21الماد ة 3
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هذا كقاعدة عام ة، لكن المشر ع الجزائري أجاز مخالفة هذه القاعدة استثناءا ، إذ أتاح 
في الخدمة، وهذا طبقا  إمكاني ة مخالفتها عن طريق الل جوء إلى ساعات العمل الإضافي ة لضرورة مطلقة 

المتعل ق بعلاقات العمل، ومن هذا المنطلق فإن  أداء الس اعات  55-02من القانون  05لنص الماد ة 
 .    الاضافي ة يخو ل الحصول على التع ويض عن الجهد الاضافي المبذول

ن  الذي يُحد د نسبة م 11-25وفي الس ابق كان هذا الت عويض منظ م بموجب المرسوم رقم 
الت عويض الجزافي عن الخدمة الد ائمة وشروطه، والذي أقر  شكل الت عويض في صورة ساعات إضافي ة  

بالمائة من  12ساعة، أو يكون في شكل تعويض جزافي في حدود  11كل شهر لا يُمكن أن  يتجاوز 
 .1الأجر الأساسي

منه  01ضم نت الماد ة ، فقد ت55-02أم ا بالن سبة لقانون علاقات العمل الس اري المفعول 
بالمائة من الأجر العادي للس اعة  12الن ص على أن  هذا الت عويض يُخو ل الحق في زيادة لا تقل عن 
منها أحال مسألة تحديد  9الفقرة  512بأي حال من الأحوال، كما أن  هذا القانون بمقتضى الماد ة 

العمل الإضافي إلى الات فاقي ات الجماعي ة للعمل
2. 

ا من الن احي ة العملي ة نجد الات فاقي ات الجماعي ة لمختلف المؤس سات المستخدمة، أولت أم  
عناية هام ة لتحديد الت عويض عن الس اعات الاضافي ة، حيث أجمعت غالبيتها على أن يكون هذا 

 :الت عويض على النحو الآتي

 .عمل الأربع الأو لىمن الأجر المعتاد الذي يتقضاه العامل بالن سبة لساعات ال% 12* 
                                                 

ائمة وشروطه، ج ر ، يحدد نسبة من  الت عويض الجزافي عن الخدمة الد5025مارس سنة  12مؤر خ في  11-25مرسوم رقم 1
 .5025مارس سنة  05، الص ادرة بتاريخ 50عدد 

الت عويضات المرتبطة بالأقدمي ة ... »المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م  55-02من القانون  9الفقرة  512الماد ة 2
 .«...والس اعات الإضافي ة وظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة 
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من الأجر المعتاد الذي يتقضاه العامل بالن سبة لأكثر من أربع ساعات عمل % 11* 
 .إضافي ة

من الأجر المعتاد الذي يتقضاه العامل بالن سبة للس اعات  الاضافي ة المنجزة ليلا  % 522* 
أو في يوم عيد أو في يوم راحة أسبوعي ة

1. 

تعويض  ةنسب تالجماعي ة للمؤس سات المستخدمة التي حد دوهناك من الات فاقي ات 
 .2%511الس اعات الاضافي ة في أي ام الأعياد والعطلة الأسبوعي ة في الفترة الل يلي ة بـ 

وعلاوة على استفادة العامل من الت عويض عن الس اعات الاضافي ة، فقد تضم نت 
ة من  العامل الذي يشتغل في يوم راحة قانوني ة الات فاقي ات الجماعية لمختلف المؤس سات المستخدم
الحق في الاستفادة من راحة تعويضي ة مماثلة له

، دون أن يفقد الت عويض عن الس اعات الاضافي ة، 3
وهي بذلك تكون قد نسخت ما ورد في الأحكام القانوني ة الواردة في هذا الخصوص، طبقا  لنص 

 .4بعلاقات العمل المتعل ق 55-02من القانون  06الماد ة 

 دور الأطراف في تحديد التعويضات المرتبطة بمنصب العمل: الفقرة الثاّنيّة
تشمل الت عويضات المرتبطة بمنصب العمل، الت عويضات المتعل قة بمتطل بات ظروف العمل 

الاجتماعي ة وبيئته وكذا الأخطار المحيطة بهذا المنصب، إضافة إلى الت عويضات المرتبطة بحياته العائلي ة و 
 . وتلك المرتبطة بالمردود والانتاجي ة

 
                                                 

من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات  562فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر، وكذا الماد ة من الات   61الماد ة 1
 . الكهربائي ة والغازي ة

 .من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 121الماد ة 2
 .  1259سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة لسنة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس   96الماد ة 3
يحق للعامل الذي يشتغل في يوم الر احة » ، المعد ل والمتم م 5002أفريل سنة  15مؤرخ في  55-02من القانون رقم  06الماد ة 4

 . «القانوني ة الت متع براحة تعويضي ة مماثلة لها، وينتفع بالحق في زي ادة ساعات إضافي ة، طبقا  لأحكام هذا القانون 
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 دور الأطراف في تحديد التّعويضات المرتبطة بظروف العمل : أوّلاً 

الت عويضات تعر ض لها المشر ع الجزائري ضمن تشريعات العمل المتعاقبة، غير أن ه في  هذه
أخذت آلي ة أخرى، وتتمث ل في تفويض صلاحي ات تقدير قيمة  55-02قانون علاقات العمل 

 . الت عويض إلى الات فاقي ات الجماعي ة للعمل

 دور الأطراف في تحديد التّعويض عن الضّرر : 1

تصنيف مناصب العمل ناقصا  لعدم تكن الأجهزة المكل فة بالإحاطة بجميع قد يكون 
العوامل والعناصر المادي ة منها والن فسي ة والمهني ة المكو نة لتصنيف منصب العمل، ذلك أن  بعض 
الأعمال أو مناصب العمل قد تشكل أخطار أو أضرار بحياة العامل ناتجة عن ظروف العمل الخاص ة، 

خذها عند وضع الت صنيف، لذلك حفاظا  على حياة العامل يتعين  الت كفل بحمايته إم ا ولم يتم أ
 .  1بتحسين ظروف العمل أو الت عويض عن ما ينتج من أضرار أثناء قي امه بالعمل

وانطلاقا  من أن  الد ولة في علاقات العمل تتدخ ل لحماية الط رف الض عيف في هذه العلاقة، 
عات أقَـر ت مبدأ الت عويض عن  المخاطر والأضرار التي لم تؤُخذ عند وضع تصنيف نجد مختلف الت شري

مناصب العمل، والمشر ع الجزائري في هذا الشأن حذا حذو باقي الت شريعات العم الية بإقراره هذا المبدأ 
 .2من خلال عد ة نصوص قانوني ة

مل إضافة للأجر الأساسي لتعويضه يتَمث ل الت عويض عن الض رر في المبلغ الذي يدفع إلى العا
عن الأضرار التي قد تلحق به عندما ينطوي منصب العمل الذي يشغله على مهام وظروف عمل 

                                                 
 .  61ق، صبوقبرين عابد، المرجع الس اب1
، يتعل ق بكيفيات حساب تعويض الض رر ومقداره، ج ر عدد 5025مارس سنة  12مؤر خ في  12-25المرسوم الأو ل رقم 2

 .5025مارس سنة  05، الص ادرة بتاريخ 50
 ،96ر عدد .، يتعل ق بكيفي ات حساب تعويض الض رر ومقداره، ج5022نوفمبر سنة  1مؤر خ في  150-22المرسوم الث اني 
 .منه 22الذي ألغى المرسوم الأول، بمقتضى نص الماد ة  5022نوفمبر سنة  0الص ادرة بتاريخ 
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شاق ة أو قذرة أو عناصر غير صحي ة، مع الإشارة إلى إمكاني ة إلغائه أو تعديله حسب الحالة عند 
الش كل نفسه الذي أد ى لمنحه، تخفيض أو زوال الض رر على حسب قاعدة توازي الأشكال، أي  ب

 .1وعليه فإن  مخاطر المهنة وحدها تكفي لدفع تعويض الض رر عن احتمال وقوع المخاطر

وبال رجوع إلى المراسيم التي نظ مت أحكام الت عويض عن الض رر نجدها أسندت مهمة تحديد 
ف مناصب العمل إلى قائمة المناصب التي تحتوي على الأضرار أو المخاطر وغير مدرجة ضمن تصني

، هذا بالن سبة لقائمة 1502-22الهيئة المستخدمة، وهذا حسب ما تضم نته الماد ة الث الثة من المرسوم 
المناصب، أم ا تحديد الن سبة الاجمالي ة القصوى لتعويض الض رر فقد تضم نتها أحكام الماد ة الر ابعة من 

ديد الن سب بمشاركة لجان خاصة بالوقاية الصحي ة ، على أن  يتم وضع هذه القوائم وتح3نفس المرسوم
والأمن على مستوى كل مؤس سة مستخدمة تشغ ل أكثر من تسعة عم ال ذوي علاقة عمل غير 

 .4محدودة

وتَجدر الإشارة إلى أن  هذه الت عويضات غير مُوح دة فقد تختلف من عمل لآخر فعلى سبيل 
مل تحت الأرض وفي ظروف حرارة مرتفعة جدا  أو المثال العامل الذي يعمل في المناجم والعا

                                                 
براهمي نسيمة، المرجع ، وكذا 521صالمرجع الس ابق، بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردي ة في الت شريع الجزائري والمقارن، 1

 .62الس ابق، ص
تعد القوائم المنصوص عليها في » ق بكيفي ات حساب تعويض الض رر ومقداره، المشار إليه، يتعل   150-22من المرسوم  0الماد ة 2

أعلاه، بعنوان الاتساخ والش قاء والت عرض للامراض والخطر، وتضبط درجة الض رر التي ترتبط بكل منصب عمل ونسبة  1الماد ة 
 .« الت عويض الخاص ة به

بعنوان الات ساخ والش قاء والت عرض للامراض والخطر، بـ تحد د الن سبة الاجمالي ة الاقصى لتعويض الضرر » من نفس المرسوم  9الماد ة 3
 .من الأجر الأساسي لمنصب العمل المعني% 12

ون أن يتعد ى أي هذه النسب تحد د الهيئة المستخدمة الن سب التي ترتبط بمساويء الض رر المنصوص عليه في الفقرة الس ابقة بد
 .« من الأجر الأساسي لمنصب العمل المعني% 52

، يتعل ق بالوقاية الص حي ة 5022جانفي سنة  16مؤر خ في  21-22من القانون رقم  10الماد ة أنشأت الل جان المشتركة بموجب 4
 .5022جانفي سنة  11، الص ادرة في 9والأمن وطب العمل، ج ر عدد  
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منخفضة، فهذا يتحم ل من الأخطار ما لا يتحم له عامل آخر يكون عمله أقل خطورة منه، وبالت الي 
 .1يدفع لكل عامل تعويض على حسب ما يتحم له من مخاطر

وجب لم ينظ م هذا الت عويض بل أقره بم 55-02والملاحظ هنا أن  قانون علاقات العمل 
منه، وترك تنظيمه عن طريق الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، وفي هذا الخصوص  25والماد ة  512الماد ة 

نجد عد ة ات فاقي ات تضم نت هذا الت عويض
2 . 

الاتفاقي ات الجماعي ة للعمل  لمختلف المؤس سات المستخدمة على أن ه هذه حيث تكاد تجمع 
منصب العمل الذي يشغله على مهام وظروف عمل  يحتوييدفع للعمل تعويضا  عن الض رر، عندما 

 .الموجب له تنطوي على ضرر، كما أن ه يمكن أن يلغى هذا الت عويض عند تخفيض أو زوال الض رر

عويض، فبعضها لض رر الذي يستوجب الت  ات فاقي ات الجماعي ة للعمل د الاوتختلف طريقة تحدي
، والبعض الآخر أخضع ذلك إلى 3وضعت قائمة للمناصب التي تعطي الحق في الت عويض عن الض رر

ات فاق جماعي مشترك مع ممث لي العم ال على مستوى المؤس سة، وذلك بعد استشارة الل جنة الخاص ة 
ا يحتوي ملحق هذه الات فاقي ة على مبالغ تعويض الض ررظافة والأمن، كمبالن  

4   . 

 دور الأطراف في تحديد التّعويض عن العمل التّناوبي: 2

عندما يلجأ وهذا في بعض الأحيان قد لا يُمارس العامل عمله في الأوقات العادي ة للعمل، 
الاقتصادي ة والت قني ة، عن طريق المستخدم إلى اعتماد العمل الت ناوبي لعدة أسباب، لاسي ما الأسباب 

                                                 
 .91، ص 5021يب، عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،بوخالفة غر 1
ت فاقي ة الجماعي ة لشركة من الا 120من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي احي بتمنراست، والماد ة  11إلى  11المواد من 2

 .طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي احي بتمنراست 10الماد ة 3
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 120الماد ة 4
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العمل بالأفواج المتعاقبة، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، بحيث يقُس م يوم العمل على مرحلتين أو عد ة 
مراحل حسب الحالة، على شكل نوبات ويتعاقب العم ال على هذه الن وبات

1. 

وقد نص المشر ع الجزائري على هذا الت عويض من خلال الن صوص الت شريعي ة الملغاة بموجب 
 .2المتعل ق بعلاقات العمل 55-02القانون 

الذي يُحد د كيفي ات حساب تعويض  59-25نظُ م هذا الت عويض بموجب المرسوم رقم  اكم
منه على أن  يُحد د تعويضا  جزافيا  للعمل  6بحيث تضم نت الماد ة المعد ل والمتم م، العمل الت ناوبي، 

 :الت ناوبي وتكون الن سبة موز عة كالآتي

 خمسة عشرة في المائة من الأجر الأساسي عن الن ظام المستمر؛ -

 عشرة في المائة من الأجر الأساسي عن الن ظام شبه المستمر؛ -

 .3خمسة في المائة من الأجر الأساسي عن الن ظام المتقط ع -

                                                 
عربي التبسي تبسة، الجزائر، ، جامعة ال1بوخالفة غريب، عنصر الأجر في علاقة العمل، مجل ة العلوم الاجتماعي ة والإنساني ة، العدد 1
 .00ص

يجوز للمؤس سة المستخدمة أن تنظ م » الملغى، المتضم ن القانون الأساسي العام للعامل  51-12من القانون  510نص الماد ة 2
يوم  العمل على أساس أفواج متعاقبة، إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة، ولا سي ما المصلحة العمومي ةة، أي أن تقس م

العمل على مرحلتين أو عد ة مراحل من الد وام تسم ى مناصب أو نوبات، ويتعاقب على هذه الن وبات عم ال مختلفون يعي نون في 
 .عمل تابع لمنصب 

اط ويعطى العمل الت ابع لمنصب أيضاَ، الحق   في الت عويض عن العمل الت ابع لمنصب يحد ده القانون الأساسي الن موذجي لقطاع الن ش
». 
، الص ادرة 21، يحد د كيفي ات حساب تعويض العمل الت ناوبي، ج ر عدد 5025يناير سنة  05مؤر خ في  59-25مرسوم رقم 3

، 96، ج ر عدد 5022نوفمبر سنة  21مؤر خ في  112-22، المعد ل والمتم م بالمرسوم رقم 5025فيفري سنة  20بتاريخ 
 .5022نوفمبر سنة  20الص ادرة بتاريخ 
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العمل ضمن فرق متناوبة يمكن الل جوء إليه، كل ما اقتضت  » بالعمل الت ناوبييقُصد و 
ضرورات الخدمة الملح ة، أو ضرورات الإنتاج، ويتم  العمل الت ناوبي، بتقسيم اليوم إلى قسمين أو عد ة 
أقسام، وفق نظام متواصل أو نصف متواصل أو متقط ع، وذلك مع فترات راحة أو بدونا حسب 

 .1«خصوصي ة نشاط كل مؤسسة

المتعل ق بعلاقات العمل فو ض المشر ع صلاحي ات تنظيم  55-02وبما أن  بمقتضى القانون 
تناولته  عن العمل الت ناوبي، فإن  الت عويض إلى الات فاقي ات الجماعي ة مختلف الت عويضات المرتبطة بالأجر
العديد من الات فاقي ات الجماعي ة

2. 

الات فاقي ات الجماعي ة للعمل التي أقرت العمل الت ناوبي في تقدير الت عويض عنه، اختلفت 
على أساس نوع % 11إلى % 52حيث منحت بعضها الحق في الاستفادة من هذا الت عويض بنسبة 

 :نظام الت ناوب، ويكون ذلك بناء على السل م الآتي

 %.11متواصل  بنسبة  51×1متواصل أو  2×0* 

 %.51نصف متواصل  بنسبة  51×1متواصل أو نصف  2×0* 

 .3%52متقط ع  بنسبة  2×1* 

                                                 
 .521-526المرجع الس ابق، ص نشأة علاقة العمل الفردي ة في الت شريع الجزائري والمقارن،صابر، ن عزوز بن ب1
والتي جاء في مضمونا  62ومن الات فاقي ات التي تضم نت العمل الت ناوبي الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر، ضمن نص الماد ة 2

 :ة على الن حو الآتيأن ه تتضم ن المناوبة ثلاثة أنظم
ليلا ونارا مع : )51×1أو  2×0، نظام نصف دائم (ليلا ونارا دون انقطاع في ناية الأسبوع: )51×1أو  2×0نظام دائم 

، يخو ل العمل بأفواج متعاقبة الحق   في (صباحا  ومساءا  مع انقطاع في ناية الأسبوع) 2×1، نظام متقط ع (انقطاع في ناية الأسبوع
  .المحد دة حسب نوع تنظيم العمل" تعويض عن المناوبة"يض جزافي عن تبعات وإلزامي ات العمل والمسم ات تعو 

من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة التسيير  15من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه، وكذا الماد ة  510الماد ة 3
 . الس ي احي بتمنراست
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والبعض الآخر أخضع الل جوء إلى العمل الت ناوبي إذا اقتضت حاجي ات الانتاج أو 
الخدمات، وبعد استشارة هيئات المشاركة، ويترت ب عن هذا العمل الحق في الت عويض يُحد د من طرف 

 .1المستخدم

 الأطراف في تحديد التّعويض عن العمل الليّلي وتعويض المنطقةدور : ثانياً 

 دور الأطراف في تحديد التّعويض عن العمل اللّيلي: 1

ويتمث ل في الت عويض عن العمل في الأوقات غير العادي ة أو الل يلي ة والتي تبدأ من الس اعة 
الت اسعة ليلا  إلى الس اعة الخامسة صباحا  

عن تلك  ة  ومتطل بات خاص ة تختلف كلي، وتتمي ز بظروف 2
ن ه يقُد ر فإالمتعل قة بالعمل نارا ، وفي ظل غياب تنظيم خاص يحد د كيفي ة تعويض العمل الل يلي، 

الت عويض عن العمل الل يلي إم ا بموجب ات فاق يحصل بين العامل وصاحب العمل ضمن عقد العمل 
، أو بالاستناد إلى الن سب المعمول بها في حالة العمل الفردي، أو ضمن ات فاقي ات العمل الجماعي ة

الت ناوبي، ويستوي في ذلك أن  يكون الل جوء إلى العمل الل يلي بصورة عرضي ة أو دائمة، بحيث يُمكن 
للأطراف الات فاق على نسبة من الن سب المحد دة، إم ا بمقُتضى الن صوص الت نظيمي ة أو بموجب ات فاقات 

 أطراف علاقة العمل بصفة فردي ة أو جماعي ةأخرى تتم  بين
3. 

وإذا وقع العمل ليلا  استحق العمل تعويضا  عن هذا العمل، وهذا ما تبن ته أغلب الات فاقي ات 
الجماعي ة للعمل لمختلف المؤس سات المستخدمة، حيث أنا اختلفت في تحديد قيمته، منها التي 

                                                 
 ".إينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  92و 00المواد 1
المتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، وأضافت نفس الماد ة إمكاني ة تحديد قواعد وشروط  55-02من القانون  11الماد ة 2

 .العمل الل يلي عن طريق الات فاقي ات الجماعي ة
 .190نظيم القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الت  3
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ذا ، والبعض الآخر ترك تحديد الحقوق المرتبطة به1القاعديمن الأجر % 52ح دت قيمته بنسبةـ 
إت فاق يلحق بالات فاقي ة العام ة إلىالعمل الن وع من 

 ـ 2

 دور الأطراف في تحديد تعويض المنطقة: 2

إلى جانب الت عويض عن الأقدمي ة والت عويض عن الض رر نجد تعويض المنطقة، والذي يتقر ر 
ا نائي ة أو معزولة أو للعامل عندما يكون منصب ال عمل يوجد في منطقة جغرافي ة خاص ة تعرف بأن 

توجد في وحدة اقتصادي ة أو في مؤه ل معين  يتمي ز بالأولوي ة في البرامج الاقتصادي ة والاجتماعي ة للد ولة 
من  وتحديد  وفقا  لمخط طات الت نمي ة، حسب ما تضم نته أو حد دته الن صوص القانوني ة التي تُحد د كيفي ة

المتعل ق بكيفي ات حساب  520-21، وقد نظ م هذا الت عويض بموجب المرسوم رقم 3هذا الت عويض
 .4تعويض المنطقة

وفي إطار القانون المتعل ق بالقانون الأساسي العام للعامل الملغى نجد المشر ع الجزائري نظ م 
المعزولة وأماكنها وقطاعات الن شاط  طريقة من  هذا الت عويض بوضع قائمة المناطق ومناصب العمل

والمشاريع  والوحدات الاقتصادي ة والمؤه لات المعني ة في الحصول على تعويض المنطقة، وأشار في نص 
أن  هذا الت عويض يتم  تحديد كيفي ات منحه عن طريق نص تنظيمي، وهذا ما نلمسه من  560الماد ة 

                                                 
 . 1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  59الماد ة 1
 . من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر 60الماد ة 2
يترتب الحق   في تعويض المنطقة » بالقانون الأساسي العام للعمل، المرجع الس ابق المتعل ق  51-12من القانون رقم  560الماد ة 3

على مناصب العمل الواقعة في المناطق، أو في قطاعات الن شاط، أو الوحدات الاقتصادي ة أو مشاريع الت نمي ة، وكذا المؤهلات التي 
 .لحق  عن طريق مرسوملها الأولوية في مخط طات الت نمي ة، وتحدد كيفي ات من  هذا ا

، وأنظر أحمية سليمان، الت نظيم  القانوني لعلاقات «وكذا الأمر بالن سبة لمناصب العمل المعزولة أو الواقعة في أماكن عمل معزولة 
 .106العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص

، الص ادرة في 12، يتعل ق بكيفي ات حساب تعويض المنطقة، ج ر عدد 5021ماي سنة  51مؤر خ في  520-21المرسوم رقم 4
 .5021ماي سنة  52
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عايير التي على أساسها يتم  حساب تعويض المنطقة الذي وضع وحد د الم 520-21 خلال المرسوم
المنطقة الجغرافي ة، قطاع الن شاط، الوحدات الاقتصادي ة، طبيعة ومكان منصب العمل : والمتمث لة في

وكذلك معيار عدد العم ال وأخيرا معيار الإنعزال عن الأسرة
1. 

ا اكتفى المشر ع لم ينظ م  52-02أم ا بخصوص القانون الس اري المفعول  هذا الت عويض وإن 
، كما يستشف ذلك من خلال بالإشارة إليه محيلا  إختصاص تحديده إلى الات فاقي ات الجماعي ة للعمل

والذي  1250مارس  21بتاريخ ص ادر ال 2111060قرارات المحكمة العليا، ومن بينها القرار رقم 
أن  الت عويضات المرتبطة بظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة، تعالجها  في قضي ة الحال قضى

المتعل ق بعلاقات  55-02من القانون  512الات فاقي ات الجماعي ة، مؤكدا على ضرورة احترام الماد ة 
فوض للأطراف المساهمة في تنظيم  علاقات العمل وهذا أمر طبيعي لكون هذا قانونو  ،2العمل

لمناطق التي تستحق  الت عويض، ومنحت تعويضا  يوميا  اوالتي لجأ بعضها إلى تحديد لاقة العمل، ع
 .4، وأحالت بعضها إلى تحديد قيمة الت عويض إلى الات فاق الجماعي3خاص بكل منطقة

من العناصر المكو نة لأجر المنصب، وبما أن  لم يتم تعديل أو هذا الت عويض واعتبر المشر ع 
ء الن ص الس ابق المنظ م لكييفي ات حساب هذا الت عويض، يتم تحديده في عقد العمل الفردي أو إلغا

ذا تضم نت الات فاقي ات الجماعي ة إالجماعي وفق الكيفي ات المنصوص عليها ضمن ذات المرسوم، إلا  
 .5ماعيللعمل معايير أو طرق تكون أكثر نفعا  للعامل مع مراعاة حدود الن ظام العام الاجت

                                                 
 .المتعل ق بكيفي ات حساب المنطقة، المشار إليه سابقا   520-21من المرسوم  1و 0، 1المواد 1
في قضية مؤس سة نفطال ضد  ،المحكمة العلياب عي ةالغرفة الاجتما الص ادر عن ،1250مارس  21بتاريخ  2111060لقرار رقم ا2
 .105، ص1250العدد الث اني،  ،(م.ع)
 .من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطني للت عاون الفلاحي 26الماد ة 3
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 129الماد  4
 .61-69المرجع الس ابق، صبوقبرين عابد، 5
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وفي الأخير نشير إلى أن  هذا الن وع من الت عويض يدفع للعامل بصورة دوري ة وشهريا  وبصفة 
مكم لة للأجر

1. 

 دور الأطراف في تحديد التّعويضات ذات الطاّبع العائحلي والاجتماعي: ثالثاً 
تتمث ل الت عويضات ذات الطا بع العائلي في المن  العائلي ة المختلفة التي أقر ها المشرع الجزائري 
ومختلف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، وأم ا الت عويضات ذات الط ابع الاجتماعي وتشمل الت عويض عن 

 . لمتوفىالاحالة على الت قاعد وتعويض الوفاة الذي يستفيد منه ذوي حقوق العامل ا
 دور الأطراف في تحديد التّعويضات ذات الطاّبع العائحلي : 1

أقر ت مختلف الت شريعات العم الي ة الحديثة استفادت العامل من المن  العائلي ة والتي تتمث ل في 
دفع مبالغ مالي ة محد دة للعامل، على أساس عدد الأبناء الذين هم تحت كفالته إلى غاية بلو  سن 

بمعنى طوال المرحلة الد راسي ة، وتعتبر هذه المن  جزء من أجر العملالر شد، 
2. 

والمشر ع الجزائري في هذا الشأن أخذ بنفس ما أخذت به الت شريعات العم الي ة الحديثة 
العامل من المن  العائلي ة التي تتمث ل في الت عويضات التي  تصرف له لمواجهة أعبائه العائلي ة،  ةبإستفاد
، ويظهر ذلك جليا  من خلال 5005رفت نوعا  من الجمود من الاستقلال إلى غاية سنة والتي ع

دج عن كل طفل واحد في  622استقراء الن صوص المنظ مة لها، أين عرفت قفزة نوعي ة لتستقر عند 
دج ابتداء من الطفل الس ادس 022أطفال، و 1حدود 

ئلي ة تتضمن ا، بالإضافة إلى المن  الع3
                                                 

 .11براهمي نسمة، المرجع الس ابق، ص1
 .100أحمية سليمان، الت نظيم  القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
 :رى كما يأتيهناك مجموعة من الأحكام الت شريعية تناولت رفع المن  العائلي ة وردت في قوانين المالي ة إضافة إلى مراسيم أخ3
، يتضم ن  قانون المالي ة سنة 5000ديسمبر سنة  10المؤر خ في  52-00من المرسوم الت شريعي رقم  562الماد ة -

 .5009ديسمبر سنة  02، الص ادرة في 22رعدد .،ج5009
 5009الت كميلي لسنة  ، يتضم ن  قانون المالي ة5009ماي سنة  16المؤر خ في  22-09من المرسوم الت شريعي رقم  11الماد ة -
 .5009مايو سنة  12، الص ادرة في 00رعدد .ج
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ذات الط ابع العائلي منحة الأجر الوحيد وهي منحة تستفيد منها الز وجة غير العاملة  الت عويضات
دج لمساعدة ذوي  12022والتي لم يطرأ عليها أي  تغيير من الن احي ة المبدئي ة باستثناء تقرير منحة 

في سبيل دج، والتي أقر تها الحكومة والن قابة وأرباب العمل  1.222022الد خل الض عيف الأقل من 
 6رفع القدرة الشرائي ة للط بقات الاجتماعي ة ذات الد خل الض عيف، وفي لقاء الث لاثي ة المنعقد بتاريخ 

، والجدير بالذ كر أن  هذه المنحة في حالة 1دج 022022تم رفع الت عويض إلى  5006أوت سنة 
لمشر ع تنظيم مثل هذا ، ولقد أحال ا2تعد د الز وجات لا تدفع إلا  لزوجة واحدة مهما تعد دت

فنجد العديد من الات فاقي ات التي أقرت منحة تفوق المنحة  ،الت عويض إلى الات فاقي ات الجماعي ة للعمل
التي كر سها القانون

3  . 

                                                                                                                                                         

 05، الص ادرة في 21عدد .ر.،  ج5001، يتضم ن  قانون المالي ة لسنة 5006ديسمبر  02المؤر خ في  05-06الأمر رقم -
 .5006ديسمبر سنة 

 05، الص ادرة في 02رعدد .،ج5000، يتضم ن  قانون المالي ة لسنة 5002ديسمبر  05المؤر خ في  51-02القانون رقم -
 .5002ديسمبر 

، 62ر عدد.،  يحدد مبلغ المن  العائلي ة، ج5009أكتوبر  51ؤر خ في م 016-09من المرسوم الت نفيذي رقم الماد ة الأولى -
 .5009اكتوبر سنة  10الص ادرة في 

، 16ر عدد.، يتضم ن  رفع مبلغ المن  العائلي ة ،ج5001سبتمبر  2مؤر خ في  120-01لى المرسوم الت نفيذي رقم و الماد ة الأ-
 .5001اكتوبر سنة 25الص ادرة في 

، 11رعدد .، يتضم ن  رفع مبلغ المن  العائلي ة ،ج5006سبتمبر  2مؤر خ في  102-06ة المرسوم الت نفيذي رقم الماد ة الث اني   -
ر عدد .،ج5001سبتمبر  52، مؤر خ في 002-01، المتم م بموجب المرسوم الت نفيذي رقم 5006سبتمبر سنة  55درة في الص ا
 .5001سبتمبر سنة 52، الص ادرة في 62

 .100أحمية سليمان، الت نظيم  القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
الأولى ، الماد ة 1229فبراير  51، الص ادرة في 52، ج ر عدد 1229فبراير سنة  59مؤر خ في  12-29المرسوم الت نفيذي رقم 2

 .، والمتعل ق بالمن  ذات الصبغة العائلية5061مارس  10مؤر خ في  61/11منه، يعد ل المرسوم 
من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة  560، والماد ة 1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة  521الماد ة 3

 ".إينور"استغلال مناجم الذهب 
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فتسمي ة هذه المنحة يختلف من ات فاقي ة إلى أخرى فنجد بعضها يسميها بمنحة المرأة الماكثة 
زوز بن صابر بأن  هذه الت سمي ة غير سليمة، ذلك أن  لو أطلقنا عليها في البيت، ويرى الأستاذ بن ع

هذه الت سمي ة فلا يمكن أن  تستفيد منها الا  المرأة الماكثة في البيت ولا يمكن أن  تستفيد منها العاملة 
والمطل قة  التي لا يتقاضى زوجها أي  أجر، وكذا الأمر بالن سبة للمرأة الأرملة العاملة المربي ة للأبناء

 .1العاملة التي أُسندت لها الحضانة بمقتضى حكم قضائي

عتبر أهم العناصر المكو نة للأجر القاعدي والمكو نة للجزء والعناصر التي تم الت طرق إليها تُ 
الث ابت من الأجر، والتي تم تصنيفها لا على أساس الث بات في القيمة التي يُمكن أن  تتغير  من منطقة 

ا على أساس الاستقرار والديمومةلأخرى،   .2ومن قطاع لآخر، ومن عامل لآخر وإن 

 دور الأطراف في تحديد التعويضات ذات الطاّبع الاجتماعي : 2

تتمث ل هذه الت عويضات في منحة الاحالة على الت قاعد التي أقرتها بعض الات فاقي ات 
ن  لذوي العامل المتوفى سواء كانت الجماعي ة للمؤس سات المستخدمة، وكذا الت عويض الذي يم

 .الوفاة طبيعي ة أو مهني ة

وفي هذا الشأن أجمعت الاتفاقي ات الجماعي ة على من  منحة التقاعد تدفع للعم ال 
المحالين على الت قاعد، حيث تختلف قيمتها باختلاف سنوات العمل الفعلي ة ضمن المؤس سة 

سنوات من الحضور الفعلي في  1هر من الر اتب بعد أش 6المستخدمة، فالبعض منها قدرتها بأجر 
أشهر من  59سنوات من الحضور الفعلي في القطاع،  52أشهر من الر اتب بعد  52القطاع، 

 .3سنوات من الحضور الفعلي في القطاع 51الر اتب بعد 

                                                 
 .01بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
 .61بوقبرين عابد، المرجع الس ابق، ص2
 . من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه 120الماد ة 3
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إطار بينما بعض الات فاقي ات مي زت بين قيمة الت عويض في حالة الاحالة على التقاعد في 
الت قاعد النسبي، والاحالة على الت قاعد في الس ن القانوني

، واختلاف الاتفاقي ات الجماعي ة في 1
لامكاني ات المالي ة لمختلف تقدير قيمة هذا الت عويض قد يعود لعد ة أسباب، من بينها إختلاف في ا

ال في مختلف ات، وكذا قد يعود إلى ضعف أطراف الت فاوض الجماعي الممث ل للعم  سس  المؤ 
 . المؤس سات

أم ا عن منحة ذوي حقوق المتوفى فهي بدورها أقرتها الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، والتي 
 55-20لا تتعارض مع الت عويضات التي أقرتها تشريعات الضمان الاجتماعي بمقتضى القانون 

ا هي إضافي ة منحتها الات فا قي ات الجماعي ة والتي أختلفت في المتعل ق بالتأمينات الاجتماعي ة، وإن 
تقديرها، حيث قد رتها بعضها بضرب الأجر الشهري المتحصل عليه في عدد محد د من الأشهر، 

، بينما ذهبت بعض 2مع ارتفاع عدد الأشهر في حالة ارتباط الوفاة بحادث عمل أو مرض مهني
، حيث تحتسب على أساس أفضل الات فاقي ات الجماعي ة إلى أبعد من ذلك في تقدير هذا الت عويض

راتب شهري خاضع للاشتركات الاجتماعي ة للس نة الأخيرة من العمل بضرب هذا الأجر في عدد 
 .    3محد د من الأشهر بعد اضافة شهر واحد لكل طفل قاصر وشهر واحد للزوجة

كما يُمكن أن تتضمن الت عويضات ذات الطابع الاجتماعي مبلغ من الن قود يمنحه 
، ومن 4ب العمل للعامل مقابل بعض الن فقات التي تكب دها في سبيل القي ام بالعمل المطلوبصاح

بين هذه الت عويضات عن المصاريف التي يؤديها العامل أثناء القي ام بنشاطه المهني، على سبيل 
م المثال، منحة الوجبة أو الفطور أو الس لة، على اختلاف تسمي اتها إلا مضمونا واحد، ويقو 

                                                 
 . من الت فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 021الماد ة 1
 . من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 022الماد ة 2
 .  من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه 121الماد ة 3
 .912القاضي حسين عبد الل طيف حمدان، المرجع الس ابق، ص4
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صاحب العمل بدفعها  للعم ال في حالة عدم توفير الهيئة المستخدمة على الوجبات لعمالها، وكانوا 
قد تناولوها في أماكن العمل أو في أماكن هُي ئت لذلك

، وكيفي ات حساب وتقدير هذا الت عويض 1
يختلف من مؤس سة لأخرى ويحدد ضمن الات فاقي ات الجماعي ة

2 . 

كذلك أن  يشمل هذا الت عويض عن مصاريف الت نقل، والذي   وعلاة على ذلك يُمكن
يتمث ل في تعويض العامل عن الن فقات التي تكب دها نتيجة تنقله من مسكنه إلى مكان العمل، في 
حالة لم توف ر الهيئة المستخدمة وسائل الن قل لمستخدميها، وتكون حسب المسافة المقطوعة من 

 .3طرف العامل

أم ا بخصوص الت نظيم القانوني لهذه الت عويضات فقد تضم نته مجموعة من المراسيم 
الت نظيمي ة، تُحد د كيفي ة حساب وتقدير الت عويض عن مصاريف الخدمة، منها ما تعل ق بالت عويض 

والمرسوم  5025أوت  51مؤر خ في  126-25عن المصاريف المنجزة داخل الوطن، المرسوم 
، والبعض الآخر يتعل ق بالمصاريف خارج الوطن المرسوم 5021ماي  51في مؤر خ  21-525
 25مؤر خ في  522-05معد ل بالمرسوم الت نفيذي  5021جويلية  20مؤر خ في  21-151

، إضافة إلى ما تضم نته الات فاقي ات الجماعي ة للعمل5005جوان 
4 . 

                                                 
 .01بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
دج عن كل يوم  512منها تعويض الفطور بـ  1الفقرة  20ئر طبقا لنص الماد ة حددت الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة إتصالات الجزا2

 .  عمل تعويضا  لضرر الت كاليف التي ينفقها المستخدمون المجبرون على أخذ واجباتهم في مواقع العمل، في محلا ت هيئت لهذا الغرض
 2الفقرة  20ة لات صالات الجزائر طبقا لنص الماد ة ، وكما حد دت الات فاقي ة الجماعي  01، صالمرجعنفس بن عزوز بن صابر، 3

منها تعويض الت نقل بأن يكون تعويضا جزافيا عن الت كاليف التي ينفقها العامل في الت نقل من محل مسكنه الاعتي ادي إلى مقر عمله 
كلم، ويعد المقياس العام لمنحة تعويض  1إذا لم تضمن المؤس سة الن قل لمستخدميها إذا كانت المسافة المقطوعة تساوي أو تزيد عن 

دج  122كلم   52كلم إلى   1دج شهريا، من  122كلم   1إلى  1من : الن قل حسب المسافات المقطوعة والمقدرة كما يلي
 .دج 1222كلم   02دج، أكثر من  5122كلم   02كلم إلى   51دج، من  5222كلم   51كلم إلى   52شهريا، من 

 .62ابق، صبوقبرين عابد، المرجع الس  4
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بالمردود والانتاجيّة في  دور الأطراف في تحديد التّعويضات المرتبطة: رابعاً     
 العمل

نتطر ق من خلال هذه الن قطة إلى دور الأطراف في تحديد المكافآت عن المردود الفردي 
 .والجماعي، وكذا الت عويضات المرتبطة بالانتاجي ة في العمل

تضم نت معظم الت شريعات الحديثة الن ص على مكافأة العم ال نظيرا  للمردود والمجهودات 
موها في سبيل زيادة في الإنتاج ضمن المؤس سة أو تفاديا  لخسائر قد تقع فيها المؤس سة، التي قد  

ونتيجة لذلك يمن  صاحب العمل العم ال مقابل ذلك مكافأة، وهي تكون في شكل مبلغ مالي 
زيادة على الأجر المحد د للعم ال مكافأتا  لهم عن أمانتهم وإخلاصهم وتفانيهم في  1أو أداء عيني

، أو هي كذلك ما يعُطى للعامل علاوة على الأجرة بمناسبة أداء عمل متمي ز، كالمبالغ 2ملهمع
التي تن  للعم ال في حالة قي امهم بتحقيق اقتصادا  في نفقات الإنتاج أو تحسين نوعه أو زي ادته، 

 .3وكذا العامل الموظب عن العمل دون تغيب أو عند حصوله على مؤه ل في مجال العمل

ا مقابل وع ا جزءا  تكميليا  له لأن  ليه المكافأة عن المردود لا تعُتبر جزءا  من الأجر وإن 
ا تخضع لنفس  ا تتمت ع بنفس الحماية التي يتمت ع بها الأجر، كما أن  جهد العامل أثناء العمل، إذ أن 

 .القواعد

                                                 
تتمث ل المكافأة العيني ة في بعض الن فقات التي يتحملها صاحب العمل لحساب العامل، كتقديم سكن أو إيجار سكن أو أن يقدم 1

 . له وسيلة نقل خاص ة أو بعض المواد والخدمات الأخرى المشابهة
 .510محمد حسن منصور، المرجع الس ابق، ص2
، دار الحامد للن شر والت وزيع، الطبعة الأو لى، (دراسة مقارنة بالقانون المدني)شرح قانون العمل هيثم حامد المصاروة، المنتقى في 3

 .501، ص1222الأردن،  



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

235 

 

أة وذلك من خلال والمشر ع الجزائري على غرار باقي الت شريعات الأخرى تحدث عن المكاف
المتعل ق  55-02، وكذا القانون 1المتعل ق بالقانون الأساسي العام للعامل الملغى 51-12القانون 

بعلاقات العمل الس اري المفعول
، وبما أن  كيفي ة حساب وتقدير هذه المكافأة يقتضي طابعا  تقنيا ، 2

-22ة حسابها وتقديرها، وهو المرسوم فرض على المشر ع الت دخل وإصدار نصا  تنظيميا  يبين  كيفي  
، وحُد دت هذه 3يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج 115

في المائة من الأجر الأساسي الش هري لكل عامل،  92المكافأة في ذات المرسوم كحد أقصى بـ 
ال وتختلف قيمتها باختلاف المردود الفردي والجماعي  ومدى تحقيق مستويات المردود المتوق ع للعم 

في البرنامج المسط ر من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى الش روط الخاص ة بنوعي ة العمل والن تائج 
دة مسبقا   المتحص ل عليها، كما تختلف باختلاف قطاعات الن شاط وفقا لبرامج وقواعد محد 

4. 

را  لابد من صاحب العمل أن  يقوم وتَجدر الإشارة إلى أن ه حتى تكون المكافأة أج
بدفعها للعامل مهما كان مصدر التزامه، فإذا عُل قت المكافأة على اعتبارات موضوعي ة فذلك لا 
ينفي عنها وصف الأجر، كأن يقوم العامل بتخفيض العمل الذي على أساسه تستحق  المكافأة، 

حدوث الت خفيض، وهذا ما ينفي ففي هذه الحالة يمتنع عليه متوسط ما كان يحصل عليه قبل 
ال في الأجور عنها صفة الت مييز بين العم 

5 . 

 

                                                 
 .من ذات القانون 512إلى  561و 596طبقا  للمواد 1
 .«اجي ة العمل ونتائجه العلاوات المرتبطة بإنت.... »المتعل ق بعلاقات العمل  55-02الفقرة الأخيرة من القانون  25الماد ة 2
، يتضم ن  شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور 5022نوفمبر سنة  21مؤر خ في  115-22المرسوم رقم 3

 .5022نوفمبر سنة  20، الص ادرة بتاريخ 96بالإنتاج، ج ر عدد 
 .115-22من المرسوم  51إلى  20المواد من 4
 .129الس ابق، ص همام محمد محمود زهران، المرجع5
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لا  لهذه المقتضيات لجأت الات فاقي ات الجماعي ة إلى مكافأة العم ال عن المردود الفردي اوإعم
ا اختلفت في تقدير هذا الت عويض حيث حد دتها بعضها بنسبة  % 02والجماعي والانتاجي ة، غير أن 

، بينما البعض الآخر حد دها 1الأجر القاعدي كحد أقصى متى توفرت أسباب الاستفادة منهامن 
 .  2بالن سبة للمردود الفردي% 52بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 
                                                 

 .  من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة  العمومي ة الجزائري ة للمي اه 560والماد ة  562الماد ة 1
 . من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 101الماد ة 2
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 تنّظيم ألاتفّاقي في مجال توقيت وظروف العملال: المبحـث الثاّني

تعُد  الات فاقي ات الجماعي ة للعمل أحد مصادر قانون العمل كما سبق وأن  بي ناه، بحيث تفُر  
فيها إرادة أطراف علاقة العمل، فبذلك تعُتبر أحد الوسائل التي يَستند إليها المستخدم لتنظيم بعض 

وفو ض لكل من المستخدم الت فاصيل الخاص ة بعلاقة العمل، والتي وضع لها القانون الت فاصيل العام ة، 
والعامل تنظيم المسائل الخاص ة بشروط وظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة، ليُصب  العامل على 
قدم المساواة مع المستخدم في تنظيم علاقة العمل، بفضل هذه الآلي ة الهام ة لتنظيم مختلف مواضيع 

 .العمل علاقة

والات فاقات الجماعي ة أن  تعالجها، تلك الأحكام  ومن هذه المواضيع التي يُمكن للات فاقي ات
ة العمل والر احات والعطل  وكما يُمكنها أن تنظ م كذلك ( المطلب الاو ل)المتعل قة بوقت العمل، مد 

الش روط المتعل قة بظروف العمل، الوقاية والأمن والص حة في العمل وكذا الخدمات الاجتماعي ة والث قافي ة 
 (.طلب الث انيالم)والترفيهي ة 

 لمدّة العمل والرّاحات والعطلالتنّظيم القانوني وألاتفّاقي : المطلب الأوّل

الأصل أن  يقوم العامل بعمله في حدود الوقت الذي تم  الات فاق عليه في العقد، ولقد  
الأمر كان هذا المبدأ سائرا  منذ فترة طويلة من الز من، حيث امتنع المشر عون الت دخل تاركين 

للحري ة الكاملة لتنظيم ذلك للات فاق، غير أن  ترك الأمر على إطلاقه ترت بت عنه أثار خطيرة 
ال لعدد كبير من ساعات  وسلبي ة على العامل نتيجة سيطرة أصحاب العمل في تشغيل العم 
ير العمل في سبيل تحقيق أكبر قدر مُمكن من الإنتاج، دون مراعاة ما قد ينجر عنه من نتائج غ

ة العم ال وكذا نشاطهم محمودة على صح 
1. 

                                                                                                                                                         

 
 .511، ص5020-5022مصر، ، 5021لسنة  15يوسف الياس، الوجيز في شرح قانون العمل رقم 1
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وعلى هذا الأساس تدخ ل المشر ع من أجل معالجة ما آل إليه إطلاق إرادة الأطراف في 
تحديد وقت العمل، وذلك بوضع طريقة تت فق مع مقتضيات الحياة الاجتماعي ة والإنساني ة 

ال وصاحب العمل إلا   في نطاق ضي ق ومحدود، وذلك من  للعاملين، ولم يَترك الأمر لحري ة العم 
د أوقات الر احة والعطل، وعلى هذا الأساس  ة العمل وتُحد  خلال وضع قواعد تفصيلي ة تنُظ م مد 
ة،  ة العمل وكذا مساهمة الأطرف في تحديد هذه المد  سنتطرق في الفرع الأو ل إلى تحديد المشرع لمد 

وقات الر احة والعطل ومساهمة الأطراف في في هذا أم ا الفرع الث اني نتناول فيه تحديد المشرع لأ
 .ذلك

 التّحديد التّشريعي والتّنظيم ألاتّفاقي لمدّة العمل : الفرع الأوّل

كانت عقود العمل في وقت سابق خاضعة لمبدأ سلطان الارادة، الأمر الذي يخو ل 
ة عمل ممكنة،  مم ا أد ى إلى لصاحب العمل إملاء شروط العمل على العامل، كوضع أطول مد 

نوا من الت فر  للحاجات والانشغالات الش خصي ة  ال بتقليص هذه المد ة حتى يتمك  مطالبة العم 
ة القانوني ة للعمل  مع ( الفقرة الأو لى)والاجتماعي ة، وأمام ذلك تدخ ل المشر ع من أجل تحديد المد 

ة  العمل بم يتناسب وخصوصي ة كل تفويض للأطراف المتعاقدة في الات فاقي ة الجماعي ة تنظيم مد 
 (.الفقرة الث اني ة)قطاع وكل هيئة مستخدمة 

 التّحديد التّشريعي لمدّة العمل القانونيّة: الفقرة الأوّلى

ال بعدما كانوا تحت  ة العمل من المكاسب التي حق قها العم  يعُد  تحديد الت شريع لمد 
ة العامل وعلى الإنتاج، ويلات ساعات العمل الط ويلة لما لها من آثار سلبي   ة سواء على صح 

ذلك أن  الأجساد الض عيفة والمتعبة لا يُمكنها أن  تساهم في ازدهار الهيئة المستخدمة، فأصبحت 
 .مقن نة ومحد دة قانونا  
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الي ة في وضع ساعات العمل؛ فمنهم من يقتصر على  ولقد اختلفت الت شريعات العم 
نة وذلك بتنظيم أي ام ساعات العمل اليومي ة أو الاسبوع ي ة، ومنهم من وس ع المجال ليشمل الس 

 .  الر احة والعطل بأنواعها

 تنظيم وقت العمل اليومي: أولاً 
في علاقة العمل  الأهمتجسيدا  للمبدأ الذي ينادي إلى حماية العامل باعتباره الط رف  

الي ة على تحديد الوقت الذي يزاول ف يه العامل عمله وتنظيم حرصت مختلف الت شريعات العم 
، عن طريق قواعد آمرة لا يُمكن مخالفتها إلا  إذا كانت لمصلحة العامل، ولا 1وقت العمل اليومي

يُمكن ترك هذا الأمر لتحديده من طرف أصحاب العمل الذين قد يستخدمون سطوتهم على 
ال مم ا يرهق كاهلهم  .العم 

ل اليومي نتطر ق إلى ما المقصود وقبل أن  نتطر ق إلى الحد الأقصى لساعات العم
 .بالعمل اليومي

 المقصود بالعمل اليومي: 1
في الت شريع الجزائري يأخذ توقيت العمل اليومي صورتين، تتمث ل الأو لى في الت وقيت 

 .القانوني للعمل، والث اني ة الت وقيت الفعلي للعمل

 التّوقيت القانوني للعمل 1-1
يقُصد به تلك الفترة القانوني ة التي يلتزم العامل بمقتضاها بوضع نفسه ووقته في تصر ف 

ة الزمني ة التي يلتزم العامل بقضائها في مكان العمل صاحب العمل، أو تلك المد 
2. 

                                                 
لصاحب العمل الحر ي ة في تحديد وقت بداية وناية العمل غير أن  هذه الحر ي ة مقي دة بعدة قيود، مثلا  كبداية وناية عمل الأطفال 1

 .وال نساء محد د بمقتضى الت نظيمات
 .519الس ابق، ص أحمية سليمان، الت نظيم القانوني لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع2
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هذا ما يبُين  وجود تبعي ة قانوني ة تربط بين المستخدم والعامل إذ يلتزم هذا الأخير 
ة القانوني ة للعمل هي الفترة الزمني ة بالامتثال لأوام ر المستخدم وأداء المهام الموكلة إليه، إذن المد 

ة لا تعني بالض رورة الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه ولا الحد الأدنى،  المرجعي ة، وهذه المد 
 .1وتجاوزها يؤد ي إلى استفادة العامل من بعض الامتيازات

 55-02ريف الت وقيت القانوني للعمل بموجب القانون المشر ع الجزائري لم يقم بتع
 20-25من القانون  21المتعل ق بعلاقات العمل، غير أن ه تطر ق إلى تعريفه من خلال الماد ة 

ة القانوني ة للعملالذي يُحد   ة القانوني ة للعمل"يقصد  » د المد  الوقت الذي يكون فيه " بالمد 
العمل، إم ا في مكان العمل نفسه وإم ا في مكان آخر، من العامل تحت تصر ف المؤس سة صاحبة 

 .2«أجل إعداد أو أداء المهام المترت بة عن منصب عمله

يفُهم من خلال نص الماد ة وجود تبعي ة قانوني ة تربط بين المستخدم والعامل إذ يلتزم 
ة القانوني ة للعمل هذا الأخير بالامتثال لأوامر المستخدم وأداء المهام الموكلة إليه، وعليه ف إن  المد 

هي الفترة الزمني ة التي يتعين  على العامل البقاء في المكان نفسه أو في أي  مكان آخر على أن  
 .يكون سبب بقائه يعود إلى القي ام بالمهام الن اتجة عن منصب العمل الذي يشغله

 

 

 
                                                 

قانون اجتماعي،  : في القانون، تخصص( ل م د)بوعزيز ليندة، توقيت علاقة العمل، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الث الث 1
 .  50، ص1250الجزائر،  -تيزي وزو-كلي ة الحقوق والعلوم الس ياسي ة، جامعة مولود معمري

، الص ادرة بتاريخ 2يحدد المد ة القانوني ة للعمل، ج ر عدد  5025فبراير سنة  15مؤر خ في  20-25القانون رقم من  21الماد ة 2
 . 5025فيفري سنة  19
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 التّوقيت الفعلي للعمل  1-2

عملا  بالأحكام الواردة ضمن تشريع العمل نجد أن  المشر ع الجزائري لم يعُر ف توقيت 
ا اكتفى بالن ص عليه في قانون علاقات العمل  كما ورد في نص   55-02العمل الفعلي وإن 

 .201-01من الأمر  1و 6، 9منه، وضمن المواد  0الفقرة  512الماد ة 

ة الفعلي ة للعمل هي المد   ة التي ينفذ فيها العامل عمله لصالح صاحب العمل إذن المد 
ة المحد دة قانونا  أو نقصت  بصفة فعلي ة، ومنه تُحسب ساعات العمل الفعلي سواء زادت عن المد 
عنها، غير أن  هناك حالات تدخل في حساب الت وقيت الفعلي رغم عدم أداء العامل لأي 

 20-01من الأمر  6ر ع من خلال الماد ة عمل، مثلا  كوقت الاستراحة الذي نص عليه المش
 .2المشار إليه سابقا  

ويفُهم من خلال نص هذه الماد ة أن ه لابُد  أن تتخل ل فترات العمل راحة تكفل للعامل 
نه كذلك من تناول طعامه، والتي لا تقل  في مجموعها عن ساعة  . تجديد نشاطه وتُك 

لف عن الت وقيت الفعلي من حيث الحجم وعليه فإن  الت وقيت القانوني للعمل يخت
نها عقود العمل  ة الفعلي ة للعمل تتضم  والمصدر، فيتمث ل الفرق بالن ظر إلى المصدر في كون المد 
الفردي ة والجماعي ة أو تلك التي يطلبها صاحب العمل، فيبقى دور القانون في تحديد الحد 

تقاس  ين حيث الحجم، فإن  العمل الفعلالأقصى والحد الأدنى من العمل الفعلي فقط، أم ا م
                                                 

، يتعل ق المد ة 5001جانفي سنة  55مؤر خ في  20-01يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، والأمر  55-02القانون رقم 1
 . 5001جانفي سنة  51، الص ادرة بتاريخ 20القانوني ة للعمل، ج ر عدد 

يتعين على المستخدم تخصيص ... »، يحدد المد ة القانوني ة للعمل  5001يناير سنة  55مؤر خ في  20-01من الأمر  6الماد ة 2
 .«وتعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مد ة العمل الفعلي ( 5)وقت للاستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة 
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ته بالخدمة الفعلي ة فلا تدخل في ذلك فترات الر احة أو الت وقف أو الانقطاع وغيرها من  مد 
 .1الفترات التي لم يمارس فيها العامل العمل فعليا  

 الحد الأقصى لتوقيت العمل اليومي: 2

استمر طويلا  في سبيل تحسين نظرا  للن ضال الذي قامت به الط بقة العاملة، والذي 
ظروف العمل، فقد عملت مختلف الت شريعات الحديثة بوضع تنظيم قانوني لوقت العمل الذي 

 .من شأنه أن  لا يمكن تشغيل العامل لفترة أطول من الفترة المحد دة قانونا  

سلك المشر ع الجزائري نفس المسلك الذي سلكته الت شريعات الحديثة، حيث بمقتضى 
ال من تشر  ال، بهدف حماية جهد وصحة العم  يع العمل قام بتحديد توقيت العمل اليومي للعم 

الاستغلال، مستثنيا  بعض القطاعات من هذا الت حديد وهذا راجع إلى طبيعة وخصوصي ة 
 .الن شاط الذي تارسه

د المشر ع الجزائري توقيت العمل اليومي ووضع حدا  أقصى لا يُمكن تجاوزه في أي    حد 
ر بـ  نته الماد ة  51حال من الأحوال، بين بداية العمل ونايته يقد  من  1ساعة، وهذا ما تضم 

الس الف الذكر 20-01الأمر 
، وعلى المستخدم أن  يلتزم بهذا الحد في ظروف العمل العادي ة 2

ة، أو وغير العادي ة، وكذا عند استرجاعه الس اعات الض ائعة أو عند أداء ساعات العمل الإضافي  
 .3عند تطبيق نظام المناوبة لأن ه من الن ظام العام بالت الي لا يُمكن الات فاق على مخالفته

                                                 
، ص 1251ظيم  القانوني لأوقات العمل في الت شريع الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الاسكندري ة، مهدي بخدة، الت ن1
 .66-61ص

لا تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي في  »، يحد د المد ة القانوني ة للعمل 5001يناير 55مؤر خ في  20-01الأمر من  1الماد ة 2
 .«ساعة ( 51)ة أي حال من الأحوال، اثني عشر 

 . 51بوعزيز ليندة، المرجع الس ابق، ص3
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الية، فنجد المشر ع المصري وضع حدا  أقصى  أخذت بنفس المبدأ جل الت شريعات العم 
يبدو من   يضع قاعدة مُماثلة، إلا  أن هلم، أم ا المشر ع الل بناني 1ساعات 2لساعات العمل اليومي بـ

د أي ام  2سياق نصوصه أن ه وضع حد أقصى وهو ساعات في اليوم مثل باقي الت شريعات لأن ه حد 
 .2العمل في الأسبوع بست ة أيام

الية الذي يمث ل  م فإن  الت حديد الذي أوردته مختلف الت شريعات العم  بناء على ما تقد 
للأطراف الات فاق على تجاوزه بالز يادة، الحد الأقصى لساعات العمل اليومي، والذي لا يجوز 

ساعات في  2فإذا ما حصل مثل هذا الات فاق عُد  باطلا ، ومنه فلا يلزم العامل بأكثر من 
العمل، ويطب ق هذا الت وقيت على جميع الأشخاص المذكورين ضمن نص الماد ة الث اني ة من قانون 

علاقات العمل الس اري المفعول
3. 

إلى أن  العمل بالحدود القانوني ة التي أقر ها تشريع العمل سواء تلك التي وتَجدر الإشارة 
ة العمل اليومي ة تكون في إطار العمل بالت وقيت الكامل لا  ة القانوني ة الأسبوعي ة أو مد  تتعل ق بالمد 

ة العمل بالص فة الات فاقي ة أكثر من القانوني   ة، والذي العمل بالت وقيت الجزئي الذي تت صف فيه مد 
نيا من ساعات العمل الأسبوعي ة يكتفي فيه القانون بتحديد الحدود الد 

4 . 

 

 
                                                 

 .من قانون العمل المصري، المشار إليه 22الماد ة 1
 . ، المعد ل والمتم م5096أيلول سنة  10من قانون العمل الل بناني الصادر في  05الماد ة 2
جراء في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص يعتبر عمالا  أ»  5002ابريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  1الماد ة 3

الذين يؤد ون عملا يدويا  أو فكريا  مقابل مرتب، في إطار الت نظيم ، ولحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، 
 . «"المستخدم"يدعى 

 .19-10مهدي بخدة، المرجع الس ابق، ص ص4
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 تنظيم وقت العمل الأسبوعي -ثانياً 

يعُد تحديد توقيت العمل من المسائل ذات اعتبارات إنساني ة فمن غير المعقول أن  
عوضا  عن عمله، وعلى يستغل  الإنسان أخيه الإنسان في العمل دون أن  يمنحه مجال للر احة أو 

 .هذا الأساس تدخ لت جل الت شريعات من أجل تحديد توقيت العمل الأسبوعي

د المشر ع الجزائري توقيت العمل الأسبوعي بموجب الأمر  الس الف الذ كر،  20-01حد 
ونص على ضرورة توزيعه على عدد معقول من الأيام سعيا  منه لضمان أوقات فرا  ليخلد فيها 

ر احة، إلا  أن ه قد يحدث أو يطرأ على المستخدم مستجدات أو ظروف استعجالي ه من العامل لل
ال لمواجهتها، فيضطر المستخدم بذلك بتجاوز توقيت العمل  شأنا أن  تفرض تسخير العم 

 .1الأسبوعي مع ضرورة ترتيب تعويضات يستفيد منها العامل تتلاءم مع توقيت العمل المستجد

ولي ةعملا  بمبادئ منظ م ة العمل الد 
د المشر ع الجزائري توقيت العمل الأسبوعي 2 ، حد 

الس الف الذ كر 20-01من الأمر  21بأربعين ساعة في الأسبوع، هذا ما أك دته الماد ة 
3 ،

بأربعة  55-02بعدما كانت محد دة في ظل القانون الملغى بمقتضى قانون علاقات العمل 
يطب ق في الحالات العادي ة، والذي 4وأربعون ساعة في الأسبوع

فيمكن زيادته أو تخفيضه حسب  5
أيام في  1تغيرات ظروف العمل، ويلتزم المستخدم بتوزيع ساعات العمل الأسبوعي على 

                                                 
 . 19بوعزيز ليندة، المرجع الس ابق، ص1
ساعات يوميا ،  2المتعل قة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الص ناعي ة بـ 5050ات فاقي ة منظ مة العمل الد ولي ة لسنة حددت 2
 .ساعة أسبوعيا   92وبـ
 . ، المشار إليه20-01من الأمر  21الماد ة 3
 . المشار إليه 55-02من القانون  11المشار إليه، الماد ة  20-25من القانون رقم  29، الماد ة 02-11من الأمر  25الماد ة 4
المشر ع لم يحد د ما المقصود بحالات العمل العادي ة غير أن ه يفهم منها أن ه يقصد بها استمرار حالة العمل على أصلها دون تدخ ل 5

 .أي حالة ضرورة أو قو ة قاهرة
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الأسبوع على الأقل بموجب الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بعدما كان القانون هو الذي يتولى  
 .الت كفل بذلك

العمل الأسبوعي من أجل توخ ي استغلال المستخدم  تولى  المشر ع تحديد ساعات
للعامل من خلال تشغيله أقل عدد من الأي ام كأن يشغله ثلاثة أو أربعة أي ام في الأسبوع، ث 
يمنحه عطلة مأجورة ويقوم بتشغيل عمال آخرين في الأي ام المتبقي ة من الأسبوع، إذن وما يمكن 

 .1د توقيت العمل الأسبوعيقوله هو أن  المشر ع قد أحسن في تحدي

هذا بالن سبة لساعات العمل العادي ة، أم ا في الحالة التي يلجأ فيها المستخدم رفع ساعة 
العمل إلى أكثر من ما هو محدد قانونا  أو ات فاقا  إذا وجدت الظ روف التي تستدعي ذلك، كحالة 

ود الس اعات المقر رة قانوناا ففي زيادة نشاط الهيئة المستخدمة وعدم إمكاني ة الت صدي له في حد
ال إضافة ساعات إضافي ة تزيد عن الت وقيت الأسبوعي  هذه الحالة يطلب المستخدم من العم 

ة المقر رة، مع الاستفادة من أجر إضافي الذي تختلف % 12المقررة دون أن  تتعد ى  من المد 
من  05من نص الماد ة ، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر ض2قيمته من تشريع لآخر

 .3المتعل ق بعلاقات العمل 55-02القانون 

أم ا بخصوص الإجراءات المت بعة في حالة الل جوء إلى الس اعات الإضافي ة متى توفرت 
ال وإخطار مفت ش العمل  أسبابها أو حالاتها، فإن ه يقع على المستخدم واجب استشارة ممثلو العم 

نفس الماد ة الس ابق الإشارة إليها، ويترت ب عن زيادة الس اعات  المختص إقليميا  حسب ما ورد في
 .الإضافية زيادة الأجر أو حصول العامل على راحة تعويضي ة

                                                 
 . 11بوعزيز ليندة، المرجع الس ابق، ص1
 .  16بوعزيز ليندة، المرجع نفسه، ص2
 .، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م5002أبريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  05أنظر الماد ة 3
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ال، إلا  أن  المشر ع استثنى بعض  ومم ا لا شك فيه أن  توقيت العمل هو واحد لجميع العم 
ال الذين الفئات بالن ظر إلى طبيعة عملهم، كتخفيض توقيت العمل الأسب وعي بالن سبة للعم 

يُمارسون أعمال صعبة، حيث سم  المشر ع لهذه الفئة بتخفيض ساعات العمل، نظرا  لطبيعة 
الن شاط الذي يمارسونه، إذ من خلاله قد يتعرضون إلى ضغط كبير من الن احي ة الجسدي ة أو 

رك المجال للات فاقي ات العقلي ة، وفي ظل  عدم تحديد قائمة الأعمال التي تستوجب الت خفيض ت
الجماعي ة

1 . 

كما يخفض توقيت العمل الأسبوعي كذلك في حالة تطبيق إجراءات الت سري  لأسباب 
اقتصادي ة، إذا ما واجهت المؤس سة سببا  من الأسباب الاقتصادي ة التي قد تؤد ي إلى تقليص 

ال العم 
ال يتبع المستخدم إجراءات محد د2 ة قانونا ، بحيث يلجأ إلى تخفيض ، وإن ه قبل تسري  العم 

ساعات العمل عن المقر ر قانونا  
3  . 

                                                 
أن تخفض المد ة القانوني ة الأسبوعية للعمل بالن سبة ... »والتي تنص على أن ه  المشار إليه، 20-01من الأمر  29الماد ة 1

 .«... اص الذي يمارسون أشغالا  شديدة الإرهاق وخطيرة أو التي ينجر عنها ضغط على الحالة الجسدي ة والعصبي ةللأشخ
حاج سودي محمد، الن ظام القانوني لتقليص العم ال  في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة 2

 .  00، ص1222-1221ر، أبي بكر بلقايد جامعة تلمسان، الجزائ
يجب على المستخدم؛ قبل القي ام بتقليص عدد  »، المعد ل والمتم مالمتعل ق بعلاقات العمل،  55-02من القانون  12الماد ة 3

 :المستخدمين، أن يلجأ إلى جميع الوسائل التي من شأنا الت قليل من عدد الت سريحات لاسيما
 تخفيض ساعات العمل؛ -
 «...، كما هو محد د في القانون العمل الجزئي -
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، والذي يقُصد به 1ومن بين الإجراءات التي يتعين  الالتزام بها العمل بالت وقيت الجزئي
ال  ة، والعم  ال نصف المد  ة القانوني ة للعمل، بحيث يعمل نصف العم  ال نصف المد  أن  يعمل العم 

ة المتبقيةالباقيين يعملون نص  .2ف المد 

ت كاد الت شريعات الحديثة أن  تجمع على تحديد الت وقيت الأسبوعي للعمل، فقد تناول 
ساعة إذا اعتمد صاحب العمل  92المشر ع السعودي مسألة وقت العمل الأسبوعي، فحددها بـ 

ال، مع إمكانية لصا3المعيار الأسبوعي حب العمل ، فجعل يوم الجمعة هو يوم راحة لجميع العم 
استبدال هذا اليوم بيوم آخر من أي ام الأسبوع، بعد ابلا  مكتب العمل المختص، مع وجوب 
ة يوم كامل وبأجر كامل، أي  أربعة وعشرون ساعة مت صلة أن  تكون الر احة الأسبوعي ة لمد 

4 ،
، وبذلك يتعل ق الحكم بوجوب حصول العامل على راحة 5وعليه فلا يجوز تجزئة ذلك اليوم

 .أي ام عمل مت صلة على الأكثر 6أسبوعي ة بعد 

وسلك المشر ع المصري نفس المسلك حيث نص على وجوب توفير للعامل يوم كامل 
ساعة كاملة بعد ست ة أي ام عمل مت صلة على الأكثر مدفوعة  19للر احة أسبوعيا ، تتمث ل في 

                                                 
، الص ادرة بتاريخ 21، يتعل ق بالت وقيت الجزئي، ج ر عدد 5001ديسمبر سنة  22مؤر خ في  910-01المرسوم الت نفيذي رقم 1

 . 5001ديسمبر سنة  59
 .   00، صالمرجع الس ابقحاج سودي محمد، 2
 .من قانون العمل الس عودي 21الماد ة 3
 .قانون العمل الس عودي من 529الماد ة 4
 .506خالد السيد محمد موسى، المرجع الس ابق، ص5
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الأجر بالن سبة للعم ال
ال وتلتز 1 م به كاف ة منشآت القطاع الخاص، ، وهو يوم راحة لجميع العم 

ال هذا اليوم للر احة، مثلا  كعما ل الص يدلي ات والمستشفيات   .2الخ... ويمكن أن  يتناوب العم 

غير أن ه قد يحدث وأن  تضطر المؤس سة المستخدمة الاستمرار في العمل دون توق ف من 
القانون لصاحب العمل إمكاني ة  أجل متابعة الإنتاج وزي ادة نسبته، وللت صدي لذلك فقد خو ل

ة ما بين الت اسعة ليلا  والخامسة صباحا   الل جوء إلى تشغيل العم ال ليلا  خلال الفترة الممتد 
، مع 3

ال إلى مجموعات أو فرق  منع الفئات الض عيفة العمل في هذا الوقت، كما يمكنه تقسيم العم 
 .  4ئة ليلا  ونارا  مع الاستفادة من الت عويضتتعاقب على أداء المهام أو الت صدي للظ روف الطار 

ويعُتبر تحديد توقيت العمل اليومي والأسبوعي إجراء وقائي لحماية الحياة الص حي ة 
والن فسي ة للعامل، وكذا أن  تترك الحر ي ة لصاحب العمل قد يدفعه إلى تشغيل العامل أطول وقت 

 .من الرب  ممكن تحقيقا  لمصلحته في الحصول على أكبر قدر

 التّنظيم ألاتّفاقي لمدّة العمل القانونيّة: الفقرة الثّانيّة
قبل أن  تتبنى  الجزائر نظام اقتصاد الس وق كان المستخدم يتمت ع بسلطة إدارة وتنظيم كل 
الأمور المتعل قة بالهيئة المستخدمة بصفة انفرادي ة بما يُحق ق مصلحتها واستمراري تها، فيمكنه تنظيم 

اخلي، وعرضها على لجنة المشاركة ومف تشي ة ال عمل للت حق ق ساعات العمل عن طريق الن ظام الد 
من عدم مخالفته للحدود المقر رة قانونا ، أو عن طريق الت عليمات والمناشير في المواضيع التي لم 
يفصل فيها القانون، غير أن ه بعد تبني  نظام اقتصاد الس وق أصب  الأمر ليس كذلك، إذ كر س 

                                                 
 . من قانون العمل المصري 20الماد ة 1
ماهي ة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، الن قابات العم الي ة، المنازعات : محمد حسن منصور، قانون العمل2

 .096ت حكيم، الإضراب والإغلاق، المرجع الس ابق، صالجماعي ة، الت سوي ة والوساطة وال
 .المعد ل والمتم م، يتعل ق بعلاقات العمل، 5002أفرسل سنة  15، مؤر خ في 55-02من قانون  11الماد ة 3
 .المعد ل والمتم م، يتعل ق بعلاقات العمل، 5002أفرسل سنة  15، مؤر خ في 55-02من قانون  02الماد ة 4
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م حول مختلف المواضيع المشرع حق الت فاوض فأصب  العامل يمكنه الحوار والت شاور مع المستخد
التي تنظم علاقة العمل، ومن بينها تنظيم توقيت العمل، وهذا يعُد  من أحد المكاسب التي 

ال عبر الز من،  على الوقوف على إمكانية الأطراف تعديل أوقات  يدعوناوهذا ما حق قها العم 
ة القانوني ة سواء بالت خفيض أو بالر فع  .العمل خارج المد 

 تعديل التّوقيت القانوني لمدّة العمل عن طريق الاتّفاقيّات الجماعيّة : أوّلاً 

بين أطراف علاقة العمل حول مختلف شروط وظرف العمل،  1بعد فت  المجال للت فاوض
ال من جهة ومصالح المستخدم  إذ أن  هذه العلاقة تضم  في محتواها مصالح متناقضة، حقوق العم 

يق الت فاوض باستعمال أساليب الحوار تصل إلى إحداث الت وازن بين من جهة أخرى، فعن طر 
المصالحة المتضاربة والحفاظ على استقرار علاقة العمل بالن ظر إلى الأهمي ة التي تتمت ع بها، والذي 
ال والمستخدم  يتجس د في الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة للعمل، والتي يضمن الت شريع للعم 

 .احق إبرامه

نته الات فاقي ة رقم  بشأن المفاوضة الجماعي ة، بحيث نص ت  5010لعام  55هذا ما تضم 
ال وأصحاب العمل أو منظ ماتهم في إبرام  »على أن ه  يكفل تشريع كل دولة حق منظ مات العم 

 .2« ات فاقي ة العمل الجماعي ة دون تدخل من أي  جهة كانت

وفي سبيل تحقيق مصالح الأطراف المتعاقدة أقر  المشر ع الجزائري من خلال نص الماد ة    
المشار إليها، إمكاني ة معالجة الات فاقي ة الجماعي ة مواضيع تتعل ق بعلاقة  55-02من قانون  512

                                                 
هنا عملي ة الحوار والن قاش المباشر الذي يحصل بين العم ال أو ممث ليهم بواسطة المنظ مة الن قابي ة، والمستخدم أو يقصد بالت فاوض 1

المستخدمين المنظ مين في نقابة أو عد ة منظمات نقابي ة، من أجل تنظيم شروط وظروف العمل وتسوي ة الن زاعات عند حدوثها 
    .ة جماعي ة في حالة نجاح الت فاوضفي ات فاق أو ات فاقي  ضمن الهيئة المستخدمة، والتي تفر  

 . بشأن المفاوضة الجماعي ة  5010لعام  55من الات فاقي ة العربية رقم  51أنظر الماد ة 2
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أن يطرأ العمل، ومن بينها تنظيم الأحكام المتعل قة بتوقيت العمل من حيث الت عديل الذي يُمكن 
ة القانوني ة للعمل أو توزيع الس اعات على اليوم أو الأسبوع واختيار نظام وقتي يقوم  على المد 

عليه العمل داخل المؤس سة
1. 

 9غير أن  هذه الماد ة بخصوص توقيت العمل جاءت عام ة، وتفصيلا  لها تقضي الماد ة 
ة القانوني ة بإمكاني ة 20-01من الأمر رقم  ة  المحدد للمد  ات فاق الأطراف على الخروج عن المد 
القانوني ة استثناءا  

2. 

ة القانوني ة بواسطة  ولتوضي  ذلك نتطر ق إلى تعديل توقيت العمل خارج المد 
 .الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة للعمل، إم ا بالت خفيض أو بالر فع على حسب الحالة

يقُصد بتخفيض توقيت : الجماعيّةتخفيض توقيت العمل بواسطة الاتّفاقيّات  -1
ة عمل أقل من  ة القانوني ة الأسبوعي ة، مم ا يجعل عقد العمل يتضم ن مد  العمل الن زول عن المد 
ة القانوني ة، فبمقتضاها يتم  إنجاز أعمال فعلي ة، وهذا بعدما أجاز تشريع العمل الجزائري  المد 

ل الات فاق على سقف وقتي يقل  عن المد ة للأطراف امكاني ة الل جوء إلى المفاوضات من أج
ة الات فاقي ة، على حسب ما تتطل ب هذه  القانوني ة، مع تحديد قائمة المناصب المعني ة بهذه المد 

                                                 
 . 521-525مهدي بخدة، المرجع الس ابق، ص ص1
 :أعلاه 1يُمكن استثناء لأحكام الماد ة » ، المشار إليه 5001جانفي سنة  55مؤر خ في  20-01من الأمر رقم  9الماد ة 2
أن  تُخفض المد ة القانوني ة الأسبوعي ة للعمل بالن سبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا  شديدة الإرهاق وخطيرة أو التي ينجر عنها  -

 .ضغط على الحالة الجسدي ة والعصبي ة
 .«... سبة لبعض المناصب المتمي زة بفترات توقف عن الن شاط أو ترُفع بالن   -
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د قائمة المناصب المعني ة  المناصب من جهد عضلي أو فكري، حيث هنا المشر ع لم يحد 
 .1ملبالت خفيض وإنا تركها للات فاقي ات الجماعي ة للع

ة العمل الات فاقي ة لم يتركه المشر ع على إطلاقه، بل   غير أن  هذا الت فويض لتحديد مد 
ة العمل في حدود  ساعة  92أحاطه بضوابط وقيود تتعل ق بالن ظام العام، كوضعه لحد أقصى لمد 

ة على خمسة أيام على الأقل بمعدل ثمان  في الأسبوع في ظروف العمل العادي ة، وتوز ع هذه المد 
ة العمل اليومي الفعلي اثنى عشرة ( 2) ساعات عى الأكثر في اليوم الواحد، على ألا  تتجاوز مد 
 . ، كما سبق وأن رأينا2ساعة( 51)

هذا، بالن سبة لظروف العمل العادي ة، أم ا في الظ روف الاستثنائي ة التي أتاح المشر ع 
ة العمل القانوني ة الأسبوعي ة عن طريق الات فاقي ات الجماعي ة عندما يمارس  امكاني ة تخفيض مد 

ال أشغالا  شديدة الارهاق وخطيرة وينجر عنها ضغط على الحالة الجسدي ة والعصبي ة العم 
، وهذا 3

ما أتت به وأك دته العديد من الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، ومن بينها الات فاقي ة الجماعي ة للعمل 
ة العمل بالن سبة للأشخاص للمؤس سة العمومي ة لأشغال ا لط رق في وسط البلاد، حد دت مد 

الذين يقومون بأشغال شاق ة وخطيرة أو تترت ب عليها متاعب بدني ة أو عصبي ة بـثمانية وثلاثين 
، الات فاقي ة الجماعي ة لمؤسسة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة، كذلك 4ساعة في الأسبوع( 02)

                                                 
بتاريخ  05/1250من الات فاقي ة الجماعي ة لبريد الجزائر، المودعة لدى كتابة ضبط محكمة الحراش الجزائر، تحت رقم  21الماد ة 1

ذين يمارسون أشغالا  شديدة الارهاق أن تخف ض المد ة القانوني ة الأسبوعي ة للعمل بالن سبة للأشخاص ال... » 12-21-1250
 .  «...وخطيرة أو التي ينجر عنها ضغط على الحالة الجسدي ة والعصبي ة 

، مقد مة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلي ة (دراسة مقارنة)حاج سودي محمد، الن ظام القانوني لتشغيل الأطفال 2
 .وما يليها 521، ص1256-1251 بكر بلقايد تلمسان، الحقوق والعلوم الس ي اسي ة، جامعة أبي

 . 5001جانفي سنة  55، مؤر خ في 20-01من الأمر  9الماد ة 3
 .1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ةة لأشغال الط رق في وسط البلاد لسنة  01الماد ة 4



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

252 

 

يوان الوطني 1ساعة في الأسبوع( 02) حد دتها بـثمانية وثلاثين ، الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد 
 .2على الأكثر% 12للسي احة حد دتها بـ 

لا يعُد  موضوع تخفيض  :رفع توقيت العمل بواسطة الاتّفاقيّات الجماعيّة -2 
الحد المقر ر توقيت العمل الوحيد الذي تطر ق إليه القانون، بل شمل كذلك رفع توقيت العمل عن 

ده القانون أو المحد د عن  قانونا ، والذي يقُصد به الز يادة في ساعات العمل عن الحد الذي حد 
طريق الات فاقي ات الجماعي ة

، إذ استدعت طبيعة الأشغال أو ظروف العمل ذلك، غير أن  رفع 3
وافع التي أد ت إليها  . 4ساعات العمل تختلف بإختلاف الد 

الس اعات "ر فع ناتج عن تزايد الن شاط في المؤس سة، فيطلق عليه بـ فإذا كان هذا ال
والتي لا يُمكن القي ام بها إلا  في الحالات المنصوص عليها قانونا  " الإضافي ة

5. 

                                                 
، والمسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل سيدي امحمد "إينور"الذهب  من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم 01الماد ة 1

 51، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 51/1221تحت رقم  1221أفريل  21لولاية الجزائر بتاريخ 
 .1259شغال الط رق بورقلة لسنة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأ 559، والماد ة 51/1221تحت رقم  1221أفريل 

، والمسج لة لدى مكتب مفتشي ة (ONAT)الفقرة الأو لى من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للسياحة  01الماد ة 2
 .العمل لولاية الجزائر، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة سيدي امحمد

بتاريخ  05/1250من الات فاقي ة الجماعي ة لبريد الجزائر، المودعة لدى كتابة ضبط محكمة الحراش الجزائر، تحت رقم  26الماد ة 3
أن ترفع المد ة القانوني ة الأسبوعي ة للعمل من دون أي تأثير على الأجر، بالن سبة لمناصب شغل تتضمن ... » 12-21-1250

 .  «...فترات عدم نشاط 
 . 152دي بخدة، المرجع الس ابق،  صمه4
يجب أن يكون الل جوء إلى الس اعات »  المعد ل والمتم م، 5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02من قانون  05الماد ة 5

وفي هذه الحالة ، يجوز للمستخدم . الاضافي ة إستجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما يجب أن  يكتسي هذا الل جوء طابعا  استثنائيا  
 .« ...القانوني ة المذكورة أن  يطلب من أي  عامل أداء ساعات إضافي ة، زي ادة على المد ة القانوني ة للعمل، دون أن تتعد ى المد ة 
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إلى الت عويض عن فترات سبقت وأن  شهدت فيها  يهدفأم ا إذا كان هذا الر فع 
المؤس سة نشاطا  أقل لأسباب خارجة عن إرادة المؤس سة، ففي هذه الحالة يتم  الل جوء إلى 

ساعات استرجاع أو ساعات تعادل الس اعات الض ائعة
1      . 

ة القانون ي ة الأسبوعي ة ومن الات فاقي ات الجماعي ة للعمل التي نص ت على إمكاني ة رفع المد 
ة  للعمل، نجد الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة ات صالات الجزائر، والتي تقضي بإمكاني ة رفع المد 
نة الت وقف عن العمل، وتحد د  القانوني ة دون أي  أثر في الأجر، بالن سبة لمناصب العمل المتضم 

ات فاق يوق عه طرفا هذه الات فاقي ة المناصب المعني ة بالر فع وكذا نسبة الز يادة عن طريق بروتوكول
2 ،

ي احة يوان الوطني للس  ، ترفع مد ة العمل بالن سبة (ONAT)والات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد 
بالت كافؤ مع مد ة العمل % 11لمناصب العمل التي تتخل لها فترات توق ف عن الن شاط بنسبة 

القانوني ة
3. 

خفيض أو الر فع من المد ة القانوني ة للعمل، لا يجب أن  ونشير في هذا الخصوص أن  هذا الت  
يتعارض مع قاعدة الأكثر نفعا  للعامل، بمعنى أن ه يجب أن  يكون إعمال قاعدة الت خفيض أو الر فع 

دون أن  يكون له أي  تأثير على الحقوق المالي ة المكتسبة
4  . 

 

 
                                                 

أو ترفع المد ة القانوني ة  بالن سبة لبعض ... » ، المشار إليه،  5001جانفي سنة  55، مؤر خ في 20-01من الأمر  9الماد ة 1
 .«...المناصب المتمي زة بفترات توق ف عن الن شاط

والمسج لة بمكتب مفتشي ة العمل بالد ار  1220-21-56بتاريخ من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر المحر رة  0.62الماد ة 2
 .1220-21-56البيضاء بتاريخ 

 (.ONAT)الفقرة الث اني ة من  الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة  01الماد ة 3
 .062الجزائري، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع 4
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 لمدّة العمل  الأشكال المتعدّدة للتّنظيم ألاتّفاقي: ثانياً 

ة القانوني ة للعمل  قد تت خذ المؤس سات المستخدمة أشكالا  متعد دة ذات الص لة بالمد 
تتناسب وطبيعة الن شاط الذي تارسه هذه المؤس سات، وتكون في الحدود التي رسمها القانون، 
بتحديد قواعدها وإجراءاتها ضمن الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، ومن بين هذه الأشكال نجد، 

 .  الإضافي، العمل الل يلي وأخيرا  العمل الت ناوبي العمل

يتمث ل العمل الإضافي في : تنظيم الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل الإضافي -1
دة قانونا ، والتي يجب أن  لا تتعد ى  ة القانوني ة المحد  ساعة في  92الس اعات الإضافية عن المد 

فو ض المشر ع كيفي ة توزيعها للات فاقي ات أي ام في الأسبوع، حيث  1الأسبوع، أي بمعدل 
، كما كحد أقصى  ساعة في اليوم 51والات فاقات الجماعي ة للعمل، والتي يجب أن  لا تتجاوز 

المشار إليه، والتي لا  5001جانفي سنة  55مؤر خ في  20-01من الأمر  1نص ت عليه الماد ة 
يمكن تحقيقها إلا باستعمال الس اعات الاضافي ة

1. 

ويعُد  الل جوء إلى نظام العمل الإضافي إجراء استثنائي، ويت ض  ذلك من خلال نص 
المشار إليه، عندما نص ت على أن ه يجب أن  يكون الل جوء إلى  55-02من قانون  05الماد ة 

الس اعات الاضافي ة استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما يجب ان  يكتسي هذا الل جوء طابعا  
يا ، وعليه متى توافر هذا الش رط يجوز للمستخدم أن يطلب من العامل أداء ساعات استثنائ

ة القانوني ة، وأضاف المشر ع شرط آخر وهو يجب أن  لا تتعد ى هذه  إضافي ة زي ادة على المد 
ة القانوني ة الأسبوعي ة% 12الس اعات الاضافي ة نسبة  من المد 

2. 

                                                 
 . 125ات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص ريكلي الصديق،1
 .012أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
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 الس اعات الاضافي ة في حدود معي نة؛ غير أن ه أجاز طالما أن  المشر ع أجاز الل جوء إلى
دة صراحة وضمن الش روط المحد دة في الات فاقي ات  إمكاني ة تجاوز هذه الحدود في حالات محد 

 :والات فاقات الجماعي ة وهي

 . الوقاية من الحوادث الوشكي ة الوقوع أو إصلاح الأضرار الن اجمة عن الحوادث -

التي يمكن أن  يتسبب توق فها، بحكم طبيعتها، في أضرار، يستشار إناء الأشغال  -
ال ويعلم الزاما  مفت ش العمل المختص إقليميا   وجوبا  في هذه الحالات ممثلو العم 

1. 

له لتنظيم العمل الإضافي، لم يترك  المستفاد من هذا الن ص أن  المشرع من خلال تدخ 
باستخدام صلاحي اته الت نظيمي ة، ولا لأطراف للأطراف أي  مجال للت دخل، لا للمستخدم 

الات فاقي ة الجماعي ة رغم ما يتمت عون به من صلاحي ات واسعة في مجال القانون الإت فاقي، الذين 
انحصر دورهم في وضع الش روط والاجراءات التي تؤط ر الل جوء إلى العمل الاضافي في الحالات 

والحدود القانوني ة
2. 

المشر ع ترك مسألة تحديد الش روط الواجب تواف رها للمستخدم بأن   بالر غم من أن  
ة المحد دة قانونا  للات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة، غير أن  من الن احي ة العملي ة، لم  يتجاوز المد 
تتعرض بعض الات فاقيات الجماعي ة للمؤس سات المستخدمة إلى تنظيم الش روط المتعل قة بالعمل 

، كما أكتفت أخرى بنسخ 4، والبعض الآخر منها أحالت إلى الت نظيم والقانون3في بتاتا  الاضا
                                                 

 . 5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02من القانون الفقرة الث اني ة  05الماد ة 1
اتفاقي ة ، ريكلي الصديق، 012الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية سليمان، الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع2

 .121المرجع الس ابق، المرجع الس ابق، صالعمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، 
 .1221لجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة الات فاقي ة ا3
 .الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة4
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الأحكام القانوني ة
، هذا يعود إلى هيمنة المشر ع في تنظيمه لكل الجوانب المتعل قة بالعمل 1

 .   الاضافي، حماية لحق العامل في الر احة، فأنعكس ذلك على دور الات فاقي ات الجماعية للعمل

لقد أتاح المشر ع الجزائري للمستخدم : تنظيم الاتّفاقيّات الجماعيّة للعمل اللّيلي -2
دا  فترة العمل الل يلي  تطبيق نظام العمل الل يلي في الهيئة المستخدمة من أجل تلبي ة متطل باتها، محد 

التي تبدأ من الس اعة الت اسعة مساءا  إلى الس اعة الخامسة صباحا  
م أقر ه المشر ع ، هذا الن ظا2

المتعل ق  5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من قانون  11صراحة من خلال نص الماد ة 
تُحد د قواعد وشروط العمل الل يلي والحقوق المرتبطة به عن » بعلاقات العمل والتي تقضي بأن ه 

 .«طريق الات فاقي ات أو الات فاقات الجماعي ة 

ة العامل وبالن ظر إلى الأخطار التي ت سب بها الفترة الل يلي ة، كالارهاق والت أثير على صح 
الجسدي ة والن فسي ة، مم ا يستوجب أثناء إعمال هذه الفترة مراعاة الأثار التي تنجم عنها، وذلك 
بتحديد المهن التي يُمكن أن تنفذ ليلا  وكذا الفئات المهني ة التي يمكنها تنفيذ هذه الأعمال

3 ،
مسألة تحديد قواعد العمل الل يلي للات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة يبدو أن ه أمر  وإحالة المشر ع

طبيعي لكونا هي الأكثر دراية بطبيعة ومتطل بات العمل الذي تقوم به المؤس سة
4  . 

                                                 
 .الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر1
الس اعة ال تاسعة ليلا   يعتبر كل عمل ينفذ ما بين»  5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02الفقرة الأو لى من قانون  11الماد ة 2

 .« والس اعة الخامسة صباحا ، عملا  ليليا  
والتي تحظر المعد ل والمتم م ، 5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02من قانون  12وفي هذا الص دد نشير إلى أحكام الماد ة 3

من نفس  10ليلي، وكذا الماد ة  تشغيل العم ال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسعة عشرة سنة كاملة في أي عمل
 . القانون والتي تنع المستخدم تشغيل العاملات في أعمال ليلي ة

 .111أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص4



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

257 

 

أم ا من الجانب العملي فغالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة للمؤس سات لم تغفل هذا الن ظام، 
ا نسخت الأحكام الواردة غير أن  اغل د الش روط والقواعد المطلوبة في هذا الن وع، بل أن  بها لم تحد 

 .1في القانون، واكتفت بتعريف العمل الل يلي

،  2وبعضها الآخر أحال مسألة تحديد شروط وقواعد العمل الل يلي إلى الات فاق الجماعي
ة الت عويض الن اتجة عن الل يلي، فحد دت كما أن  الات فاقي ات الجماعي ة اختلفت في تقدير، نسب

من الأجر %  52الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر هذه الن سبة بـ 
من الأجرة % 02القاعدي، في حين حد دتها الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الجزائري ة للمياه بـ 

 . القاعدي ة لكل ساعة منجزة

بالاضافة إلى الاجرائين الس ابقين : اقيّات الجماعيّة للعمل التّناوبيتنظيم الاتّف -3
تضم نت الات فاقي ات الجماعي ة إجراء آخر يتعل ق بالعمل الت ناوبي، الذي لم يعر فه المشر ع الجزائري، 

الات بينما بعض الات فاقي ات الجماعي ة للعمل أعطت تعريفا  له، كالات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة ات ص
تعني المناوبة حضور المستخدمين بشكل متواصل في موقع العمل إذ » الجزائر والتي تقضي بأن ه 

ائم عن طريق الفرق والمناوبات  ، وهذا الن ظام أقر ه المشر ع بمقتضى 3«تتمي ز أساسا  بالت داول الد 
م بما يتمت ع المشار إليه وأخضع تنظيمه إلى سلطة المستخد 55-02من قانون  02نص الماد ة 

هذا الأخير من سلطة في الت نظيم والادارة، ولا يمكن الل جوء إليه إلا  إذا اقتضت حاجات الانتاج 
أو الخدمة، وينتج عن اعتماده الحق في الت عويض، ولم يخول المشر ع سلطة تنظيمه إلى الات فاقي ات 

 .والات فاقات الجماعي ة صراحة

                                                 
 (.ONAT)ؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة الفقرة الث اني ة من الات فاقي ة الجماعي ة لم 01الماد ة 1
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر 1.60الماد ة 2
 .من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر 5.65الماد ة 3
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ت الجماعي ة للمؤس سات المستخدمة تنسخ نفس الأحكام هذا ما جعل غالبي ة الات فاقي ا
، لكن هذا لا ينفي أن  هناك بعض الات فاقي ات الجماعي ة تول ت 1الواردة في الن صوص القانوني ة

تنظيم بعض الن شاطات والأعمال التي تقتضي اعتماد هذا العمل، كالمتعل قة بانجاز المشاريع التي 
 .2قة بالانتاج أو الن قل أو الحراسةلا تقتضي الت وقف، أو المتعل  

ويكون العمل تناوبي عن طريق العمل بالن ظام شبه المستمر، ويكون مر تين ثمانية 
أو مر تين اثنى عشرة ساعة  2×0أو الن ظام المتقط ع، ثلاث مر ات ثمانية ساعات  2×1ساعات، 

لت ناوبي من الاستفادة من مع توق ف في ناية كل اسبوع، ويحق للعامل الملحق بالعمل ا 51×1
 . 3العملتعويض عن هذا 

 التّنظيم ألاتّفاقي للرّاحة والعطل والغيّابات: الفرع الثّاني

لا يكفي تنظيم توقيت العمل اليومي والأسبوعي للوفاء بما تقتضيه الاعتبارات الصحي ة 
لجأت جل الت شريعات والن فسي ة التي تستدعي أن  ينقطع العامل يوما  أو أكثر عن العمل، لهذا 

نة، وبمقتضى ذلك تقر ر للعامل حقا  في  الحديثة إلى تنظيم قانوني لأداء العمل على مدار الس 
إجازات مختلفة، وذلك مراعاة للحاجات الص حي ة والاجتماعي ة لحياة العامل

4. 

ولي ة تنظيم توقيت الر احة فأصدرت العديد م ن وتطبيقا  لذلك تول ت منظ مة العمل الد 
ال في الر احة ناية كل  5015الات فاقي ات بهذا الخصوص كان أو لها سنة  التي كر ست حق العم 

                                                 
 .من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ةة لأشغال الط رق في وسط البلاد 02الماد ة 1
 .129المرجع الس ابق، ص ات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، ريكلي الصديق،2
ليلا  ونارا  : )1×0نظام دائم : تتضم ن المناوبة ثلاثة أنظمة»من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر  1.61الفقرة  61الماد ة 3

 2×1نظام متقط ع (. ونارا  مع انقطاع في ناية الأسبوعليلا  : )51×1أو  2×0نظام نصف دائم (. دون انقطاع في الأسبوع
 .«(صباحا  ومساء مع انقطاع في ناية الأسبوع)
 .510يوسف إلياس، المرجع الس ابق، ص4
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ة لا تقل  عن أربعة وعشرين ساعة متعاقبة دون أن  يحدث فيها أي  انقطاع أسبوع في مد 
، إلا  1

ا لم تبق على هذا الحال بل تم رفعها من أجل استعادة العامل نشاطه وقو اه مم ا  دفعها إلى أن 
الت فكير في عطلة سنوي ة مدفوعة الأجر، فسج ل الموضوع في برنامج المؤتر الد ولي للعمل عد ة 

، 61في المجال الص ناعي بموجب الات فاقي ة رقم  5006مرات، فتم  تكريسها لأو ل مرة في سنة 
تها بست ة أيام، ما لبثت إلى أن  تم  رفعها تدريجيا  إلى أن   يوما  عن  02وصلت  بحيث حد دت مد 

 .2سنة واحدة

أم ا بالن سبة للمشر ع الجزائري فقد حذا حذو الت شريعات المقارنة، من حيث تكريس 
الت عديل من  60حق  الر احة للعامل الذي يعُد  حقا  دستوريا ، فكر سه ضمن نص الماد ة 

احة مضمون، ويحد د الحق في الر  » الحق في الر احة فنص ت على أن ه  12563 ي لسنةستور د  ال
غير أن ه  1212سنة ل يستور د  لت عديل الونفس الشيء بالن سبة ل« القانون كيفي ات مم ارسته 

، وتطبيقا  لهذه الن صوص تضمن 4"شروط مم ارسته"بعبارة " كيفي ات مم ارسته"استُبدلت عبارة 
 .العاملقانون علاقات العمل الن ص على هذا الحق حتى يتم  الحفاظ على صح ة 

                                                 
عام ، تتعل ق بات فاقي ة تطبيق الر احة الأسبوعي ة في المنشآت الص ناعي ة، معتمدة من طرف المؤتر ال59من الات فاقي ة رقم  1الماد ة 1

 .   5015أكتوبر  11لمنظ مة العمل الد ولي ة، بتاريخ 
جوان  19بشأن الإجازات الس نوي ة المدفوعة الأجر، معتمدة من طرف المؤتر العام لمنظ مة العمل الد ولي ة بتاريخ  52 ات فاقي ة رقم2

 .  01بوعزيز ليندة، المرجع الس ابق، ص، أنظر كذلك 1936سنة 
، الص ادرة بتاريخ 59، يتعل ق بإصدار نص تعديل الد ستور، ج ر عدد 1256مارس سنة  26مؤر خ في  25-56رقم  قانون3

 .1256مارس سنة  21
... » ، يتعل ق بإصدار الت عديل الدستوري 1212ديسمبر سنة  02مؤر خ في  991-12من المرسوم الر ئاسي رقم  66الماد ة 4

د  .«... القانون شروط مُمارسته  الحق في الر احة مضمون، ويحد 
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ة  وعليه فإن  نفس الد واعي الص حي ة والعائلي ة والإجتماعي ة التي استوجبت تنظيم مد 
العمل تستوجب أيضا  تنظيم أوقات للر احة

، وهذا حتى لا تقتصر حياة العامل على مجرد العمل 1
ا لابد  من توفير بعض الوقت حتى يتفر   لنفسه ولأموره، أو ليستري  فيها،  ذلك ما فقط، وإن 

دفع المشر ع إلى تقسيم الوقت بين حياة العامل الخاص ة وحياته المهني ة، فتدخ ل لتنظيم هذا 
 5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02من قانون  1، حيث وض حت الماد ة 2الت وقيت

المشار إليه بأن  الر احة حقا  من الحقوق الأساسي ة للعامل
3. 

بر فترات مختلفة باختلاف الاعتبارات التي أد ت إليها، فقد وعموما  فإن  الر احة تتوز ع ع
تتقر ر لتحقيق غايات اجتماعي ة كالر احة في الأعياد والمناسبات المتعد دة، أو لاعتبارات صحي ة 
نوي ة وكذا العطل المرضي ة، وقد تتقر ر الر احة كذلك  ومهني ة، كالر احة في العطلة الأسبوعي ة والس 

 . 4كالعطلة غير المدفوعة الأجر  لاعتبارات أخرى

ولتبيان مختلف الأوجه الت نظيمي ة والات فاقي ة المتعل قة بالحق في الر احة والعطل والغي ابات 
 :نتناولها من خلال العناصر الآتي ة

 التّنظيم الاتّفاقي للرّاحة القانونيّة : الفقرة الأوّلى 
تولى  المشر ع الجزائري تنظيم أوقات الر احة القانوني ة، بالقدر الذي لا يُمكن للقانون 
ألات فاقي الت دخل لمخالفتها أو لوضع أحكام مكم لة للأحكام الن صوص عليها قانونا ، لاعتبارها 

ته، وسار حقا  من الحقوق الث ابتة للعامل، ومن الن ظام العام الذي لا يُمكن الات فاق على مخالف
                                                 

 . 01مهدي بخدة، المرجع الس ابق، ص1
 . 02بوعزيز ليندة، المرجع الس ابق، ص2
علاقات العمل تحت عنوان الر احة القانوني ة والعطل ب المتعل ق 55-02 قانونالنظ م المشر ع توقيت الر احة ضمن الفصل الر ابع من 3

 . والغي ابات
 . 06مهدي بخدة، المرجع الس ابق، ص4
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على نفس الن هج كذلك فيما يتعل ق بالإجازات الخاص ة التي تفرضها بعض الأحداث والمناسبات 
التي قد تحدث في حياة العامل، بحيث يتغي ب عن العمل دون فقدان الأجر

1. 

ة العمل فقط، بل نظ م كذلك الجوانب المتعل قة بالر احة  لم يكتف المشر ع بتنظيم مد 
ة والخاص ة المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، نظرا  للإرتباط الوثيق الموجود والعطل القانوني  

بينهما، وعليه نتناول من خلال هذه الن قطة الر احة اليومي ة والأسبوعي ة من خلال الت نظيم 
 .القانوني وألات فاقي لها

 تّفاقي للرّاحة اليوميّةلاأالتّنظيم : أوّلاً 

ة العمل اليومي ة، وي تض  ذلك من خلال تحديدها كان المشرع حريص على  تنظيم مد 
ساعة عمل في اليوم بما فيها ( 51)المشار إليه، وعلى ألا  تتجاوز إثنى عشرة  20-01في الأمر 

الس اعات الإضافي ة
، فيُمنع على العامل قضاء أكثر من هذه الفترة في مكان العمل، في عتبر من 2

ي د به، في حين لا يوجد نص تشريعي صري  يتضم ن الإشارة إلى تنظيم الن ظام العام يتعين  الت ق
ا لم تتعر ض لها، وإن  تعر ضت  الر احة اليومي ة، تاركا  مسألة تنظيمها للات فاقي ات الجماعي ة غير أن 

، بالر غم من الأهمي ة التي لها، خاص ة إذا تعل ق الأمر 3لها تنسخ الأحكام الواردة في القانون
 6شاطات التي تقتضي استمرار الخدمة، غير أن ه يُمكن أن  نستخلصها من مقتضيات الماد ة بالن  

                                                 
 . 052أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص1
 .111أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
إذا ت ت أوقات العمل تحت نظام الحص ة الد ائمة، فإنا » ت فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر، المشار إليها من الا 9.62الماد ة 3

 .«...تن  الحق  في راحة لمد ة ساعة عند منتصف الن هار، 
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، على خلاف ذلك فقد 1المشار إليه 55-02من القانون  11والماد ة  20-01من الأمر 
نظ مها القانون الفرنسي والات فاقي ات الجماعي ة الفرنسي ة

2. 

 بوعيّةالتّنظيم الاتّفاقي للرّاحة الاس: ثانياً 

عملا  بما جاء به الد ستور في تكريس حق الر احة للعامل، جاءت قوانين العمل لتثبت 
-02من قانون  00أن  حق العامل في الر احة هو يوم كامل في الأسبوع بمقتضى نص الماد ة 

دا  إي اها بأربعة 5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55 ، المشار إليه، كما جاء الت نظيم محد 
دها باليوم فإن  3ساعة متواصلة كل أسبوع( 19) وعشرون ، وعليه فإذا كان القانون قد حد 

د اليوم المخص ص لها في أيام  دها بالس اعات، غير أن  ذلك لا يثير أي  إشكالا ، ويُحد  الت نظيم حد 
العمل العادي ة وفي اليوم القانوني لها وهو يوم الجمعة

وم ، فهل يُمكن للمستخدم تأجيلها إلى ي4
 آخر؟

المشار  55-02من قانون  01للاجابة على هذا الت ساؤل، تبعا  لمقتضيات نص الماد ة 
إليه، يُمكن للمستخدم أن  يأمر بتأجيل الر احة الأسبوعي ة استثناءا  إلى يوم آخر غير المحد د لها، 

                                                 
حسب نظام  إذا كانت ساعات العمل مؤد اة» ، المشار إليه 5001جانفي سنة  55مؤر خ في  20-01من الأمر  6الماد ة 1

من  11، والماد ة «( ...5)الد وام المستمر، يتعين  على المستخدم تخصيص وقت للاستراحة لا يمكن أن  يتجاوز ساعة واحدة
الن ظام الد اخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم، »  المعد ل والمتم م، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02القانون 

 . « ل قة بالت نظيم  الت قني للعمل والوقاية الص حي ة والأمن والانضباطلزوما ، القواعد المتع
للت فصيل أكثر راجع أحمي ة سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع 2

 .111الس ابق، ص
، الص ادرة بتاريخ 12يتعل ق بالر احات القانوني ة، ج ر عدد  ،5021ماي سنة  52مؤر خ في  529-21من المرسوم  1الماد ة 3

 .5021ماي سنة  52
وتكون الر احة الأسبوعي ة ..... »  المعد ل والمتم م، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02لفقرة الثاني ة من القانون ا 00الماد ة 4

 .« العادي ة في ظروف العمل العادي ة يوم الجمعة
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لت ناوبي، كما إذا اقتضت الض رورة الاقتصادي ة أو ضرورة تنظيم الانتاج أو عند تطبيق الن ظام ا
يمكن تنظيمها بقرار من الوالي في مؤس سات الت جارة بالت جزئة من أجل ضمان توين المواطن 
بالحاجات الأساسي ة، فحينها يُمكن تأجيلها أو الت متع بها في يوم آخر، غير اليوم القانوني لها، 

مع من  للعامل زي ادة في الأجر تعويضا  عن الجهد الإضافي الذي بذله
1 . 

ة الممنوحة للعامل حتى يسترجع قو ته أو لقضاء حاجاته الش خصي ة،  وتتمي ز هذه المد 
ا بسواء في الت شريع الجزائري أو الت شريعات المقارنة، وسواء حد دت باليوم أو  الس اعات أن 

المشار إليها حين  55-02من قانون  00تستحق  دفعة واحدة وذلك ما يستفاد من نص الماد ة 
، ونفس الأمر عندما استعملت بعض الت شريعات المقارنة "يوم كامل"عمل المشر ع مصطل  است

، هذا دلالة على استحقاقها دفعة واحدة، "ساعة متتالي ة 19"اعات، مصطل  التي حد دتها بالس  
 .  2مم ا يجبر المستخدم على عدم تجزئتها

الأسبوعي ة والإستفادة منها دفعة واحدة وبالمقابل يمكن تجميع أي ام أو فترات الر احة 
على حسب الأي ام المجم عة، غير أن  الاشكال الذي يثار في ذلك معرفة الحد الأقصى للأسابيع 

 .محل الت جميع

فالمشر ع الجزائري لم يضع أي  قيد في خصوص هذه المسألة، بل أجاز تأجيل الر احة 
، على خلاف بعص 3ة مُماثلة لها في العددالأسبوعي ة، مقابل الاستفادة من راحة تعويضي  

                                                 
أوقنون بوسعد، بوعزيز ليندة، تعزيز العمل اللا ئق من خلال تنظيم توقيت العمل في قانون العمل الجزائري، مجل ة البحوث القانوني ة 1

 . 501، ص1212، سنة 51، العدد 1والس ياسي ة، جامعة مولاي طاهر بسعيدة، الجزائر، مجلد 
 . 525مهدي بخدة، المرجع الس ابق، ص2
يحق للعامل الذي يشتغل في يوم الر احة القانوني ة »  المعد ل والمتم م، 500أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02انون من ق 06الماد ة 3

 . «...الت متع براحة تعويضي ة مُماثلة لها، 
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ة أربعة أي ام متتالي ة فقط عن كل شهر عمل الت شريعات المقارنة التي أجازت مد 
، والبعض الآخر 1

أجاز تجميعها إلا  عندما يكون العمل في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال  التي تتطل بها 
ة طبيعة العمل أو في ظروف الت شغيل فيه  .2أسابيع 2ا، مع عدم تجاوز مد 

وبالن سبة للات فاقي ات الجماعي ة للعمل، فنجد غالبيتها عند تعر ضها للر احة الأسبوعي ة 
نسخت نفس الأحكام القانوني ة

، دون إدخال أي  إضافة فيما يتعل ق بالأحكام الت فصلي ة لما 3
ة الأسبوعي ة المعتمد في المؤس سة أو تقتضيه بعض الأحكام القانوني ة، مثلا كتبيان يوم الر اح

الإجراءات المت بعة في حالة تأجيلها، أو كيفي ات منحها عند اعتماد الن ظام الت ناوبي
، كما هناك 4
اخلي من الات فاقي ات الجماعي ة التي أحالت كيفي ات تنظيم هذه الر احة إلى الن ظام الد 

، كل هذه 5
رع مسألة تنظيمها إلى الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في المسائل كان من الأجدر أن يحيل المش

 .     6حالة اعتماد نظام عمل يختلف عن المعمول به في الحالات العادي ة

انطلاقا  مم ا سبق فإن  يوم الر احة الأسبوعي ة يعُتبر وقت للفرا ، يتفر   فيه العامل  
ة العامل انطلاقا  من تنظيم لدوافع اجتماعي ة أو ديني ة ومهني ة تستدعيها المحافظ ة على صح 

العمل، وهذا ما يفُس ر كون الر احة الأسبوعي ة تث ل فترة ضروري ة لانقطاع العامل عن العمل وليوم 
                                                 

 . 5006الفقرة ب من قانون العمل الاردني لسنة  62الماد ة 1
 . من قانون العمل المصري 29الماد ة 2
 (.ONAT)الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة الات فاقي ة 3
 . 122المرجع الس ابق، صات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، ريكلي الصديق، 4
  .1221الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة 5
 .112لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار6
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د قانونا  أو ات فاقا  يتفر   فيه من أجل الاشتراك مع العائلة أو المجتمع أو للإستفادة منها  محد 
لاعتبارات صحي ة وترفيهي ة

 . ن  يفقد الأجر، دون أ1

 التّنظيم الاتّفاقي للعطل والغيّابات : الفقرة الثّانيّة

نتطر ق من خلال هذا العنصر إلى العطل والغي ابات القانوني ة التي يستحقها العامل 
طوال فترة تعاقده مع المستخدم لتنفيذ التزماته المتعل قة بالعمل في الهيئة المستخدمة، وعليه 

 .أنواع العطل وكذا الغي اباتسنتطر ق إلى مختلف 

 التّنظيم الاتّفاقي للعطل: أوّلاً 

قبل أن  نتطر ق إلى الت نظيم الات فاقي للعطل نتناول تنظيمها من الجانب القانوني لدى 
الي ة المقارنة، تعد دت الت سميات والمفهوم يبقى وحدا ،  لمشر ع الجزائري ومختلف الت شريعات العم 

اها بالعطلة والبعض الآخر سم اها بالإجازة، والتي لها أهمي ة بالغة في حياة من الت شريعات من سم  
العامل باعتبارها وسيلة لتجديد نشاطه واستعادة حيويته، وقواه المادي ة والمعنوي ة ومن ث الإقبال 

 .على العمل وتنمي ة الإنتاج

، بما فيها 2ين العمل المقارنةونظرا  لما تول يه العطلة السنوي ة من أهمي ة كر ستها مختلف قوان
القانون الجزائري الذي كر سها ضمن قانون علاقات العمل

ة 3 ، وقد تختلف هذه القوانين حول مد 
                                                 

، 1، العدد1مهدي بخدة، الر احة الأسبوعي ة في الت شريع الجزائري، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة غيليزان، الجزائر، المجلد 1
1252. 

أفريل  02مؤر خ في  5066لسنة  11عدد  وما يليه من القانون 521وما يليها، الفصل  90مدونة الش غل المغربي ة الماد ة 2
 .يتعل ق بإصدار مجلة الش غل الت ونسي ة 5066

لكل عامل الحق   في عطلة سنوي ة مدفوعة الأجر، »  ، المعد ل والمتم مالمتعل ق بعلاقات العمل 55-02من القانون  00الماد ة 3
 .يمنحها إياه المستخدم

 .«تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يعد باطلا  وعديم الأثر  وكل
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يوما  كاملة، ويتم  احتسابها ( 02)هذه العطلة، ففي الن ظم الجزائري ة والفرنسي ة حد دت بثلاثين 
نة  المنصرمة، التي تتد  من الفات  جويلية من على عدد الأشهر التي أد ى فيها العمل خلال الس 

جوان من الس نة التي تُن  فيها العطلة، وتُن  يومان ونصف من  02الس نة الس ابقة للعطلة إلى 
ليا في أحد قرارتها، القرار رقم عالمحكمة البه وهذا ما أخذت الر احة عن كل شهر عمل، 

حيث يتبين  فعلا  من الحكم » جاء فيه  ، والذي1251.52.21الص ادر بتاريخ  5519196
ه بمبلغ  دج تعويضا  عن العطلة الس نوي ة على  12.22202المطعون فيه أن ه قضى للمطعون ضد 

ا تحسب يومين عن كل شهر عمل غير أن ه لم يبين كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه  أساس أن 
 95كل شهر عمل طبقا  للماد ة   ث حساب العطلة الس نوي ة على أساس يومين ونصف عن... 

استثناءا يُمكن رفعها لبعض  ،1«... وليس يومين كما جاء في الحكم  55-02من القانون 
الفئات والمهن التي تتمي ز بالعمل المرهق أو الش اق، يتم  تحديد ذلك عن طريق الات فاقي ات 

الجماعي ة للعمل
ال الذين يمار 2 سون نشاطهم في ولايات ، بالإضافة إلى ذلك يستفيد العم 

د الات فاقي ات  الجنوب من عطلة إضافي ة لا تقل  عن عشرة أيام من سنة العمل الواحدة وتحد 
الجماعي ة كيفي ة منحها

3. 

نوي ة بواحد وعشرين يوما  بأجر كامل  ة الإجازة الس  أما المشر ع المصري فقد حد د مد 
ة عشرة سنوات في الخدمة للعامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة، فإذا م ا أمضى العامل مد 

يوما ، وكذلك الأمر بالن سبة لمن تجاوز  02لدى صاحب عمل أو أكثر تزداد الإجازة إلى مدة 
                                                 

" و .ش.ذ.، الص ادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، في قضي ة م1251.52.21مؤرخ في  5519196القرار رقم 1
  .511، ص1251، العدد الث اني، (ب.س)ضد " قشنيطي للس ي ارات والخدمات 

وما يليها من تقنين العمل الفرنسي، وكذا  101L-1من قانون علاقات العمل، وكذا الماد ة  91و 92،95،90،99الماد ة 2
 .100، صالمرجع الس ابقأنظر إلى أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري، 

يمن  العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافي ة لا تقل  عن عشرة » والمتم م  ل، المعد  55-02من قانون علاقات العمل  91الماد ة 3
 . «أي ام من سنة العمل الواحدة ( 52)
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سن الخمسين تزداد الإجازة الس نوي ة إلى ثلاثين يوما ، ولا يدخل في حساب الإجازة أي ام الأعياد 
وفي حالة كون خدمة العامل تقل  عن سنة، ففي هذه  والمناسبات الر سمية والر احة الأسبوعي ة،

ة  ة التي قضاها في العمل، على أن  يكون قد أمضى في العمل مد  الحالة يستحق  إجازة بنسبة المد 
ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ويتم  احتسابها من يوم بداية العمل وليس من يوم إبرام 

 .1عقد العمل

د دها بخمسة عشرة يوما ، ولم يفرض على صاحب العمل من  أم ا المشر ع الل بناني فح
الإجازة الس نوي ة للعامل في فترة معي نة كالص يف مثلا ، وإنا ترك له الحر ي ة على حسب مقتضيات 

ال وتغلق المؤس سة لمدة  ال  51الخدمة، إم ا أن  تُن  لجميع العم  يوما  أو يتم  توزيعها بين العم 
ا على حسب ما يؤم   ن استقرار العمل طيلة أي ام الس نة، ولا يلزم أن  تن  الإجازة دفعة واحدة وإن 

يمكن تجزئتها وفقا  لمقتضيات العمل على عكس المشر ع المصري الذي يشترط استفادت العامل 
نوي ة، إضافة إلى ذلك فإن  الإجازة في  من ست ة أي ام كحد أدنى حتى يمكنه تجزئة الإجازة الس 

ال من القانو  ته أو باختلاف العمر بالن سبة للعم  ن الل بناني لا تختلف باختلاف نوع العمل أو مد 
 . 2غير الأحداث

أم ا بخصوص تديد العطلة السنوي ة لفائدة العم ال الذين يمارسون اعمالا  شاق ة أو 
المسألة خطيرة التي قد تسب ب بعض الأضرار، اكتفت بعض الات فاقي ات بإحالة أمر تنظيم هذه 

                                                 
ماهي ة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، الن قابات العم الية، المنازعات : قانون العملمحمد حسين منصور، 1

 .012والت حكيم، الإضراب والإغلاق، المرجع الس ابق، صالجماعي ة، الت سوي ة والوساطة 
، لبنان، 1221، منشورات الحلبي الحقوقي ة، الطبعة الأو لى، (دراسة مقارنة)القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل 2
 .950ص
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للات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة في المؤس سة
، ومنها من أخضعت وضع قائمة مناصب العمل 1

المعني ة بالت مديد إلى لجنة الوقاية والأمن
2      . 

والجدير بالذ كر، أن ه هل يُمكن للأطراف المتعاقدة الات فاق على تأجيل أو تجزئة العطلة 
 الس نوية؟

من خلال الن صوص الواردة ضمن تشريعات العمل لا يوجد نص صري  يتضم ن  
تأجيل أو تجزئة العطلة الس نوي ة، كما أن ه لا يوجد نص يُسند من خلاله تنظيم هذه المسألة 
للات فاقي ات الجماعي ة للعمل، وأمام هذا القصور نجد غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة تول ت تنظيم 

ة بما يتناسب وخصوصي ة العمل في المؤس سةهذه المسأل
3. 

ومثلما قام بتحديد مدة العطلة الس نوي ة والمقدرة بثلاثين يوما  على أساس يومين 
ونصف في كل شهر، ات بع كذلك نفس الن هج في تنظيمه للعطل القانوني ة الأخرى والعطل 

 .     لعاملالخاص ة التي تبرزها الأحداث والمناسبات التي تحدث في حياة ا

تحتفل كل مجتمعات العالم بأي ام تنشر فيها البهجة والفرح أو تتذك ر أحداث قد تكون 
 .سعيدة أو مؤلمة فتُحي ذكرها كل عام على اختلاف أنواع هذه الأعياد

ولي ة والوطني ة أو الديني ة ال من أي ام العطل القانوني ة سواء كانت منها الد  يستفيد العم 
4 

ام العمل، وإذا صادفت يوم راحة أسبوعي ة فلا يستدعى تعويضها سواء كان يوم إذا صادفت أي  
                                                 

 .1250الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة لأشغال الط رق في وسط البلاد لسنة 1
 . الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه2
من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة " ه"الفقرة  66من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر، المشار إليها، والماد ة  6.66أنظر الماد  3

 .العمومي ة الجزائري ة للمي اه
أوت  1، الص ادرة بتاريخ 10، يحد د قائمة الأعياد الرسمي ة، ج ر عدد 5060ويلي ة سنة ج 16مؤر خ في  112-60قانون رقم 4

جوان  51، الص ادرة بتاريخ 11، ج ر عدد 5066جوان سنة  50مؤر خ في  510-66، معد ل ومتم م بأمر رقم 5060سنة 
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الجمعة أو يوما  آخر أتخذ كيوم راحة أسبوعي ة، وفي حالة ما طلب من العامل العمل في يوم 
عطلة كيوم العيد مثلا ، فإن ه يستفيد من راحة تعويضي ة

1. 

للعامل من عطلة الأعياد، كما يجوز وتُعتبر هذه الأي ام الحد الأدنى لما يجب منحه 
زي ادتها بالات فاق أو الن ص على ذلك، أو جرت العادة على ذلك إذا ما ات صفت بصفة الث بات 
والاستقرار والعموم، مم ا يجعلها تكون بمثابة التزام يقع على عاتق صاحب العمل، ويعُتبر حق 

ن لصاحب العمل منحها للعامل في غير العامل في عطلة الأعياد من الن ظام العام إذ  لا يمك
ولي ة والوطني ة أو الدينية الأي ام المحد دة لها وهذا لتمكينه من المشاركة في تلك المناسبات الد 

2 . 

لذا اهتم  المشر ع الجزائري بتحديد قائمة للأعياد التي يسم  الاحتفال بها، حيث تحتفل 
كل سنة من  ال والمصادف للفات  من شهر ماي الجزائر كغيرها من دول العالم بيوم عيد العم  

المعد ل والمتم م، فتبنى المشر ع  112-60ميلادي ة، وهذا ما تؤكده الماد ة الأو لى من القانون 
دا  مدته بيوم واحد، معتبرا  إياه يوم عطلة قانوني ة  الجزائري هذا اليوم وأتخذه كعيد للعمال، محد 

و لم يقم بأي  عمليتقاضى عليه العامل أجرا  حتى ول
نة 3 ، كما يحتفل الجزائريون بقدوم الس 

الميلادي ة الجديدة الذي يصادف الفات  من شهر جانفي من كل سنة بعد أن  أقر ه المشر ع 
 .الجزائري كيوم عيد منذ الاستقلال

                                                                                                                                                         

جويلية  51، الص ادرة بتاريخ 16 ، ج ر عدد5062جوان سنة  16مؤر خ في  956-62، معد ل ومتم م بأمر رقم 5066سنة 
أفريل  11، الص ادرة بتاريخ 02، ج ر عدد 1221أفريل سنة  16مؤر خ في  26-21، معد ل ومتم م بالقانون رقم 5062سنة 
جويلي ة  10، الص ادرة بتاريخ 96، ج ر عدد 1252جويلي ة سنة  1مؤر خ في  51-52، معد ل ومتم م بالقانون 1221سنة 
 . 1252سنة 

 . 501رشيد بن عيسى، المرجع الس ابق، ص1
ماهي ة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، الن قابات العم الية، : قانون العملمحمد حسين منصور،  2

 .012المنازعات الجماعي ة، الت سوي ة والوساطة والت حكيم، الإضراب والإغلاق، المرجع الس ابق، ص
 . ، يحدد قائمة الأعياد الر سمي ة، المعد ل والمتم م112-60ن القانون الماد ة الأو لى م3
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ولة الجزائري ة وكفاح هذا  أما بالن سبة للأعياد الوطني ة التي لها علاقة بتاريخ وأصول الد 
الش عب الأبي من أجل الت حر ر من قيود المستعمر فقد حصرها المشر ع في ثلاثة أيام، عيد الث ورة 

، 5019الذي يحتفل فيه بذكرى اندلاع الثورة الجزائري ة المجيدة في الفات  من شهر نوفمبر سنة 
ته بيوم واحد بحيث يستفيد العامل من يوم عطلة مدفوعة الأجر، وكذا عيد  وقدرت مد 

لاستقلال الموافق ليوم الخامس جويلية من كل سنة الذي أقر ه المشر ع الجزائري كيوم عطلة ا
مدفوعة الأجر وهذا احتفالا  باليوم الذي استرجعت فيه الجزائر الس يادة الوطني ة من المستعمر 

طلة الفرنسي، كما أضاف المشر ع يوما  آخر وأعتبره يوم عيد وطني يستفيد فيه العامل من يوم ع
جانفي من كل سنة وهذا  51مدفوعة الأجر وهو عيد الس نة الأمازيغي ة الذي يصادف يوم 

الس الف الذ كر 112-60بمقتضى آخر تعديل للقانون 
1. 

وما تجدر الإشارة إليه أن  المشر ع الجزائري لم ينو ه إلى الت داخل بين أي ام الأعياد وأيام 
نوي ة ، حيث أن ه من خلال الن صوص الواردة ضمن قانون علاقات الراحة الأسبوعي ة والعطلة الس 

ا أي ام عطلة قانوني ة العمل إكتفى على اعتبار أن 
، ويتم احتسابها كساعات عمل فعلي ة بالر غم 2

من عدم القي ام بأي عمل
المشار إليه نجده  529-21، غير أن ه إذا رجعنا للمرسوم رقم 3

قتضىاه فإن ه عندما يلتقي يوم الر احة الأسبوعي ة مع يوم يتضم ن الن ص على هذا الت داخل، وبم
 . 4عيد قانوني، يستفيد العامل من يوم راحة واحد

                                                 
 .بمختلف تعديلاته 112-60أنظر القانون 1
 . «يعتبر يوم الر احة الأسبوعي، وأي ام الأعياد والعطل أي ام راحة قانوني ة» يتعل ق بعلاقات العمل  55-02من القانون  01الماد ة 2
 .يتعل ق بعلاقات العمل 55-02من القانون  96الماد ة 3
، الص ادرة بتاريخ 12، يتعل ق بالر احات القانوني ة، ج ر عدد 5021ماي سنة  51مؤر خ في  529-21من المرسوم  50الماد ة 4

ا  عندما يلتقي يوم الر احة الأسبوعي ة بيوم عيد قانوني، فعلى الهيئة المستخدمة أن لا تن  إلا يوما  واحد» ، 5021ماي سنة  52
 . «للراحة مدفوع الأجر
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ا يتم  العمل بها ميدانيا ، وذلك استنادا  للعادة  رغم أن  بعض القوانين تم إلغاؤها إلا أن 
شر ع ضمن قوانين العمل التي رسخت في المجتمع أو الهيئة المستخدمة، إلى جانب ذلك نجد أن  الم

ترك بعض المواضيع لتنظمها الات فاقي ات الجماعي ة، وعليه فيمكنها أن تن  للعامل أكثر من يوم 
 .  1واحد عند الت داخل

يبدو من خلال ما سبق أن  المشر ع قد نظ م العطلة الس نوي ة بالقدر الذي لا يُمكن 
خل لتنظيمها، إلا  في حدود ضي قة إذا تعل ق الأمر للقانون ألات فاقي أو للأطراف المتعاقدة الت د

باجراءات من  العطلة الإضافي ة الخاص ة بولايات الجنوب، أو كيفي ات تديدها بخصوص الأعمال 
اق ة أو الخطيرة التي قد تُسب ب للعامل بعض الأضرار الش 

2 . 

الجماعي ة، نجد فعن تنظيم اجراءات من  العطلة الاضافي ة من طرف الات فاقي ات 
ة الإضافي ة، حيث حد دتها بعضها  الات فاقي ات التي بين أيدينا قد اختلفت في تحديد هذه المد 

على حسب المناطق الجغرافي ة
ة العطلة 3 ، في حين البعض الآخر قد أخضع إجراءات تحديد مد 

الاضافي ة والمناطق المعني ة بها إلى الاتفاق الجماعي
شير إلى هذه العطلة ، والبعض الآخر لم ي4

 .5إطلاقا  

من خلال ما سبق ذكره، المشر ع من خلال تنظيمه لمختلف المسائل المتعل قة بالعطلة 
نيا المقر رة لهذه العطلة التي لا يمكن الن زول عنها في أي حال من  الس نوي ة رسم الحدود الد 

                                                 
 .91بوعزيز ليندة، المرجع الس ابق، ص1
 . 102ريكل الصديق، ات فاقي ة العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص2
 . 1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  11الماد ة 3
 .ة لات صالات الجزائرمن الات فاقي ة الجماعي   0.66الماد ة 4
 (.ONAT)الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة 5
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نيا بم ا يُحق ق المزيد من الر احة الأحوال، وعليه هذه العطلة قابلة للت فاوض في حدودها الد 
ال والامتيازات للعم 

1  . 

بالإضافة إلى هذه العطل في الأعياد القانوني ة التي قام المشر ع بتحديدها سواء كانت 
عطل لأعياد دولي ة أو وطني ة أو ديني ة، نجد أن  هناك ظروف أخرى تستجد على العامل تجبره 

بتكريسها للت صدي لهذه الظ روف، فقد تكون بأجر  على الانقطاع عن العمل، لذلك قام المشر ع
 .أو بدونه، وهي العطل الخاص ة أو ما أصطل  عليه بالغي ابات

 التّنظيم ألاتّفاقي للغيّابات: ثانياً 
إلى العطل المذكورة توجد حالات ومناسبات أخرى تُك ن العامل من الحصول  بالإضافة

على عطل بأجر خاصة أو استثنائية وفقا  للش روط والأحكام المنصوص عليها ضمن القوانين 
 .المعمول بها في مجال علاقات العمل

كانت بأجر   ذاإقبل أن  نتطر ق إلى دور الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في تحديد الغي ابات 
الس الف  55-02من القانون  19أو بدونه التي يستفيد منها العامل، عملا  بأحكام الماد ة 

، المشر ع الجزائري حصر الحالات التي يمكن أن  يستفيد من خلالها العامل بالعطل الخاص ة 2الذ كر
ك أن  القاعدة العام ة شريطة القي ام بعملي ة تبليغ المستخدم وتقديم تبرير الغي اب، مسبقا ، ذل

من نفس القانون تقضي بعدم إمكاني ة العامل تقاضي  10المنصوص عليها ضمن نص الماد ة 
تيب الس لمي، وعليه يستفيد العامل من  أجر في فترة لم يعمل خلالها مها كانت وضعي ته في التر 

 :غي ابات مدفوعة الأجر متى تحق قت أحد الأسباب الآتية

                                                 
 . 105المرجع الس ابق، صات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، ريكلي الصديق، 1
المستخدم بذلك وقد م له تبريرات يمكن العامل أن يتغي ب، دون فقدان الأجر، إذا أعلم ...»، 55-02من القانون  19الماد ة 2

 . «...مسبقا ، 
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ة المهام المتعل قة بالت مثيل الن قابي أو للمستخدمين، ففي هذه الحالة فإن في حالة تأدي   -
ساعات في الش هر قانونا ، وهذا  52المندوبين الن قابين ومندوبي المستخدمين يتمت عون بمدة 

المتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق الن قابي 59-02من القانون  96استنادا  لما تقضي به الماد ة 
1 ،

أجورة كوقت عمل بالن سبة لكل عامل، كما يمكن لهؤلاء المندوبين الن قابين أن يقتسموا وتكون م
 .فيما بينهم مجموع حساب الس اعات الش هري ة الممنوحة لهم، ولكن بعد موافقة المستخدم

في حالة متابعة العامل لفترة تكوين أو تربص مهني أو نقابي ينظ مها أو يسم  بها  -
م العامل أو لترشحه للمشاركة في امتحان أو مسابقة المستخدم، ونفس ا لش يء بالن سبة لتقد 

مهني ة أو أكاديمي ة، إذ يسم  له الت غييب في تلك الفترة دون فقدان أجره بمناسبة متابعة دورات 
تكويني ة مهني ة منظ مة من طرف المستخدم أو المشاركة في دورات تكويني ة منظ مة من طرف 

ال لمتابعة دروس تكويني ة أو تثقيفي ة الن قابات الت   مثيلي ة، ويكون نفس الأمر في حالة تسجيل العم 
مهني ة دون فقدان العامل الأجر، ولكن دائما  بعد استئذان المستخدم

2 . 

في حالة وقوع مناسبة أو بمناسبة حدث من الأحداث الخاص ة بالعامل، كزواج  -
ه، أو وقوع وفاة في عائلة العامل لأحد وصوله أو فروعه العامل أو أحد فروعه أو ازدياد مولود ل

رة 3أو زوجه وغيرها من الأحداث ، ففي هذه الحالات يستفيد العامل من عطلة خاصة مقد 
من القانون  19بثلاثة أي ام دون أن  يفقد أجره أو ينقص منه أي  شيء عملا  بأحكام الماد ة 

 .الوفاة أو الولادة يكون الت برير لاحقا  الفقرة الر ابعة، غير أن ه في حالة  02-55

                                                 
 .  ، يتعل ق بكيفي ات مُمارسة الحق  الن قابي، المعد ل والمتم م5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02القانون رقم 1
 . 591رشيد بن عيسى، المرجع الس ابق، ص2
بتاريخ  05/1250بة ضبط محكمة الحراش الجزائر، تحت رقم من الات فاقي ة الجماعي ة لبريد الجزائر، المودعة لدى كتا 00الماد ة 3

12-21-1250 . 
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في حالة تأدي ة العامل لفريضة الحج إلى البقاع المقدس ة مرة واحدة خلال الحياة  -
المهني ة للعامل، يستفيد العامل من عطلة مدفوعة الأجر شريطة أن  يقد م ما يثبت ذلك كنتيجة 

ة هذه العطلة ضمن القانون القرعة أو حجز الت ذكرة، إلا  أن  المشر ع في هذا الس   ياق لم يحد د مد 
المتعل ق بالش روط العام ة لعلاقات  05-11، وعملا  بالأحكام الواردة ضمن الأمر 02-55

العمل في القطاع الخاص الذي تضم ن الن ص على أن  العامل الذي يرغب في الذ هاب إلى الحج 
 26-21دة على ذلك أضاف القانون ، زي ا1يوما  مدفوعة الأجر 02يستفيد من عطلة قدرها 

المتعل ق بعلاقات العمل الفردي ة 5021فيرفي سنة  11مؤر خ في 
، شرط عدم ترتيب على غي اب 2

 .العامل للذ هاب إلى الحج خصم في راتب العامل

المتعل ق بعلاقات العمل حالة أخرى  55-02من القانون  11كما أضافت الماد ة 
خاص ة، والمتمث لة في عطلة الأمومة حيث تستفيد العاملات خلال  يستفيد منها العامل من عطلة

فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة أمومة طبقا  للت شريع الخاص بالض مان الاجتماعي، 
اخلي للهيئة  زي ادة على ذلك يمكنهن الاستفادة أيضا  من تسهيلات تحد د ضمن الن ظام الد 

عات الرض اعة، إلى غيرها من الغي ابات المرخص بها مع إلزام المستخدمة، كالاستفادة من سا
 . المستخدم تكين العامل من الأجر دون أن ينقص منه شيئا  

                                                 
كل عامل، أو عامل متدرب، يرغب في الحج »، المشار إليه، 5011افريل سنة  10مؤر خ في  05-11من الأمر  510الماد ة 1

 . « حياته المهني ةيوما  متتالي ة وذلك مر ة واحدة في 02إلى مك ة المكرمة، يستحق عطلة مدفوعة الأجر، قدرها 
مارس  21، الص ادرة بتاريخ 20، يتعل ق بعلاقات العمل الفردي ة، ج ر عدد 5021فيفري سنة  11مؤر خ في  26-21القانون 2

، يتعل ق بكيفي ات تطبيق الأحكام الت شريعي ة الخاص ة 5021سبتمبر سنة  55، مؤر خ في 021-21، والمرسوم 5021سنة 
 .  5021سبتمبر سنة  59، الص ادرة بتاريخ 01ة، ج ر عدد بعلاقات العمل الفردي  
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لم يقف المشر ع عند هذا الحد بل من  للعامل حق الاستفادة من عطلة خاص ة غير 
م  تبريرا  يثبت وجود مدفوعة الأجر، وذلك بعد الحصول على ترخيص بغي ابات استثنائي ة إذا قد 

ة، وهذا طبقا  لنص الماد ة  الس الف الذكر 55-02من القانون  16ضرورة ملح 
1. 

خيص للعامل بالت غييب  ييت ض  من خلال نص هذه الماد ة أن  هذه القاعدة الخاص ة بالتر 
اخلي للهيئة  دون الحصول على الأجر تستدعي أحكام عملي ة عند الت طبيق في القانون الد 

ا عبارة المس تخدمة، ذلك أن  هذه الحالات لا ينتج عنها انتهاء علاقة العمل أو فسخ العقد وإن 
اعي إليها، ولعل ى أهم هذه  عن توقف عن العمل إلى غاية استئنافها متى زال الس بب الد 
الحالات، حالة الإحالة على الاستيداع، ودائما  هذه الحالات مقرونة بالحصول على ترخيص من 

 . 2العملصاحب 

أم ا من الن احي ة العملي ة فإن  غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة تضم نت نفس الحالات التي 
سبق وأن  بي ناها، بخصوص الغي ابات المدفوعة الأجر

، في حين ذهبت البعض الآخر إلى من  3
ضافت ، كما أ4رخص غي ابات خاص ة عن طريق الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ة للمؤس سة

بعض الات فاقي ات حالات أخرى حسب ما تقتضيه ظروف العمل في المؤس سات التي تشملها 
هذه الات فاقي ات، كمن  رخص عن الغي ابات بمناسبة المشاركة في ملتقيات دولي ة أو وطني ة متعل قة 

                                                 
يمكن المستخدم أن » ، يتعل ق بعلاقات العمل، المعد ل والمتم م، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  16الماد ة 1

الش روط المحددة في الن ظام يمن  رخص تغييب خاصة غير مدفوعة الأجر  إلى العم ال  الذين لهم حاجة ماس ة للت غييب، حسب 
 . «الد اخلي 

 . 599-590رشيد بن عيسى، المرجع الس ابق، ص ص2
 .1221من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  10الماد ة 3
 (.ONAT)الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الد يوان الوطني للس ياحة 4
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ة تقديم ما بالبحث العلمي أو الث قافي، أو المشاركة أو الت أطير في المنافسات الر ياضي ة، شريط
 .  1يثبت المشاركة في هذه الملتقيات

أم ا بالن سبة للغي ابات غير المدفوعة الأجر فقد تضم نت العديد من الات فاقي ات الجماعي ة 
الن ص عن هذه الغي ابات، مثلا  كحالة الت غي ب من أجل الت دريس خارج المؤس سة في حدود ستة 

مارسة 2ساعات في الأسبوع( 26)
ُ
مهام انتخابي ة، في نفس الوقت فقد تضم نت ات فاقي ات ، أو لم

أخرى الن ص على من  العامل غي ابات خاص ة غير مدفوعة الأجر في حدود أربعة وعشرون 
نة ما عدا الض رورات القصوى، لا يُمكن جمع هذه الغي ابات لأكثر ( 19) أنصاف يوم  في الس 

   .3ولا تأجيلها من سنة لأخرى( 25)من يوم واحد 

ة القانوني ة للعمل، منذ صدور أو ل  وخلاصة لما سبق فإن  القانون قد تكف ل بتحديد المد 
ة العمل بـ  ساعة  99نص قانوني للعمل بعد توقيف العمل بالقوانين الفرنسي ة، حيث حد دت مد 

الس اري المفعول، وتطبيقا  لأحكامه تم تعديل  55-02في الأسبوع إلى غاية صدور القانون 
ة القانوني ة للعمل بمقتضى الأمر الم ساعة في  92المشار إليه، وتم تخفيضها إلى  20-01د 

ة على أي ام العمل الأسبوعي ة إلى الات فاقي ات  الأسبوع، والذي أحال تنظيم وتوزيع هذه المد 
غير  الجماعي ة للعمل، بعدما كانت هذه العملي ة تتم  عن طريق الت نظيم في ظل القوانين الس ابقة،

ة ليس مطلقا ، بحيث يمكن لهذه  أن  هذا الت قييد الذي فرضه المشر ع في مجال تحديد المد 
ة عمل أقل من تلك المقر رة قانونا  متى كر ست حقوقا  وامتيازات  الات فاقي ات الجماعي ة تقرير مد 

 .4أفضل للعامل دون المساس بأحكام الن ظام العام

                                                 
 . مؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اهالات فاقي ة الجماعي ة لل1
 .  الفقرة الأو لى من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الجزائري ة للمي اه 12الماد ة 2
 .من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه 15الماد ة 3
 . 121-125ائري، المرجع الس ابق، ص صأحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجز 4
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فاقي للوقاية والأمن والصّحة في العمل و الخدمات التنّظيم ألاتّ : المطلب الثاّني
 الاجتماعيّة  والثقّافيّة والتّرفيهيّة

جانب المجالات الس ابقة، هناك مجالا  آخر يُمكن للات فاقي ات الجماعي ة للعمل تنظيمه،  إلى
وكذا ( الفرع الأو ل)لا يقل  أهمي ة عن سابقيه، ويتعل ق الأمر بنظام الوقاية والأمن والص ح ة في العمل 

 (.الفرع الث اني)الخدمات الاجتماعي ة والت قاعد 

 تفّاقي لنظام الوقاية والأمن والصّحّة في العملالتنّظيم ألا: الفرع الأوّل

بالن ظر إلى الأهمي ة البالغة التي يكتسيها نظام الوقاية والأمن والص حة في العمل، فقد 
خص ه المشر ع بجملة من الن صوص القانوني ة الت نظيمي ة، هذا من أجل الحفاظ على صح ة العامل وحمايته 

ا، إذ  أن  أثناء مزاولته لنشاطه قد يصطدم بمخاطر مختلفة تنشأ عن من كل المخاطر التي قد يتعر ض له
 .مختلف مجالات العمل، لاسي ما الص ناعي ة منها التي تتمي ز باستخدام الآلات والمواد التي تتعل ق بها

ويرجع اهتمامه بذلك إلى رغبته في الحفاظ على هذه الط ائفة بوصفها أحد طرفي العملي ة 
هذه الأهمي ة تم تكريسها كمبدأ دستورري الانتاجي ة، إذ

 2، وتم  تجسيده في مختلف الن صوص الت شريعي ة1
                                                 

الر عاية الص حي ة، لاسي ما الاشخاص المعوزين والوقاية من  –... » المشار إليه المط ة الث أني ة   1212من دستور سنة  60الماد ة 1
 .«... الأمراض المعدي ة والوبائي ة ومكافحتها، 

، الص ادرة بتاريخ 12يتعل ق بحوادث العمل والأمراض المهني ة، ج ر عدد ، 5020جويلية سنة  1مؤر خ في  50-20قانون رقم ال2
 1، الص ادرة بتاريخ 91، ج ر عدد 5006جويلية سنة  6مؤر خ في  50-06، المعد ل والمتم م بالأمر 5020جويلية سنة  0

 .5006جويلية سنة 
 .، يتعل ق بالوقاية الص حي ة والأمن وطب العمل5022جانفي  16مؤر خ في  21-22قانون رقم ال -
 . 6منه والماد ة  1الفقرة  1لاسي ما الماد ة  ،5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02قانون رقم ال -
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والت نظمي ة
، وهذا تطبيقا  للمبادئ المكر سة في الات فاقي ات الد ولي ة1

والعربي ة 2
المصادق عليها في هذا  3

المجال، كل ها تعمل على حماية العامل من أخطار حوادث العمل والأمراض المهني ة التي قد تصيب 
 .العامل بسبب تأدي ة وظائفه المهني ة

يبدو من خلال هذه القوانين التي تضم نت الت دابير والاجراءت القانوني ة التي يتعين  على 
ي د بها من أجل ضمان الحد الأقصى من الوقاية والأمن، وحماية صح ة المؤس سات المستخدمة الت ق

العامل، هذا من جهة، كما ألزمت العم ال الالتزام بكل الت دابير الأمني ة والوقائي ة التي تفرضها المؤس سة 
المستخدمة، من جهة أخرى، ومن أجل فاعلي ة هذه الت دابير ألزمت المؤس سات المستخدمة العم ال 

 .4ابعة دورات الت كوين المت خذة لصالحهم في هذا المجالبمت

                                                 
لى حفظ الص حة ، يتعل ق بالقواعد العام ة للحماية التي تط بق ع5005جانفي سنة  50مؤر خ في  21-05مرسوم تنفيذي رقم 1

 .5005جلنفي سنة  10، الص ادرة بتاريخ 9والأمن في أماكن العمل، ج ر عدد 
، الص ادرة بتاريخ 00، يتعل ق بتنظيم طب العمل، ج ر عدد 5000ماي سنة  51مؤر خ في  512-00مرسوم تنفيذي رقم  -

 .5000ماي سنة  50
، يتعل ق بشروط تنظيم تعليم العم ال وإعلامهم وتكوينهم في 1221ديسمبر سنة  1مؤر خ في  911-21مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1221ديسمبر سنة  55، الص ادرة بتاريخ 21مجال ميدان الوقاية من الأخطار المهني ة، ج ر عدد 
، يتعل ق بالل جان المتساوي ة الأعضاء ومندوبي الوقاية الص حي ة 1221جانفي سنة  2مؤر خ في  20-21مرسوم تنفيذي رقم  -

 .1221جانفي سنة  0، الص ادرة بتاريخ 9والأمن، ج ر عدد 
المتعل قة بأمن وصح ة  5025جوان سنة  11الص ادرة في  511الات فاقي ات الد ولي ة الص ادرة عن منظ مة العمل الد ولي ة تحت رقم 2

من قبل الجزائر بموجب المرسوم  المصادق عليها 5020أوت سنة  55العم ال داخل أماكن العمل والتي دخلت حي ز الت نفيذ في 
 .1226فيفري سنة  51، الص ادرة بتاريخ 1، ج ر عدد 1226فيفري سنة  55مؤر خ في  10-26الر ئاسي رقم 

بشأن الس لامة والص ح ة المهني ة، الص ادرة عن مؤتر العمل العربي المنعقد في دورته الس ادسة في  5011لعام  1الات فاقي ة العربي ة رقم 3
 . 5011ينة الاسكندري ة بجمهورية مصر العربي ة في مارس مد

 .092أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص4



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

279 

 

المتعل ق بعلاقات العمل المشر ع ألزم المؤس سات المستخدمة  55-02ومن خلال القانون 
بتحديد القواعد المتعل قة بالوقاية والص ح ة والأمن، ضمن الن ظام الد اخلي

، ولم يحيل تنظيمها إلى 1
هذا الالزام من المشر ع نجد العديد من الات فاقي ات الجماعي ة للمؤس سات  الات فاقي ات الجماعي ة، وأمام

 :تتضم ن الاحكام الخاص ة بهذا المجال، وهذا ما سنوض حه ضمن الفقرتين الآتيتين

 التّنظيم ألاتفّاقي لنظام الوقاية والأمن في العمل: الفقرة الأوّلى

لت شريع الجزائري على وضع مجوعة من لقد حرصت مختلف الت شريعات المقارنة على غرار ا
الت دابير والأحكام القانوني ة من أجل حماية العم ال من الأخطار المهني ة المختلفة التي قد ترتبط بالعامل  
كحالته الن فسي ة والإجتماعي ة، أو بالبيئة والمحيط كالإنارة والغازات، أو ترتبط بمواد العمل والآلات  

 .سقوط الأشياء وغيرها من الأخطار التي تستوجب الحماية اللا زمةكالإنفجارات والحرائق و 

وانطلاقا  من هذا الحرص أصدر المشر ع الجزائري جملة من الن صوص في سبيل إحاطة   
العامل بحماية خاص ة حتى يتسنى  له مباشرة وظائفه في أحسن الظ روف، لذلك تم  إنشاء لجان لحفظ 

يتعل ق بتحديد كيفي ات تأسيس لجنة  111-19قتضى المرسوم رقم بم 5019الص حة والأمن في سنة 
الص ح ة والأمن واختصاصاتها وسيرها في المؤس سات الاشتراكي ة

، وبعد الت طور الذي شهدته تشريعات 2
والمتعل ق بالل جان المتساوي ة الأعضاء للوقاية الص حي ة   20-21العمل تم إصدار المرسوم الت نفيذي رقم 

ومندوبي الوقاية الص حي ة والأمنوالأمن 
والمتعل ق بتحديد  52-21، وكذا المرسوم الت نفيذي رقم 3

                                                 
ي هو وثيقة مكتوبة يحد د فيها الن ظام الد اخل»  المعد ل والمتم م، 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من قانون  11الماد ة 1

 .« المستخدم، لزوما ، القواعد المتعل قة بالت نظيم  الت قني للعمل والوقاية الص حي ة والأمن والانضباط
يتضم ن  تحديد كيفي ات تأسيس لجنة الص ح ة والأمن واختصاصاتها ، 5019ديسمبر سنة  12مؤر خ في  111-19مرسوم رقم 2

، والذي تم  إلغاؤه بإلغاء العمل بقوانين 5011جانفي سنة  1، الص ادرة بتاريخ 1لاشتراكي ة، ج ر عدد وسيرها في المؤس سات ا
 .الت سيير الاشتراكي

المتعل ق بالل جان المتساوي ة الأعضاء للوقاية الص حي ة والأمن ، 1221جانفي سنة  2مؤر خ في  20-21مرسوم تنفيذي رقم 3
 .1221جانفي  20، الص ادرة بتاريخ 9، ج ر عدد منومندوبي الوقاية الص حي ة والأ
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صلاحي ات لجنة ما بين المؤس سات للوقاية الص حي ة والأمن، وتشكيلها وسيرها
، وسيرها، كل هذه 1

اخلي ة على الن صوص ترمي إلى حماية العامل في بيئة العمل، وذلك عن طريق إضفاء نوع من الر قابة الد  
 .الهيئة المستخدمة إضافة إلى الر قابة الخارجي ة والتي تتمث ل في الر قابة التي تارسها مفت شي ة العمل

التي تضم نتها، تول ت الات فاقي ات والإجراءات ,ومن خلال هذه الن صوص والأحكام 
أماكن العمل، وألزمت الجماعي ة لمختلف المؤس سات المستخدمة، وضع نظاما  للوقاية والأمن في 

المستخدم بوضع الت دابير والإجراءات التي تكفل للعامل الحماية الكاملة وفق ما تقتضيه الأحكام 
القانوني ة والت نظيمي ة في هذا المجال، وكذا الن ظام الد اخلي للمؤس سة، مع تشكيل لجان خاص ة بتولي  هذا 

 .ين والت عليم في مجال الوقاية والأمن في أماكن العملالأمر، دون أن  تغفل الد ور الذي يلعبه الت كو 

ومن هذا المنطلق فإن  من أبرز وأهم المسائل التي لم تغفلها الات فاقي ات الجماعي ة إلزام 
المستخدم بالت طبيق الص ارم لقواعد وتدابير الوقاية والأمن وحماية العم ال وفق ما تنص عليه القوانين 

ظام الد اخلي المعتمد في المؤس سةوالت نظيمات، وكذا الن  
2. 

ومن الن احي ة العملي ة فإن  هناك من الات فاقي ات الجماعي ة أبقت على تأكيد هذا الإلتزام، 
وتركت المجال الت فصيلي للن ظام الد اخلي للمؤس سة، كما فو ض له القانون مهم ة وضع الإجراءات 

العمل باعتبارها تس  أهم شريحة في بيئة العمل ألا وهي العملي ة الخاص ة بتنظيم الوقاية والأمن في 
العم ال

، في نفس الوقت هناك من الات فاقي ات التي تضم نت الن ص على جملة من الت دابير يتعين  على 3
المؤس سة المستخدمة الت قي د بها، والتي لم تخرج عن الاجراءات المنصوص عنها قانونا  

4 . 

                                                 
، يحد د صلاحي ات لجنة ما بين المؤس سات للوقاية الص حي ة والأمن 1221جانفي سنة  2مؤر خ في  52-21مرسوم تنفيذي رقم 1

 .1221جانفي سنة  20، الص ادرة بتاريخ 9وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 
 . 106المرجع الس ابق، صات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، ريكلي الص ديق، 2
 ".إينور"من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  115الماد ة 3
 . وما يليها من الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة 509الماد ة 4
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س سة المستخدمة هيئة تتولى  مراقبة مدى ضمان توفير هذه أم ا عن إقامة داخل المؤ 
الأخيرة الت دابير والإحتياطات التي تضمن توفير حماية للعم ال، والمتمث لة في لجنة الوقاية الص حي ة والأمن 

بالمؤس سة أو الل جنة المتساوية الأعضاء للوقاية الص حي ة والأمن
، فهي بدورها أك دت عليها مختلف 1

 .فاقي ات الجماعي ة وحد دت مهامها وصلاحي اتهاالات  

ولم تكتفي هذه الات فاقي ات على وضع إلتزاما  يقع على المؤس سة المستخدمة في مجال 
الوقاية والأمن في العمل ، بل فرضت على العم ال واجب الت عليم والت كوين حول كل ما يتعل ق 

، ويتجس د ذلك من خلال وجوب امتثالهم  إلى كل الت دابير بالت دابير والاحتي اطات المتعل قة بهذا الش أن
الوقائي ة والأمني ة التي تت خذها المؤس سة في هذا المجال، لاسي ما المشاركة في الد ورات والن دوات التي تتولى  

المؤس سة إقامتها لصالحهم
، وكذا عند حث هم بالمخاطر التي تنجم عن مُمارسة الوظائف الموكلة لهم،  1

وقوع حوادث عمل والكوارث، وكذا الت صرف الواجب في حالة تعرض أحدهم لحادث عمل،  ك
كالت سم م في مكان العمل، إلى غيرها من الأهداف التي يتضم نها واجب الت كوين والت عليم في مجال 

 .   الوقاية والأمن في العمل

 التنّظيم ألاتفّاقي لطب العمل: الفقرة الثاّنيّة

ع عند تنظيم الوقاية والأمن في أماكن العمل، بل تعد اه إلى تنظيم جانب لم يكتفي المشر  
وقائي علاجي آخر لا يقل  أهمي ة عنه، يتمث ل في طب العمل، الذي يعُد  أحد المقو مات الأساسي ة في 

يمه، إم ا المؤس سة، معتبرا  إي اه إلتزاما  يقع على المؤس سة المستخدمة، والتي يتعين  عليها الت كفل بتنظ
بإقامة مصالح خاص ة بطب العمل في المؤس سة، أو توفير العناية الط بي ة للعم ال عن طريق المصالح 
 .الط بي ة المشتركة بين المؤس سات في إطار إقليمي محد د أو بالمشاركة مع المؤس سات الص حي ة المتخص صة

                                                 
من الات فاقي ة  1.15، المشار إليها، والماد ة 1250الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه لسنة  من 502الماد ة 1

 . الجماعي ة لات صالات الجزائر
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جموعة من القواعد وردت وحرصا  من المشر ع، وحماية لصح ة العامل خص  هذا الجانب بم
 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02ضمن الن صوص القانوني ة والت نظيمي ة، لاسي ما القانون 

المتعل ق بالوقاية الص حي ة والأمن وطب  21-22، وكذا القانون 2المتعل ق بعلاقات العمل المشار إليه
، 4المتعل ق بطب العمل 5000ماي سنة  51مؤر خ في  512-00، وأخيرا  المرسوم الت نفيذي 3العمل

إذ يعُتبر حماية العم ال بواسطة طب العمل جزءا لا يتجز أ من الس ياسة الص حي ة الوطني ة
5. 

تتجل ى أهمي ة طب العمل في المؤس سة من خلال إلزام المشر ع كل مؤس سة مستخدمة 
لمساعدين الط بيين المسعفين، ، بحيث تلتزم بضمان الت واجد المستمر ل6بتوفير مصلحة لطب العمل

الذين يكونون مزو دين بكاف ة وسائل الاسعاف الأو لي ة وأدوات الاستعجال، مع تعليم العم ال الذين 
هم معر ضين للخطر بسبب مزاولة نشاطاتهم المهني ة في أماكن العمل كيفي ة استعمال هذه الأدوات 

عم ال في مجال الأخطار المهني ة التزاما  يقع العم ال، وبذلك اعتبر المشر ع تكوين وتوعي ة الوالوسائل، 
وواجبا  وحقا  في نفس الوقت على العم ال

ولم يعف المشر ع المؤس سة التي لم تتمكن من إقامة طب ،  7
إم ا بالمساهمة في إنشاء مصلحة لطب العمل بإتباع أحد الأسلوبين، العمل داخل المؤس سة، بل ألزمها 

المؤس سات على أساس إقليمي، أو إبرام إت فاق نوذجي مع القطاع الص حيمشتركة ما بين 
8. 

                                                                                                                                                         
 . من الات فاقي ة الجماعي ة لات صالات الجزائر 0.10الماد ة 1
 . 5002فريل سنة أ 15مؤر خ في  55-02من القانون  1و  6، 1أنظر المواد 2
 . 5022جانفي سنة  16مؤر خ في  21-22القانون 3
 .5000ماي سنة  51مؤر خ في  512-00المرسوم الت نفيذي 4
 .5022جانفي سنة  16مؤر خ في  21-22الفقرة الأو لى من القانون  51الماد ة 5
 .5022جانفي سنة  16مؤر خ في  21-22الفقرة الث اني ة من القانون  59الماد ة 6
القانون الاجتماعي، كل ي ة : في القانون تخص ص( د.م.ل)لمليكشي حياة، طب العمل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الط ور الث الث 7

 . 501، ص1212الحقوق والعلوم الس ي اسي ة جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر، 
 .5022جانفي سنة  16مؤر خ في  21-22الفقرة الث الثة من القانون  59الماد ة 8
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وبالن ظر إلى الأهمي ة البالغة للإلتزام بنظام طب العمل فإن  المشر ع إلى جانب إلزام الهيئة 
المستخدمة بهذا الإلتزام، فإن ه فرض على العامل الت قي د بالت دابير والإجراءات الخاص ة بهذا الجانب، 

وتَقب ل مختلف أنواع الر قابة الد اخلي ة والخارجي ة التي قد تباشرها المؤس سة المستخدمة في هذا الش أن
1. 

هذه الأهمي ة نتج عنها اهتمام أطراف الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بهذا الالتزام، رغم أن    
المشر ع قد خص ه بمنظومة قانوني ة وتنظيمي ة متكاملة بالقدر الذي لم يترك للأطراف تنظيمه، ويظهر 

وض الجماعي، هذا ذلك جليا  من خلال أن  المشر ع لم يفو ض أمر تنظيم طب العمل إلى أطراف الت فا
ما جعل غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة تتعر ض إلى بعض أحكامه، كالت أكيد على الزام الهيئة المستخدمة 

 .على تنظيم مصالح طب العمل، وكذا الزام العم ال بخدمات طب العمل

تعر ضت فيُعد  الت أكيد على إلزام الهيئة المستخدمة بتوفير طب العمل من أهم المسائل التي 
لها الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، حيث تتولى  الهيئة المستخدمة توفير وسائل الوقاية الص حي ة وتقديم 
خدمات طب العمل في أماكن العمل، وفق ما تقضي به الن صوص القانوني ة والت نظيمي ة في هذا 

المؤس سة  ، وكذا احداث وتنظيم كيفي ات وعمل مصالح خاص ة بذلك على مستوى2المجال
، إلى جانب ذلك نجد بعض الات فاقي ات للمؤس سات المستخدمة توف ر العناية الص حي ة 3المستخدمة

للعم ال إم ا عن طريق المصالح الطبي ة المشتركة بين المؤس سات في إطار إقليمي، أو عن طريق الات فاق 
مع المؤس سات الص حي ة المتخص صة في هذا المجال

4 . 

                                                 
 .5022جانفي سنة  16مؤر خ في  21-22وما يليها من القانون  51الماد ة 1
 .الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للص ناعات الكهربائي ة والغازي ة2
في الت شريع الجزائري، المرجع الجماعي ة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة سوناطراك أوردها ريكلي الصدق، ات فاقي ة العمل  122الماد ة 3

 . 021الس ابق، ص
، المودعة كتابة 5001أفريل سنة  11من الات فاقي ة الجماعي ة الخاص ة بصناديق الضمان الاجتماعي، محر رة بتاريخ  516الماد ة 4

لات فاقي ة الجماعي ة من ا 00، والماد ة 02-29تحت رقم  5002مارس  0ضبط محكمة بئر ممراد رايس بالجزائر العاصمة بتاريخ 
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فاقي ات الجماعي ة للعمل لم تقتصر على إلزام الهيئة المستخدمة على توفير كما أن  الات  
مصالح طب العمل، بل ألزمت العم ال بالت قي د بالت دابير والإجراءات، هذا ما يبدو واضحا  من خلال 
 ما تضم نته بعض الات فاقي ات الجماعي ة، حيث تضم نت ضرورة إجراء الفحوصات الط بي ة للعم ال سواء

، أو عند إجراء الفحوصات الد وري ة التي تجريها المؤس سة 1عند تشغيلهم أو تحويلهم في مناصب عملهم
في إطار المتابعة الط بي ة لحالتهم الص حي ة على أن تكون في الأوقات العادي ة للعمل

، أو بالن سبة للعما ل 2
 . 3الذين لهم إت صال مباشر بالجمهور على أن يكون الفحص دوري

من خلال ما سبق، رغم عدم وجود نصوص قانوني ة صريحة فو ض المشر ع من خلالها و 
للاتفاقي ات الجماعي ة للعمل تنظيم المسائل المتعل قة بالوقاية والأمن وطب العمل في أماكن العمل، التي 
لي ة أوكل المشر ع مهم ة تنظيم معظمها إلى الن ظام الد اخلي للمؤس سات المستخدمة، نجد هذه الآ

الت نظيمي ة للات فاقي ات الجماعي ة قد تجاوزت هذا الحضر  القانوني لهذا الموضوع  الحس س، بالن ظر إلى 
علاقته الوطيدة بظروف العمل التي هي من أهم المسائل التي تتولى  الات فاقي ات الجماعي ة تنظيمها

4   . 

 ة والتّقاعد اعيّ التّنظيم ألاتفّاقي لنظام الخدمات الاجتم: الفرع الثاّني

بصح ة العم ال عند توفير سبل الوقاية والأمن وتوفير طب العمل في  الاهتمام لا يقف
أماكن العمل، بل في المجتمعات الحديثة يشمل كذلك تحسين مستوى حياة العم ال وأسرهم، سواء 
                                                                                                                                                         

 10، والمسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل لولاية المدي ة بتاريخ 1250للمؤس سة العمومي ةة لأشغال الط رق في وسط البلاد لسنة 
 .، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة المدي ة21/1250تحت رقم  1250جويلي ة 

، والمسج لة لدى مكتب مفتشي ة العمل لولاية (ONAT)الد يوان الوطني للس ياحة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة  149الماد ة 1
 .الجزائر، والمودعة لدى كتابة الض بط لمحكمة سيدي امحمد

 .1250من الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمي اه لسنة  121الماد ة 2
 (.ONAT)سة الد يوان الوطني للس ياحة من الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس   512الماد ة 3
 .011أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص4
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هذه الموضوعات من بين أثناء الحياة المهني ة أو بعد الت قاعد، وكذا أسر العم ال المتوف ون، وأصبحت 
 .الموضوعات الحديثة للت فاوض الجماعي

هذه الموضوعات لم تكن معروفة، فقليل من الت شريعات التي تتعر ض لمضمونا، وانطلقت 
بداية من أوروبا لتشمل بعدها بقي ة أنحاء العالم، وتهدف إلى الن ظر إلى حياة العم ال وأسرهم، على نحو 

ر للعامل وكذا توفير الوقاية والأمن والت كوين والس لامة الص حي ة للعامل متكامل، وأن  ضمان الأج
وتوفير طب العمل غير كافي ة لوحدها، مم ا يستدعي تنظيم الات فاقي ات الجماعي ة للعمل تنظيم هذا 

 . 1المجال

ومن هذا المنطلق نتطر ق من خلال هذا المطلب إلى الت نظيم القانوني وألات فاقي لنظام 
  (.       الفقرة الث اني ة)والت نظيم القانوني وألات فاقي لنظام الت قاعد ( الفقرة الأو لى)دمات الاجتماعي ة الخ

 التّنظيم ألاتفّاقي لنظام الخدمات الاجتماعيّة: الفقرة الأوّلى

ة بالغة المتتب ع للمنظومة القانوني ة لتشريع العمل الجزائري يدرك أن  المشر ع الجزائري أولى أهمي  
 1مؤر خ في  51-12لنظام الخدمات الاجتماعي ة، ويت ض  ذلك من خلال أن  كل من قانون العمل 

المشار إليه،  5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02الملغى والقانون الحالي  5012أوت سنة 
تضم ن تنظيم حق العم ال في الخدمات الاجتماعي ة

ي ة إلى ، وخُو ل تسيير هذه الخدمات الاجتماع2
لجنة مشتركة بين إدارة المؤس سة المستخدمة ومُمث لي العم ال، أم ا محتواها وكيفي ة تويلها فهو خاضع 

                                                 
 . 029-020ت فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، ص صاريكلي الصديق، المرجع الس ابق، 1
الملغى، وكذا  5012أوت سنة  21مؤر خ في  51-12من القانون  529و 521، 522، 56المواد على الت والي أنظر في ذلك 2

 . 5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02منها من القانون  2الفقرة  6الماد ة 



 آلي اّت ومجالات مساهمة الأطراف في تنظيم علاقة العمل               :الثّ اني    الباب
 

 

286 

 

والمتعل ق بتحديد محتوى الخدمات  5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21للمرسوم رقم 
الاجتماعي ة وكيفي ة تويلها

1  . 

ا   510-21من المرسوم  1وتعُر ف الخدمات الإجتماعي ة حسب نص الماد ة  » بأن 
جميع الأعمال والإنجازات التي ترمي إلى المساهمة في تحسين معيشة العم ال ماديا  ومعنويا  عن طريق 
تكملة لأجر العمل في شكل خدمات، في مجال الص ح ة والس كن والث قافة والت سلي ة، وبصفة عام ة 

 . 2«تهدف تسهيل الحياة اليومي ة للعامل وأسرته جميع الت دابير ذات الط ابع الاجتماعي التي تس

ويت ض  من خلال نص هذه الماد ة أن  موضوعات الخدمات الاجتماعي ة كثيرة ومتنو عة، 
المساعدة : من نفس المرسوم يمكن القي ام بها في 0وتشمل عد ة مجالات، فحسب نص الماد ة 

الأطفال، الر ياضة الجماهري ة، الأنشطة الر امي ة الاجتماعي ة، الخدمات الص حي ة،  دور الأمومة ورياض 
إلى تنمي ة الس ي احة الش عبي ة، تعاوني ات الاستهلاك، الأنشطة ذات الط ابع الإداري الر امي ة إلى تسهيل 
إنشاء الت عاوني ات العق اري ة وتويل الأعمال الر امي ة إلى ترقي ة الس كن الاجتماعي لصالح العم ال 

 .3الأجراء

وترمي كل هذه المواضيع إلى تسهيل الحياة اليومي ة للعامل، وكذا تحسين الر فاهي ة المادي ة 
والمعنوي ة للعم ال وأسرهم، لذلك أسندت مهم ة تسيرها إلى لجنة المشاركة، وإذا أسندت هذه المهم ة إلى 

روط كيفي ات مم ارستها المستخدم بعد موافقته، تحد د ات فاقي ة تبرم بين لجنة المشاركة والمستخدم ش
                                                 

، 12ج ر عدد ، يحد د محتوى الخدمات الاجتماعي ة وكيفي ة تويلها، 5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21مرسوم رقم 1
، ج ر عدد 5009جويلي ة سنة  6، مؤر خ في 526-09، والمتم م بالمرسوم الت نفيذي رقم 5021ماي سنة  52الص ادرة بتاريخ 

، 0، ج ر عدد 5006فيفري سنة  0مؤر خ في  19-06، والمرسوم الت نفيذي رقم 5009جويلي ة سنة  1، الص ادرة بتاريخ 99
 .5066 فيفري سنة 9الص ادرة بتاريخ 

 . 5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21من المرسوم  1الماد ة 2
 .5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21من المرسوم  0الماد ة 3
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والر قابة
من كتلة % 0، ويتم  تويلها من قبل الهيئة المستخدمة بتخصيص لها مساهمة سنوي ة تقد ر بـ 1

الأجور الخام بما فيها الت عويضات والعلاوات المختلفة، بالاعتماد على حسابات الس نة المالي ة المنتهي ة
2 ،

تحسب مساهمة الخدمات الاجتماعي ة على أساس الميزاني ة  أم ا إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة
الت قديري ة للن فقات بعنوان أجور العم ال

3. 

كما يُمكن للخدمات الاجتماعي ة إضافة إلى تسهيل الحياة للعم ال الت كفل بدور الأمومة 
اف، وكذا إقامة والأنشطة الث قافي ة والر ياضي ة والترفيهي ة للعم ال وأسرهم، كالاستجمام والاصطي

تعاوني ات استهلاكي ة موجه ة للبناء والس كن الاجتماعي، وغيرها من الأنشطة الاجتماعي ة التي توفر 
 .للعم ال وأسرهم الاستقرار وحياة كريمة

أم ا عن الت نظيم ألات فاقي لنظام الخدمات الاجتماعي ة فإن  غالبي ة الات فاقي ات الجماعي ة 
تقديم مثل هذه الخدمات في هذا المجال، كمنحة الن قل والتي تشمل  للعمل كانت حريصة على

الت عويضات التي تُدفع للعامل مقابل المصاريف التي تكب دها خلال الت نقل من مقر سكناه إلى مكان 
العمل، في حالة لم تضمن المؤس سة المستخدمة وسائل الن قل له، ويكون المبلغ على حسب المسافة 

، كما وضعت بعض الات فاقي ات مزايا يستفيد منها العم ال مرتبطة بالت أمين عن 4عاملالتي يقطعها ال
الس ي ارات والت أمين الخاص بالأخطار المتعد دة للمسكن

5. 

                                                 
 .5002أفريل سنة  15مؤر خ في  55-02من القانون  1البند  09الماد ة 1
 .5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21من المرسوم  2الماد ة 2
 .5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21سوم من المر  0الماد ة 3
 .026أنظر في هذا الش أن ريكلي الصديق، إت فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، المرجع الس ابق، ص4
 .من الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطني للت عاون الفلاحي 50الماد ة 5
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إضافة إلى موضوعات أخرى تول ت الات فاقي ات الجماعي ة وضع لها أحكام تنظمها،  
كمنحة الس ل ة أو الوجبة، والتي تشمل الت عويض عن الوجبات الغذائية سواء كانت في مكان العمل أو 

في أماكن خص صت لذلك إذا لم تضمن المؤس سة المستخدمة توفير الإطعام للعم ال
1     . 

 التنّظيم ألاتفّاقي لنظام التّقاعد: انيّةالفقرة الثّ 

مم ا لا شك  فيه أن  العمل هو الس بيل الوحيد لحفظ وجود الإنسان، إذ بفضله يستطيع 
تأمين قوت يومه وتوفير مطالب الحياة التي يحتاجها، غير أن  هذا العمل يحتوي على أخطار إجتماعي ة 

والوفاة، والتي من شأنا أن تؤث ر على مستقبله وأسرته، قد يتعر ض لها العامل، كالمرض والش يخوخة 
فنتج عن ذلك البحث عن سبل تقيه من هذه الأخطار، فاستُحدث ما يسم ى بنظام الت أمين 
الاجتماعي، الذي كانت بدايته في ناية القرن الت اسع عشر، وات سع نطاقه بعدها ليشمل العديد من 

 .م الت قاعد الاجتماعيالأخطار الاجتماعي ة، بما فيها نظا
إذا كان قانون العمل ينظ م العلاقات المهني ة أثناء سريانا فإن  قانون الض مان الاجتماعي 
يتكف ل بحياة العامل بعد إنتهاء هذه العلاقة، حيث أن  هذه العلاقة التي تربط العامل بالمستخدم 

الط رق العادي ة غير أن ه يختلف عنها من حيث تنتهي بطرق قانوني ة مختلفة وكثيرة، فالت قاعد من بين هذه 
 .2الش كل والمضمون

وحسب قانون علاقات العمل الجزائري فإن  نظام الت قاعد يعُد  من الحالات التي تؤد ي إلى 
الن هاية العادي ة لعلاقة العمل بين المستخدم والعامل، دون الن ظر إلى من هو المبادر في طلب إناء هذه 

 .طريق الإحالة إلى الت قاعدالعلاقة عن 
                                                 

 .021المرجع، صأنظر في هذا الش أن ريكلي الصديق، نفس 1
يختلف نظام الت قاعد عن طرق انتهاء علاقة العمل الأخرى من حيث الش كل في أن  شروط الانخراط في هذا الن ظام الذي يعد 2

إجباري في أغلب دول العالم، وكذا بالن سبة للحقوق التي يمنحها للمنخرطين فيه، أم ا من حيث المضمون فيختلف عنها بمفهومه 
 .  افه الاقتصادي ة والس ياسي ة وما يترت ب عنها من أثارالاجتماعي وأهد
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وبالن ظر إلى أهمي ته لحياة العامل الذي يعُد  الط رف الض عيف في علاقة العمل ويندرج 
ضمن الحقوق الاجتماعي ة التي يتمت ع بها العم ال والتي كر سها الد ستور، وأحال كيفي ات مُمارسته إلى 

ة لإناء علاقة العمل بين العامل والمستخدم، قانون علاقات العمل الذي اعتبره من الحالات العادي  
 .وبالت الي فهو مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعي ة للعامل

 1مؤر خ في  51-20أم ا عن تنظيم مختلف جوانبه فقد أفرد له المشر ع الجزائري القانون 
انفي سنة يتعل ق بالت قاعد، والذي دخل حي ز الت طبيق إعتبارا  من أو ل ج 5020جويلي ة سنة 

، والذي 1256ديسمبر سنة  05مؤر خ في  51-56، والذي تم  تعديله بمقتضى القانون 50291
 .12512دخل حيز الت طبيق ابتداءا من أو ل جانفي سنة 

رغم إحاطة المشر ع الجزائري هذا الن ظام بتنظيم قانوني خاص إلا  أن  الات فاقي ات الجماعي ة 
الت طرق إلى معالجته، بالت طر ق إلى بعض الجوانب التي لم يتطر ق إليها للعديد من المؤس سات لم تهمل 

لم  1256الت نظيم القانوني، حيث نجد باستقراء نصوص القانون المتعل ق بالت قاعد قبل الت عديل لسنة 
 يتطر ق إلى مسألة إمكاني ة تديد المد ة القانوني ة للعمل، في حالة بلو  العامل سن الت قاعد، فبعض

 .الات فاقي ات الجماعي ة لم تهمل إمكاني ة الت مديد في هذه الحالة

المشار إليه فإن  المشر ع قد نص  على إمكاني ة تديد  51-56لكن بعد الت عديل بالقانون 
سنوات ولا يُمكن ( 1)مد ة العمل بحري ة من العامل، واشترط أن  تكون هذه المد ة في حدود خمس 

                                                 
، 5020جويلية سنة  1، الص ادرة بتاريخ 12، يتعل ق بالت قاعد، ج ر عدد 5020جويلية سنة  1مؤر خ في  51-20قانون ال1

 . 5001ة جوان سن 1، الص ادرة بتاريخ 02، ج ر عدد 5001ماي سنة  05مؤر خ في  50-01المعد ل والمتم م بالأمر 
، 12المتعل ق بالت قاعد، ج ر عدد  51-20، يعد ل ويتم م القانون 1256ديسمبر سنة  05مؤر خ في  51-56قانون رقم ال2

 . 1256ديسمبر  05الص ادرة بتاريخ 
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، باستثناء الوظائف ذات الت أهيل العالي، والمهن 1لالها إحالته على الت قاعدللمؤس سة المستخدمة خ
 . 2ذات الت أهيل الن ادر يمكن تديد سن الت قاعد بطلب من العامل المعني

كما تتضم ن الات فاقي ات الجماعي ة للمؤس سات المستخدمة مختلف الإجراءات الاو لي ة 
لتي عادة ما تبدأ بإعداد ملف العامل المقرر إحالته على الت قاعد عند والعملي ة للإحالة على الت قاعد، وا

توف ر الس ن المنصوص عليها قانونا ، وكذا الت نصيص على بعض المزايا الإضافي ة، كتخصيص منحة 
الإحالة على الت قاعد أو منحة ناية الخدمة والتي تحسب على أساس أقدمي ته في المؤس سة، إلى جانب 

بعض الات فاقي ات الجماعي ة منحة خاص ة أخرى تتعل ق بوفاة العامل تدفع لذوي حقوقه،  ذلك أقر ت
وتنظيم بعض الآلي ات الحمائي ة لصالح العم ال، كالت عاضدي ة الاجتماعي ة التي تضمن خدمات تكميلي ة 

 .للمنتسبين لها

فاوض ومن خلال ما سبق فإن  رغم وجود نصوص قانوني ة صريحة تفو ض أطراف الت  
الجماعي عن طريق الات فاقي ات الجماعي ة للعمل القي ام بتنظيم الوقاية والأمن والخدمات الاجتماعي ة 
والت قاعد، إلا  أن  الن احي ة العملي ة تبين  مدى تكف ل الات فاقي ات بهذا الجانب الذي أوكله المشرع للانظمة 

ي ات بين الات فاقي ات الجماعي ة والأنظمة الد اخلي ة الد خلي ة للعمل، فهذا لا يعُد  تداخل في الص لاح
للعمل، مادام أن  إدارات هذه المؤس سات المتسخدمة تقبل الت نازل عن بعض صلاحي اتها لصالح 

الات فاقي ات الجماعي ة الن اتجة عن الإرادة المشتركة للط رفين
3.  

                                                                                                                                                                
                                                 

 51-20من القانون  26التي تعد ل وتتم م أحكام الماد ة  1256ديسمبر سنة  05مؤر خ في  51-56من القانون  21الماد ة 1
 .5020جويلية سنة  1مؤر خ في 

 51-20من القانون  26التي تعد ل وتتم م أحكام الماد ة  1256ديسمبر سنة  05مؤر خ في  51-56من القانون  29الماد ة 2
 .5020جويلية سنة  1مؤر خ في 

 .011ي، المرجع الس ابق، صأحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في الت شريع الجزائر 3
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ة بمساهمة أطراف علاقة العمل في تنظيم هذه المتعل قمختلف الجوانب  عندالوقوف بعد 
 ة، مكتفي  لأطراف علاقة العمل مسألة تنظيم شروط وظروف العمل ةالد ول تفويضالعلاقة الناتجة عن 

 ابطة ومراقبةالأمر الذي جعلها تكون ض ،والمتعل قة بالن ظام العام المسائل الض روري ة لها في تنظيمبتدخ  
الممث لة للعم ال والهيئة  الن قابي ةالذي نتج عنه فت  المجال أمام الأطراف عن طريق المنظ مات و فقط، 

برام إفاوض الجماعي الذي ينتهي بالمستخدمة تنظيم وتأطير علاقاتهم المهني ة معتمدين في ذلك بالت  
 .دستور علاقات العمل الفرد ي ة منها والجماعي ة عد  الات فاقيا ت الجماعي ة التي تُ 

الجماعي ة كانت نتاج تأث ر  ت فاقي ةالاالتي تجسدت في اعتماد  الات فاقي ةهذه الآلي ة  ىولعل
العم الي ة في الجزائر بالت حول الس ياسي والاقتصادي المفاجئ  ت فاقي ةالاو  الت نظيمي ةالأحكام القانوني ة و 

والس ريع، من خلال ولوجها إلى اقتصاد الس وق والاعتماد على الأساليب الت فاوضي ة الحديثة، والذي 
صدور  هبت عنالتي ترت   الت نظيمي ةأد ى إلى وجود بعض الث غرات والت ناقضات في المنظومة القانوني ة و 

، والذي صدر في ظروف جد صعبة، والتي تتمث ل أساسا  في 5002لاقات العمل لسنة قانون ع
الانيار الاقتصادي الجزائري وإعادة هيكلة المؤس سات لإنعاشها، وما نتج عن ذلك من تسري  

ال وضرورة وجود تنظيمات قانوني ة للت صدي لهذا الوضع، وكذا إعتماد بعض الأحكام والقواعد للعم  
جتماعي والاقتصادي في ة الأجنبي ة والعمل على تطبيقها دون أن تراعى مستويات الت طور الاالقانوني  

 .هذا المجال

تُجس د حقيقة القانون  الات فاقي ةض  أن  هذه الآلي ة ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يت  
لعلاقات العمل المهني ة للمؤس سات الخاضعة  نظ مةل الل بنة القانوني ة المألات فاقي الذي أصب  يشك  

م ع بمنظومة أخرى مكم لة لها، تنظ  للقانون الخاص، إذ أصبحت إلى جانب المنظومة القانوني ة تتمت  
الممث لة  الن قابي ةمات علاقات العمل الفردي ة والجماعي ة التي تقوم بين المؤس سات المستخدمة والمنظ  

ا وكيفي ات ابرامها وتنفيذها، وتسوي ة الاختلالات أو الاشكالات ر مضمونللعم ال، حيث تأط  
والن زاعات التي قد تثور بشأنا، وتقوم هذه العلاقات على ما يتراضى عليه الأطراف بما يلاءم 
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ويستجيب لمتطلبات وخصوصي ات الن شاط الذي تارسه هذه المؤس سات، وبما يسم  بتحقيق الت وازن 
 .ضة للأطراف ويحق ق الس لم الاجتماعيبين المصالح المتناق

تظهر أهمي ة هذه الآلي ة في الجزائر من خلال صدور القوانين الاجتماعي ة بداية من سنة 
وتعاقدي ة لتنظيم  ات فاقي ةات أداة تنظيمي ة وتنفيذي ة للن صوص القانوني ة، لاعتمادها آلي   التي تعُد   5002

طبيقي ة التي يقتضيها تطبيق بالجوانب الاجرائي ة والت   يتعل قما  وإبرام مختلف علاقات العمل، خصوصا  
ما ما تعل ق بتنظيم شروط وظروف العمل، كتنظيم الأجور، تنظيم أوقات قانون علاقات العمل، لاسي  

بالوقاية من النزاعات الفردي ة والجماعي ة  يتعل قة في العمل، وكذا ما العمل، تنظيم الوقاية والأمن والص ح  
 .والاضراب تهاوتسوي  

أن  نؤك د أن  هذه الآلي ة لقيت قبولا  ونجاحا ، وذلك من خلال خروج عملي ات  بنا يوحر 
الجماعي ة، وتحقيقها للعديد من الأهداف  الات فاقي اتالت فاوض القائمة بين الأطراف المهني ة بالعديد من 

الاقتصادي ة والاجتماعي ة والمهني ة، كالقضاء على العديد من الاختلالات والاشكالات القانوني ة و 
راعات التي قد تقوم بين الأطراف المتعاقدة، وكذا خلق نوع من الت وازن بين المصالح المشتركة والص  

 .للأطراف وتحقيق الس لم المهني والاجتماعي

تائج التي نوردها في شكل ص الن  وفي هذا الخصوص ومن خلال هذه الد راسة نستخل
 :ملاحظات

أصب  الوسيلة التي تحكم العلاقات القائمة بين الاطراف المتعاقدة من  قانون ألات فاقيال -
القانون اته، ويظهر ذلك من خلال إعتماد قوانين العمل الحديثة على نظام خلال قواعده وآلي  

كآلي ة تنظيمي ة وتنفيذي ة للأحكام القانوني ة الت شريعي ة، من خلال الت فويض الص ري  والض مني   ألات فاقي
للات فاقي ات الجماعي ة  ة بعلاقات العمل الفردي ة والجماعي ةالمتعل قوالاجرائي ة والت نفيذي ة  الت نظيمي ةللمسائل 
 ؛للعمل
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 الات فاقي اتالتي أعتمدتها مختلف الت شريعات العم الي ة عن طريق نظام  ت فاقي ةالاهذه الآلي ات 
للص لاحي ات التي  الت نظيمي ةالجماعي ة للعمل لها أساس مرجعي، يتمث ل أساسا  في الأسس القانوني ة و 

، ت فاقي اتالاة استقلال الجماعي ة، الذي يرجع إلى عد ة نظري ات فقهي ة، نظري   الات فاقي اتع بها هذه تتمت  
س ومصادر مختلفة، دستوري ة وقانوني ة فويض، كما قد يرجع إلى أسُ ة الت  ة استقبال القاعدة ونظري  نظري  
 ؛حو الذي سبق وأن بيناه، على الن  دولي ةو 

الأخرى، بالن ظر إلى  الت نظيمي ةعن غيرها من الآلي ات  الت نظيمي ةهذه الآلي ة القانوني ة تييز  -
ع بها الأطراف الواسعة التي يتمت   الحر ي ةبالاستقلالي ة و  يتعل قزاتها، وبالخصوص ما خصوصي اتها وممي  
القانوني ة لهذه الآلي ة  الط بيعةكما يت ض  ذلك جليا  من خلال الجماعي ة،   ت فاقي ةالاالمتعاقدة في 

 ؛الت نظيمي ة

الجماعي ة للعمل مصدر من مصادر قانون العمل أصبحت  الات فاقي اتحيث بعد اعتبار 
مسألة تحديد طبيعتها من أهم المسائل الجديرة بالبحث، والتي تجمع بين مظاهر العقد، من جهة، من 

ها وابرامها، ومظاهر اللا ئحة من حيث تنفيذها، من جهة أخرى، بمعنى أن  هناك ازدواجي ة رائحيث اج
التي كانت محل نقاش كبير بين فقهاء القانون الخاص والقانون العام، والذي القانوني ة، و  الط بيعةفي 

القانوني ة  الط بيعةتكييف قانوني جعل من  إلىاهين أو الفريقين وصل بالاجماع لدى كلا الاتج  انتهى بالت  
ي ة  ا طبيعة من نوع خاص، حيث أن ه هذا الت كييف جعلها تختلف عن غيرها من الآلي ات الت عاقد  أن 

الأخرى المشابهة لها، هذا ما  الات فاقي اتجاري ة، وكذا والاداري ة والت   ةالأخرى في مختلف المجالات المدني  
 .ي ة الأخرىجعلها تحظى بمكانة خاص ة مقارنة بالآلي ات القانون

تعُد  مسألة تفويض الأطراف المتعاقدة تولي  تنظيم مختلف مجالات علاقات العمل القائمة  -
بينهما، آلي ة جديدة وإطار تنظيمي وتنفيذي أساسي للأحكام القانوني ة والت شريعي ة، والواض  من من 

تنظيم  لعمل لتولي  أمر تنظيم مختلفالمجالات الواسعة التي فو ضها القانون للاتفاقي ات الجماعي ة لخلال 
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 المتعل ق 55-02 من 512في الماد ة ق إليها استنادا إلى الأحكام الواردة الت طر   ، والتي تم  علاقة العمل
 ؛حو الذي سبق بيانهبعلاقات العمل، على الن  

كذلك الأمر بالن سبة لتنظيم علاقات العمل الجماعي ة، فإن  القانون ألات فاقي نتجت عنه   -
أهمي ة خاص ة والتي تجسدت من خلال عناية الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بالحقوق الجماعي ة للعم ال، 

فت  لن قابي ة وكذا عن طريق مساهمة الأطراف في تنظيم الآلي ات التي على ساسها يتم  تنظيم الحقوق ا
لات فاقي أ  القانونفضلا  عن ذلك أولى، المجال أمام العم ال في المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة

التي قد تتنج ضمن الهيئة  سواء كانت فردي ة أو جماعي ة عاتاتنظيم آلي ات للوقاية من الن ز والمتمث لة في 
 .في مُمارسة الاضراب تها في حالة وقوعها، والحقالمستخدمة، وتسوي  

تجسيد هذه الآلي ة من الن ظري إلى الت طبيفي عن طريق تنظيم شروط وظروف العمل  -
الجماعي ة لبعض المؤس سات والتي اتخذناها   الات فاقي اتعلى والذي يظهر عند وقوفنا والت شغيل، 

الت طرق إلى بعض  نات من أجل تجسيد وتطبيق الجانب الن ظري على الواقع العملي، من خلالكعي  
ة بتنظيم الأجور المتعل قفي عدة مجالات، كالقواعد والأحكام  الات فاقي اتنتها هذه الجوانب التي تضم  

ة بتنظيم ظروف العمل، كالمد ة القانوني ة المتعل قوالت عويضات والحوافز المختلفة، وكذا القواعد والأحكام 
ة بالر احة المتعل قيت اليومي والأسبوعي، وبعض الحقوق وقللعمل، وتنظيم بعض جوانبها مثل تنظيم الت  

بالوقاية  يتعل قالقانوني ة والإجازات والعطل المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، ضف إلى ذلك ما 
 ؛والأمن والس لامة الص حي ة والمهني ة

الجماعي ة للمؤس سات  الات فاقي اتخلال هذه الد راسة العملي ة ات ض  أن  مختلف من  -
، وكذا من لأطراف علاقة العمل بالن سبةالمستخدمة عند تنظيمها لهذه المسائل التي في غاية الأهمي ة 

ا تشكل المرجع  أجل تحقيق استقرار هذه الأحكام وتحقيق المساواة بين كاف ة العم ال الخاضعين لها، فإن 
اجعة في تكييف قانون العمل مع الواقع الاقتصادي، في المباشر لعلاقات العمل الفردي ة، والوسيلة الن  

بمعنى وضع الحد  ،ةالر قابو  الضبط ورلها د انينلقو ة عن طريق وضع االد ولت فيه الوقت الذي أصبح
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وتأطير العلاقات للأطراف عن طريق الت فاوض  نظيمت مجال تركو الأدنى لقواعد حماية العامل، 
 ؛، باعتبارهم هم الأقدر والأعلم بما ينفعهمالجماعي ة للعمل الات فاقي ات برامإالجماعي ب

وصل إليها من خلال الدراسة، فإن  اعتماد الت   أمام هذه الن تائج التي تم  سبق و  مم اانطلاقا  و 
  بعلاقات العمل الذي يعُد مهدا  لها، المتعل ق 55-02المشر ع لهذه الآلي ة لأول مر ة بصدور القانون 

محل الإرادة الفردي ة في مختلف مجالات العمل،  فهذا إحلال الإردة الجماعي ة لأطراف علاقات العمل
 الات فاقي اتحتى تكون مساهمة الأطراف المتعاقدة في علاقة العمل فع الة وناجعة، وحتى تكون غير أن ه 

في مختلف الت حولات الاقتصادي ة دورها تؤدي لمختلف المؤس سات المستخدمة الجماعي ة للعمل 
 أهمنخلص إلى والاجتماعي ة، وحتى تكون وسيلة قانوني ة لتنظيم شروط وظروف العمل، فإن نا 

 :والتي نوجزها فيما يلي، الاقتراحات

تسم  بتحقيق التي لي ة بالر غم أن  المشر ع نص على هذه الآالت فاوض الجماعي بخصوص  -
ل لم يتدخ  للأطراف المتعاقدة  الحر ي ةترك و لم الاجتماعي داخل المؤس سات الاقتصادي ة، الاستقرار والس  

غير أن  الات فاقي ات الجماعي ة التي اتخذناها كعي نات في هذه الد راسة نجدها لا تتضم ن ويفرضه عليهم، 
الآلي ة، وعليه يتعين  الاجراءات الواجب ات باعها أثناء سير الت فاوض الجماعي، الأمر الذي يضعف هذه 

أن تتضم ن الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في أحكامها هذه الاجراءات، باعتبار الات فاقي ات الجماعي ة 
أساس الحوار والت فاوض والت شاور بين الأطراف المتعاقدة في علاقة العمل، لذا وجب إدراج نص صري  

حول كل ما له صلة بشروط وظروف الت شغيل  يلزم الأطراف بالت فاوض الجماعي من أجل الت شاور
 والعمل؛

الجماعي ة فالمشرع الجزائري لم يحد د لغة تكتب بها هذه  ت فاقي ةالالكتابة  بالن سبةأم ا   -
، بحيث لجأت بعض المؤس سات الات فاقي اتد ى اختلاف في لغة كتابة هذه أالأخيرة، وهذا ما 

المستخدمة إلى كتابتها بالل غة العربي ة وهذه أغلبها، وبعضها بالل غة الفرنسي ة، والبعض الآخر بالل غتين 
 الات فاقي اتمعا ، العربي ة والفرنسي ة، لذا وجب تحديد لغة واحدة تكتب بها المؤس سات المستخدمة 
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تبارها علكونا الل غة التي يفهمها عام ة المجتمع الجزائري، وكذا با الجماعي ة للعمل، كلغة العربي ة مثلا  
ن جميع عم ال المؤس سة المستخدمة من طبقا  لما نص عليه الدستور، حتى يتمك   الل غة الر سمي ة في البلاد

 ؛وفهم أحكامها الاطلاع على مضمونا،

وبالن ظر إلى ابرامها في مختلف الأصعدة،  رغم الكم الهائل للات فاقي ات الجماعي ة التي تم   -
ذناها كعي نات في هذه الد راسة،  الات فاقي ات ا لا تعدو أن تكون ات فاقي ات نوذجي ة لكونا التي اتخ  فإن 

إم ا مكر رة أو منسوخة بعضها على بعض أو منسوخة للأحكام القانوني ة  المنصوص عليها في قوانين 
ا لا تتضم   نعلاقات العمل، أو تتضم   ن أي ة ابتكارات أو اجتهادات خارج الإحالة إليها، حيث أن 

ي إلى إثراء المجال الخصب الذي يؤد   صوص عليه في قوانين علاقات العمل، التي تعُد  نعن ما هو م
 الات فاقي اتضمن وتطوير هذه العلاقات، هذا ناتج عن ضعف الت كوين لدى الأطراف المتعاقدة 

، مم ا يستوجب تكوين الأطراف هذه الأطراف حتى تتمكن من وضع ات فاقي ات لالجماعي ة للعم
 ؛نوذجي ة

المتعلق بعلاقات العمل لم يأتي  02/55وبعد الاطلاع على أحكام التي تضمنها قانون  -
بقواعد قانونية تعالج وتحكم جميع المسائل الهامة التي تس توقيت العمل وذلك لترك أكثر حرية 

لا ، الأطراف تنظيم هذه المسائل ضمن الات فاقي ات والات فاقات الجماعي ةيستدعي  وهذا ماللأطراف، 
في حسابها وكذا  تدخل بوضع الأحكام الخاص ة بتوقيت العمل الفعلي والحالات التي يتعل قما ما سي  

العمل الت ناوبي، إلى غيرها ة بتنظيم لمتعل قالإضافي ة، والن ظر في الأحكام االت نظيم الد قيق لساعات العمل 
 ؛من الحالات التي تستدعي الت دخل

ومن حقوق العم ال التي أشرنا إليها في هذه الدراسة، الحق في الوقاية الص حي ة والأمن  -
، والتي فرضت على االمؤس سات ع هذا الحق بمنظومة قانوني ة متكاملةوطب العمل، فخص المشر  
والإجراءات القانوني ة من أجل ضمان الحد الأقصى من الوقاية  دابيرالمستخدمة مجموعة من الت  

خذها الص حي ة والأمن وطب العمل، هذا من جهة، كما فرضت على العم ال الإلتزام بالت دابير التي تت  
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 هذه الأمور، غير تشكيل لجان تتولى   من جهة أخرى، ويكون ذلك عن طريق المؤس سة المستخدمة،
والتي يتعين ير الحسن للمؤس سة، على الس  سلبا  ر التي تؤث   الث غراتبعض  وجدت بهأن  هذا الت نظيم قد 

أن تتضمنها الات فاقي ات الجماعي ة في الوقت الذي نجد فيه المشر ع قد وس ع من حري ة الأطراف في 
 :ويمكن أن نوجزها فيما يليتنظيم المسائل المتعلقة بعلاقاتهم المهني ة، 

، غير أن ه د هذه اللجان إجتماعات في الحالات العادي ة أو الاستثنائي ةنص المشر ع على عق*
لم ينص على كيفي ة وضع جدول أعمال إجتماعات هذه الل جان، ولا من يحق له تسجيل المسائل 

الاط لاع بها مسبقا  أم حين  التي تطرح للن قاش، وكذا كيفي ة الإط لاع على هذه الجداول، بمعنى يتم  
توضي  هذه المسائل، وذلك إم ا بالن ص تدخل الأطراف و تماعات، وهذا ما يستوجب حضور الاج
الداخلي لهذه الل جان عند تنصيبها أو من خلال وضعها  الات فاقي ات الجماعي ة أو ضمنعليها ضمن 

 ؛ضمن نصوص تنظيمي ة لاحقة

ق هذه الل جان في الإعلام أو الحق في الحصول على المعلومات، لح كذلك الأمر بالن سبة  *
فالات قاقي ات الجماعي ة نسخت الن صوص الواردة ضمن قانون علاقات العمل، فالأجدر أن تتضم ن 

يكتحديد طبيعة هذه المعلومات ونوعي تها، وكيفي ة  هذه الات فاقي ات المسائل التي لم ينظمها القانون،
بالس ر المهني بخصوص المعلومات وكذا ما يتعل ق  وكيفي ة عقد الاجتماعات الخاص ة بها، الاط لاع عليها

 ؛وكل المسائل التي لها الط ابع الس ري

لهذه الل جان أثناء القي ام بمهامها إمكاني ة الإستعانة بأي شخص  ورغم أن  المشر ع أباح*
  هوية هذا من أجل مساعدتها في أشغالها، غير أن ه لم يوض   ة في هذا المجالل أو هيئة مختص  مؤه  

ة الل جوء إليه، ولا كيفي ة تنظيم العلاقة بينه  أن تثبت له، ولا كيفي  الش خص ونوع الكفاءة التي يتعين  
تدخل الأطراف وتنظيم هذه المسائل وبين الل جنة بخصوص الحقوق والالتزامات، وهذا ما يستدعي 

  .ت الجماعي ةضمن الات فاقي ا
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، تكفل للأطراف المساهمة في تنظيم علاقات العملات تنظيمي ة رغم أن  المشر ع وضع آلي    
ل في الت نظيم الن قابي كممث ل للعم ال وكذا وضع آلي ة تسم  للعم ال بالمشاركة في الهيئة والتي تتمث  

رسات الميداني ة قد أثبتت قصور هذه م اإلا  أن  المبمنظومة قانوني ة متكاملة،  هاالمستخدمة، وخص  
 :ل ذلك فيويتمث  في بعض المسائل والتي باتت ضروري ة المنظومة القانوني ة أحيانا  

العمل على تنظيم دورات تكوينية وتدريبي ة تخص الممث لين الن قابيين وذلك بمنحهم تقني ات  -
ال في فع  ا ما يجعل دور الممث ل الن قابي وآلي ات الت فاوض الجماعي وتطوير معارفهم في هذا المجال، هذ

 ؛، وحتى يتمكن من تقني ات وأساليب الت فاوض الجماعيقابي ضمن الهيئة المستخدمةالعمل الن   مُمارسة
اب تكوين في غي  كذلك الأمر بالن سبة لأعضاء لجنة المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة  -

 .دوؤا  فعالا  في القي ام بهمامهالا يمكن لها أن تؤد ي مهم لأعضائها، 

المنتظر منه في مجال تنظيم وسائل الوقاية من نزاعات  يقوم القانون ألات فاقي بدورهوحتى 
إقامة نظام وقائي لهذا الن وع من الن زاعات والذي يتجس د في  من خلالالعمل الجماعي ة وتسوي تها، 

كما   هة، والل جان المشتركة أو الد ائمة من جهة أخرىالمفاوضة الجماعي ة المباشرة من ج: تين وهماآلي  
تهدف إلى دراسة وبحث عن أسباب الن زاع التي علاجي ة الطرق أو عن طريق السبق وأن بين اه،  

الجماعي وإيجاد الحلول المناسبة له ضمن أطر وهيئات معي نة، كهيئات المصالحة الات فاقي ة والقانوني ة، 
غير أن  هذه ، والتي تعمل على المساهمة في نجاعة وفعالي ة القانون ألات فاقي، الت حكيمالوساطة، وأخيرا  

المنظومة القانوني ة والات فاقي ة بمختلف وسائلها الوقائي ة والعلاجي ة تبقى قاصرة وعاجزة، ولازالت بعيدة 
 :دة أسباب وأهمهافي الت صدي لمعالجة مثل هذه الن زاعات الفردي ة والجماعي ة للعمل نتيجة لع

بالن سبة لنظام المصالحة يظهر ذلك من خلال عدم فاعلي ة مكاتبه في الت عامل مع   -
الن زاعات المعروضة أمامه، سواء لعدم وجود هذه المكاتب أحيانا  أو لعدم إنتظام أعمالها وجديتها في 
ط أحيان أخرى، أو نتيجة ضعف الت كوين القانوني لأعضاء هذه المكاتب، دون أن  نتجاهل الض غ
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الذي يمكن أن يتعرض له هؤلاء الأعضاء من طرف مسيري المؤس سات المستخدمة الذين كثيرا  ما لا 
 .يعطون لهذه المهمة بالا  

أم ا فيما يتعل ق بنظام الوساطة الذي يعُد آلي ة جديدة أدخلها المشرع ضمن الآلي ات التي   -
ا تبقى قصيرة نتيجة صعوبة الأطراف تنظم تسوية الن زاعات الجماعي ة للعمل، ورغم حذاثتها إلا    أن 

المتنازعة على الل جوء إليها أو تعيين شخص يمثل الوسيط، نتيجة وجود بهذا الن ظام غموض ونقائص 
فيما يتعل ق بالمسائل الت نظيمي ة والإجرائي ة، كعدم وجود قائمة معتمدة تتضمن أسماء الوساطة، وصفاتهم 

بمهمة الوساطة، ضف إلى ذلك عدم تنظيم نفقات الوساطة وتحديد مبالغها المؤهلين والمكلفين بالقيا م 
 .ودفعها، كل هذه الأسباب أد ت إلى عزوف الأطراف المتنازعة الل جوء إليها

وكذلك الأمر بالن سبة لنظام الت حكيم الذي يمكن أن  نقول عنه أن ه يحتاج إلى إعادة  -
ون الإجراءات المدني ة التي كان يُحيل إليها قانون تسوي ة تنظيمه نتيجة إلغاء الأحكام الخاص ة بقان

نزاعات العمل الجماعي ة في حالة الإت فاق على إختيار طريق الت حكيم، إضافة إلى ضعف وقصور قانون 
الإجراءات المدني ة والإداري ة الجديد على توفير نظام تحكيمي يساعد الأطراف المتنازعة في الل جوء إليه 

م موجه لعلاج الن زاعات التي تثُار في العلاقات الاقتصادي ة التجاري ة والمالي ة لا الن زاعات التي لكونه نظا
تثُار في العلاقات الإجتماعي ة، وعليه يتعين  استحداث نظام تحكيمي جديد يتلائم وخصوصية 

  .الن زاعات التي تثُار بشأن العلاقات الإجتماعي ة
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I-المصادر              

 النّصوص القانونيّة -أولاً 
 الدساتير -1
 .69الصادر بالجريدة الرسمية عدد  5060سبتمبر  22المؤرخ في  5060دستور سنة  -5
، 5016نوفمبر سنة  11مؤرخ في  01-16الصادر بموجب أمر رقم  5016سنة  دستور -1

، الص ادرة 09ر عدد .يتضم ن إصدار دستور الجمهوري ة الجزائري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الش عبي ة، ج
 .5016نوفمبر سنة  19بتاريخ 

 52-20رقم الصادر بموجب مرسوم رئاسي  5020فيفري  12المؤرخ في  5020 سنة دستور -0
بالجريدة الرسمية عدد  5020فبراير  10يتعل ق بنشر نص تعديل الد ستور الموافق عليه في استفتاء 

 .5020مارس سنة  25، الص ادرة بتاريخ 20
-51-21المؤرخ في  920-06الص ادر بموجب المرسوم الر ئاسي رقم  5006دستور لسنة  -9

، 5006نوفمبر سنة  12لمصادق عليه في إستفتاء ستور، االمتعل ق بإصدار نص تعديل الد   5006
مؤرخ  20-21المعدل والمتم م بالقانون رقم  ،5006-51-22، الص ادرة بتاريخ  16ر عدد .ج
أفريل سنة  59، الص ادرة في 11ر عدد .ستور، ج، المتضم ن تعديل الد  1221أفريل سنة  52في 

عديل ت  ال، المتضم ن 1222سنة  نوفمبر 51مؤرخ في  50-22وبموجب القانون رقم  ،1221
-56المعدل والمتم م بالقانون رقم ، 1222سنة  نوفمبر 56، الص ادرة في 60ر عدد .، جيستور الد  
، الص ادرة بتاريخ 59ر عدد .ستوري، ج، المتضم ن الت عديل الد  1256مارس سنة  26مؤرخ في  25
ديسمبر  02مؤر خ في  991-12قم المرسوم الرئاسي ر ب ، والمعد ل والمتم م1256مارس سنة  21
، 1212ستوري، المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة ، يتعل ق بإصدار الت عديل الد  1212سنة 

 .1212ديسمبر سنة  02، الص ادرة بتاريخ 21ج ر عدد 

 القوانين -2
، يحدد قائمة الأعياد الرسمية، ج ر 5060جويلية سنة  16مؤر خ في  112-60القانون رقم  -5

 50مؤر خ في  510-66، معدل ومتمم بأمر رقم 5060أوت سنة  1، الصادرة بتاريخ 10عدد 
، معدل ومتمم بأمر 5066جوان سنة  51، الصادرة بتاريخ 11، ج ر عدد 5066جوان سنة 
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جويلية سنة  51، الصادرة بتاريخ 16، ج ر عدد 5062جوان سنة  16مؤر خ في  956-62رقم 
، 02، ج ر عدد 1221أفريل سنة  16مؤر خ في  26-21، معدل ومتمم بالقانون رقم 5062

جويلية سنة  1مؤر خ في  51-52، معدل ومتمم بالقانون 1221أفريل سنة  11الصادرة بتاريخ 
 .1252لية سنة جوي 10، الصادرة بتاريخ 96، ج ر عدد 1252

، يتضمن القانون الأساسي العام 5012أو ت سنة  21، مؤر خ في 51-12 رقم القانون -1
 .5012أوت سنة  22، الصادرة بتاريخ 01للعامل، ج ر عدد 

ر .المتعل ق بالمد ة القانوني ة للعمل، ج 5025فيفري سنة  21في  مؤر خ 20-25القانون رقم  -0
 .5025الصادرة بتاريخ  22عدد ،

، يتعل ق باتقاء الخلافات الجماعي ة في 5021فيفري سنة  50، مؤر خ في 21-21القانون رقم  -9
 .5021فيفري سنة  56، الصادرة بتاريخ 56العمل وتسويتها، ج ر عدد 

، يتعل ق بعلاقات العمل الفردي ة، ج ر 5021فيفري سنة  11مؤر خ في  26-21 رقم القانون -1
 .5021مارس سنة  21، الصادرة بتاريخ 20عدد 
، 12، يتعل ق بالت قاعد، ج ر عدد 5020جويلية سنة  1مؤر خ في  51-20 رقم قانونال -6

ماي سنة  05 مؤر خ في 50-01، المعدل والمتمم بالأمر 5020جويلية سنة  1الصادرة بتاريخ 
 .5001جوان سنة  1، الصادرة بتاريخ 02، ج ر عدد 5001

، يتعل ق بحوادث العمل والأمراض المهني ة، 5020جويلية سنة  1مؤر خ في  50-20القانون رقم  -1
 6مؤر خ في  50-06، المعدل والمتمم بالأمر 5020جويلية سنة  0، الصادرة بتاريخ 12ج ر عدد 
 .5006جويلية سنة  1، الص ادرة بتاريخ 91عدد ، ج ر 5006جويلية سنة 

، يتعل ق بالوقاية الصحية والأمن وطب 5022جانفي سنة  16، مؤر خ في 21-22القانون رقم  -2
 55-51المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 5022جانفي سنة  11، الصادرة في 9العمل، ج ر عدد  

، الصادرة 16ر عدد .، ج1252ة لسنة ، يتضمن قانون المالي1251ديسمبر سنة  11مؤرخ في 
 .1251ديسمبر سنة  12بتاريخ 

، يتعل ق بعلاقات العمل، ج ر 5002أفريل سنة  15، مؤر خ في 55-02القانون رقم  -0
مؤر خ في  10-05، المعد ل والمتم م بالقانون رقم 5002أفريل سنة  11، الص ادرة بتاريخ 51عدد
، وبالمرسوم 5005ديسمبر سنة   11، الص ادرة بتاريخ 62، ج ر عدد 5005ديسمبر سنة  15
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أفريل  50، الص ادرة بتاريخ 12، ج ر عدد 5009أفريل سنة  55مؤر خ في  20-09الت شريعي رقم 
، يتضم ن الحفاظ 5009ماي سنة  16مؤر خ في  20-09، والمرسوم الت شريعي رقم 5009سنة 

، الص ادرة بتاريخ 09على الش غل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادي ة، ج ر عدد 
، 90، ج ر عدد5006جويلية سنة  20مؤر خ في  15-06وبالأمر رقم  ،5009جوان سنة  25

، 5001جانفي سنة  55مؤر خ في  21-01، وبالأمر رقم 5006جويلية سنة  52الص ادرة بتاريخ 
 55مؤر خ في  20-01، وبالأمر رقم 5001جانفي سنة  51، الص ادرة بتاريخ 20ج ر عدد

جانفي سنة  51، الص ادرة بتاريخ 20للعمل، ج ر عدد ، يحد د للمد ة القانوني ة5001جانفي سنة 
، يتضم ن  قانون المالي ة لسنة 1259ديسمبر سنة  02مؤر خ في  52-59، وبالقانون رقم 5001
مؤر خ  25-51، وبالأمر  رقم 1259ديسمبر سنة  05، الص ادرة بتاريخ 12، ج ر عدد1251

، الص ادرة 92، ج ر عدد1251لت كميلي لسنة ، يتضم ن  قانون المالي ة ا1251جويلية سنة  10في 
، 1251ديسمبر سنة  11مؤرخ في  55-51، وبالقانون رقم 1251جويلية سنة  10بتاريخ 

 .1251ديسمبر سنة  12، الص ادرة بتاريخ 16، ج ر عدد1252يتضم ن قانون المالي ة لسنة 
 11-05م بالقانون رقم ، المعدل والمتم5002فيفري سنة 6مؤر خ في  21-02 رقم القانون -52

، يتعل ق بالوقاية من من الن زاعات الجماعي ة في العمل وتسويتها 5005ديسمبر سنة  15المؤر خ في 
 .ومُمارسة حق الإضراب

، يتعل ق بتسوية الن زاعات الفردي ة في العمل، 5002نوفمبر سنة  26، مؤر خ في 29-02القانون رقم 
 12-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5002فمبر سنة نو  21، الصادرة بتاريخ 22ج ر عدد 
 .5005ديسمبر سنة  11، الصادرة بتاريخ 62، ج ر عدد 5005ديسمبر سنة  15مؤر خ في 

، والمتعل ق بكيفيات مُمارسة الحق   5002جوان سنة  1مؤر خ في  59-02 رقم القانون -55
 02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5002جوان سنة  6، الصادرة بتاريخ 10النقابي، ج ر عدد

، 5005ديسمبر سنة  11، الصادرة بتاريخ 62، ج ر عدد 5005ديسمبر سنة  15مؤر خ في 
جوان  51، الصادرة بتاريخ06، ج ر عدد 5006جوان سنة  52، مؤر خ في 51-06والأمر رقم 

 .5006سنة 
قانون المالية لسنة  ، يتضمن5002ديسمبر  05، المؤر خ في 51-02القانون رقم  -51

 .5002ديسمبر  05، الصادرة في 02رعدد .،ج5000
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، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1222فيفري سنة  11، مؤر خ في 20-22القانون رقم  -50
 .  1222أفريل سنة  10الصادرة بتاريخ  15والإدارية، ج ر عدد 

 51-20ل ويتمم القانون ، يعد1256ديسمبر سنة  05مؤر خ في  51-56القانون رقم  -59
 .1256ديسمبر  05، الصادرة بتاريخ 12المتعل ق بالتقاعد، ج ر عدد 

 الأوامر -3

، يتضم ن بقانون الاجراءات المدني ة، ج ر 5066جوان سنة  22مؤرخ في  519-66الأممر  -5
 .5066جوان سنة  20، الص ادرة بتاريخ 91عدد 
، ج ر 5019، يتعل ق بقانون المالية لسنة 5010ديسمبر  12في  ، مؤر خ69-10الأمر رقم  -1

 .5010ديسمبر  12، الصادرة بتاريخ 529عدد 
، يتضمن تحديد المد ة القانوني ة للعمل 5011أبريل سنة  10مؤر خ في  02-11الأمر رقم  -0

 .5011سنة  مايو 56، الصادرة بتاريخ 00الأسبوعي، ج ر عدد 
، يتعل ق بالش روط العام ة لعلاقات العمل 5011أفريل سنة  10مؤر خ في ، 05-11الأمر رقم  -9

 .5011ماي سنة  56، الص ادرة بتاريخ 00في القطاع الخص، ج ر عدد 
، 00، يتعل ق بالعدالة في العمل، ج ر عدد 5011أفريل سنة  10مؤر خ في  01-11الأمر قم  -1

 .5011ماي سنة  20الصادرة بتاريخ 
، 12، يتعل ق بالقانون المدني، ج ر عدد 5011سبتمبر سنة  16مؤر خ في  12-11رقم  الأمر -6

 .، المعدل والمتمم5011سبتمبر سنة  02الصادرة بتاريخ 
،  5001، يتضمن قانون المالية لسنة 5006ديسمبر  02المؤر خ في  05-06الأمر رقم  -1
 .5006سنة  ديسمبر 05، الصادرة في 21عدد .ر.ج
، 20، يحدد المد ة القانوني ة للعمل، ج ر عدد 5001يناير سنة  55مؤر خ في  20-01الأمر  -2

 .5001يناير سنة  51الصادرة بتاريخ 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 1226يوليوسنة  51مؤر خ في  20-26الأمر رقم  -0

 . 1226يوليو سنة  56، الصادرة بتاريخ 96العمومية، ج ر عدد 
 



 ق ائمة المصادر والمراجع
 

373 

 المراسيم الرّئحاسيّة -4
يتضمن تحديد كيفي ات تأسيس ، 5019ديسمبر سنة  12مؤر خ في  111-19المرسوم رقم  -5

، الص ادرة بتاريخ 1لجنة الص ح ة والأمن واختصاصاتها وسيرها في المؤس سات الاشتراكي ة، ج ر عدد 
 .5011جانفي سنة  21
ر .من تنظيم اللجنة الوطنية للأجور، جالمتض 5022أفريل  51المؤر خ في  552-22المرسوم  -1

 .5022، الصادرة سنة 56عدد 
، يحدد كيفيات حساب تعويض العمل 5025يناير سنة  05مؤر خ في  59-25المرسوم رقم  -0

-22المعد ل و المتم م بالمرسوم رقم  5025فبراير سنة  20، الصادرة بتاريخ 21التناوبي، ج ر عدد 
 .5022نوفمبر سنة  20، الص ادرة بتاريخ 96، ج ر عدد 5022نوفمبر سنة  21مؤر خ في  112
، يحدد نسبة من  التعويض الجزافي عن 5025مارس سنة  12مؤر خ في  11-25المرسوم رقم  -9

 .5025نة مارس س 05، الصادرة بتاريخ 50الخدمة الدائمة وشروطه، ج ر عدد 
، يتعل ق بكيفيات حساب تعويض 5025مارس سنة  12، مؤر خ في 12-25المرسوم رقم  -1

 .5025مارس سنة  05، الصادرة بتاريخ 50الضرر ومقداره، ج ر عدد 
، يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية 5021ماي سنة  51مؤر خ في  510-21مرسوم رقم 

-09، والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 5021ماي سنة  52ريخ ، الصادرة بتا12تويلها، ج ر عدد 
، 5009جويلية نة  1، الصادرة بتاريخ 99، ج ر عدد 5009جويلية سنة  6، مؤر خ في 526

 9، الصادرة بتاريخ 0، ج ر عدد 5006فيفري سنة  0مؤر خ في  19-06والمرسوم التنفيذي رقم 
 .5066فيفري سنة 

، يتعل ق بكيفيات حساب تعويض 5021ماي سنة  51ر خ في ، مؤ 520-21المرسوم رقم  -6
 .5021ماي سنة  52، الصادرة في 12المنطقة، ج ر عدد 

، 12، يتعل ق بالراحات القانوني ة، ج ر عدد 5021ماي سنة  51مؤر خ في  529-21المرسوم  -1
 .5021ماي سنة  52الصادرة بتاريخ 

، يتعل ق بكيفيات تطبيق الأحكام 5021 سبتمبر سنة 55، مؤر خ في 021-21المرسوم  -2
 .5021سبتمبر سنة  59، الصادرة بتاريخ 01الت شريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردي ة، ج ر عدد 
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،يتضمن قانون المالية سنة 5000ديسمبر سنة  10المؤر خ في  52-00المرسوم الت شريعي رقم  -0
 .5009ديسمبر سنة  02، الصادرة في 22رعدد .،ج5009
ر عدد .المحدد للسلم الوطني للأجور،ج 5021جانفي  21المؤر خ في  20-21المرسوم رقم  -52
 .5021جانفي  26، الصادرة في 21
، 50ر، عدد .، المتعل ق بتعويض الخبرة،ج5021مارس  10، مؤر خ في 12-21المرسوم رقم  -55

 .5021الصادرة بتاريخ سنة 
، يتعل ق بكيفيات حساب تعويض الضرر 5022سنة  نوفمبر 1مؤر خ في  150-22المرسوم  -51

 .الذي ألغى المرسوم الأو ل 5022نوفمبر سنة  0، الصادرة بتاريخ 96ومقداره، ج ر عدد 
، يتضمن شروط تطبيق المكافآت 5022نوفمبر سنة  21، مؤر خ في 115-22المرسوم رقم  -50

 .5022نوفمبر سنة  20درة بتاريخ ، الصا96على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج، ج ر عدد 
، يحدد الأجر الوطني 1220ديسمبر سنة  56، مؤر خ في 956-20المرسوم الرئاسي رقم  -59

 .1220ديسمبر سنة  12، الصادرة بتاريخ 11الأدنى المضمون، ج ر عدد 
، يحدد الأجر الوطني 1255نوفمبر سنة  10، مؤر خ في 921-55المرسوم الرئاسي رقم  -51
 .1255ديسمبر سنة  29، الصادرة بتاريخ 66نى المضمون، ج ر عدد الأد
، يحدد الأجر الوطني الأدنى 1215أفريل سنة  21، مؤر خ في 501-15المرسوم الر ئاسي رقم  -56

 .1215أفريل سنة  59، الص ادرة بتاريخ 12المضمون، ج ر عدد 
 المراسيم التّنفيذيةّ -5
،يتعل ق بكيفيات تنظيم 5002سبتمبر سنة  10مؤر خ في ، 120-02المرسوم التنفيذي  -5

،  المعدل والمتمم 5002أكتوبر سنة  5، الصادرة في 91انتخابات مندوبي المستخدمين، ج ر عدد
 12-26، والمرسوم الرئاسي رقم 5001جويلية سنة  2المؤر خ في  192-01بـالمرسوم التنفيذي رقم 

بشأن توفير الحماية  501التصديق على الات فاقي ة رقم  ، يتضمن1226فيفري سنة  55المؤر خ في 
 .5015جوان سنة  10والتسهيلات لممثلي العم ال  في المؤسسة، المعتمدة  بجنيف في 

، يتعل ق بالقواعد العام ة 5005جانفي سنة  50مؤر خ في  21-05المرسوم التنفيذي رقم  -1
 10، الص درة بتاريخ 9ج ر عدد  اكن العمل،للحماية التي تط بق على حفظ الص حة والأمن في أم

 .5005نفي سنة اج
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، يتعل ق بتنظيم طب العمل، 5000ماي سنة  51مؤر خ في  512-00المرسوم التنفيذي رقم  -0
 .5000ماي سنة  50، الص ادرة بتاريخ 00ج ر عدد 

المالية التكميلي ، يتضمن قانون 5009ماي سنة  16المؤر خ في  22-09المرسوم الت شريعي رقم  -9
 .5009سنة  مايو 12، الصادرة في 00رعدد .ج 5009لسنة 
،  يحدد مبلغ المن  العائلية، 5009أكتوبر  51، المؤر خ في 016-09المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .5009اكتوبر سنة  10، الصادرة في 62ر عدد.ج

رفع مبلغ المن  العائلية ، يتضمن 5001سبتمبر  2، المؤر خ في 120-01المرسوم التنفيذي رقم 
 .5001اكتوبر سنة 25، الصادرة في 16ر عدد.،ج
يحدد قائمة الدفاتر والتحويلات الخاصة ، 5002مؤر خ في سنة  02-06المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .5006مارس سنة  50، الصادرة بتاريخ 51ر، عدد .التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، ج
، يتضمن رفع مبلغ المن  العائلية 5006سبتمبر  2، المؤر خ في 102-06 المرسوم التنفيذي رقم -1
-01، المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5006سبتمبر سنة  55، الصادرة في 11رعدد .،ج

 .5001سبتمبر سنة 52، الصادرة في 62ر عدد .،ج5001سبتمبر  52،المؤر خ في 002
، يتعل ق بالتوقيت الجزئي، 5001ديسمبر سنة  22 مؤر خ في 910-01المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .5001ديسمبر سنة  59، الصادرة بتاريخ 21ج ر عدد 
، يتعل ق بشروط تنظيم تعليم 1221ديسمبر سنة  1مؤر خ في  911-21المرسوم التنفيذي رقم  -0

الص ادرة  ،21العم ال وإعلامهم وتكوينهم في مجال ميدان الوقاية من الأخطار المهني ة، ج ر عدد 
 .1221ديسمبر سنة  55بتاريخ 
، الصادرة 52، ج ر عدد 1229فبراير سنة  59، المؤر خ في 12-29المرسوم التنفيذي رقم  -52
، والمتعل ق بالمن  ذات 5061مارس  10، المؤر خ في 61/11، يعدل المرسوم 1229فبراير  51في 

 .الصبغة العائلية
، يحد د الاختصاص 1221جانفي سنة  26مؤرخ في  21-21المرسوم الت نفيذي رقم  -55

 .1221جانفي سنة  20، الص ادرة بتاريخ 29الإقليمي لمكاتب المصالحة، ج ر عدد
، يتعل ق بالل جان المتساوية 1221جانفي سنة  2مؤر خ في  20-21المرسوم التنفيذي رقم  -51

 .1221 جانفي سنة 0رة بتاريخ ، الص اد9الأعضاء ومندوبي الوقاية الص حي ة والأمن، ج ر عدد 
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، يحد د صلاحي ات لجنة ما 1221جانفي سنة  2مؤر خ في  52-21المرسوم التنفيذي رقم  -50
 0، الص ادرة بتاريخ 9بين المؤس سات للوقاية الص حي ة والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

 .1221 جانفي سنة
، يحد د العناصر المكو نة 1251فيفري سنة  22في مؤر خ  10-51المرسوم الت نفيذي رقم  -59

، والمتم م 1251فيفري سنة  51، الص ادرة بتاريخ 22للأجر الوطني الأدنى المضمون، ج ر عدد
، الص ادرة 01، ج ر عدد 1251جويلية سنة  26مؤرخ في  511-51بالمرسوم الت نفيذي رقـــــــــــــــم 

 .1251جويلية سنة  22بتاريخ 
 المناشير الوزاريةّ -6
، يتعل ق بتمثيل التنظيمات النقابية 5002نوفمبر سنة  50مؤر خ في  590المنشور الوزاري رقم  -5

 .للعمال
 .المتعل ق بتمثيلية المنظمات النقابية 5001ماي سنة  50مؤر خ في  220المنشور الوزاري رقم  -1

 قوانين العمل الأجنبيّة :ثانياً 
 22، مؤر خة في 1561المتعل ق بمدونة الشغل المغربية، الجريدة الرسمية عدد  61.00القانون رقم  -5

 .1220ديسمبر 
، من 5510، المعدل و المتمم، المنشور على الصفحة 5006لسنة  2قانون العمل الأردني رقم  -1

 .5006-29-56، مؤر خة في 9550عدد الجريدة الرسمية 
 .المتعل ق بقانون العمل المصري 1220لسنة  51القانون رقم  -0
 .أفريل يتعل ق باصدار مجل ة الش غل الت ونسي ة 02مؤرخ في  5006لسنة  11قانون عدد  -9
 .قانون العمل الس عودي -1
 .، المعد ل والمتم م5096أيلول سنة  10قانون العمل اللبناني الصادر في  -6

-code de travail français 
 الاتفّاقات والاتفّاقياّت الجماعيّة للعمل :ثالثاً 

 .5005الات فاقي ة الجماعي ة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية لسنة  -5
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، المسج لة لدى مكتب 1221الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة تسيير مصالح مطارات الجزائر لسنة  -1
 .1221-25-16مفتشي ة العمل الد ر البيضاء لولاية  الجزائر بتاريخ 

والمسجلة بمكتب مفتشية  1220-21-56الات فاقي ة الجماعي ة لاتصالات الجزائر المحررة بتاريخ  -0
 .1220-21-56العمل بالدار البيضاء بتاريخ 

، والمسجلة لدى مكتب مفتشية العمل "إينور"الات فاقي ة الجماعي ة لشركة استغلال مناجم الذهب  -9
، والمودعة لدى كتابة 51/1221تحت رقم  1221أفريل  21يخ سيدي امحمد لولاية الجزائر بتار 

 .51/1221تحت رقم  1221أفريل  51الضبط لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 
، المسج لة لدى "تأمينات كل الفروع"الات فاقي ة الجماعي ة للص ندوق الوطني للتعاون الفلاحي  -1

والمودعة لدى كتابة  1220-21-20بتاريخ  59مكتب مفتشي ة العمل لناحي ة  الجزائر تحت رقم 
 .1220-21-11بتاريخ  11ضبط محكمة سيدي أمحمد الجزائر تحت رقم 

الات فاقي ة الجماعي ة لشركة طب العمل للصناعات الكهربائية والغازية، المسجلة لدى مكتب  -6
كتابة ضبط والمودعة لدى   1220-55-20بتاريخ  11مفتشية العمل لولاية  الجزائر تحت رقم 

 .محكمة الجزائر
الات فاقي ة الجماعي ة المحددة للمدونة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية القاعدية المرجعية  -1

-51-05ونظام التعويضات لعمال المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال الموقعين للات فاقي ة المحررة في 
تحت رقم  1250-25-50لاية الجزائر بتاريخ والمسجلة لدى مكتب مفتشية العمل لو  1251
تحت رقم  1250-25-51والمودعة لدى كتابة ضبط محكمة بئر مراد رايس بتاريخ  25/1250
21/1250. 
، المسج لة لدى مكتب 1250الات فاقي ة الجماعي ة للمؤس سة العمومي ة الجزائري ة للمياه لسنة  -2

والمودعة لدى كتابة  1250-21-10بتاريخ  29/1250مفتشي ة العمل لناحي ة  الجزائر تحت رقم 
 .1250-21-02بتاريخ  95/1250ضبط محكمة الجزائر تحت رقم 
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الات فاقي ة الجماعي ة لبريد الجزائر، المودعة لدى كتابة ضبط محكمة الحراش الجزائر، تحت رقم  -0
 .1250-21-12بتاريخ  05/1250
، والمسجلة 1250العمومية لأشغال الط رق في وسط البلاد لسنة الات فاقي ة الجماعي ة للمؤسسة  -52

، والمودعة 21/1250تحت رقم  1250جويلية  10لدى مكتب مفتشية العمل لولاية المدية بتاريخ 
 .لدى كتابة الضبط لمحكمة المدية

، والمسجلة 1250لسنة ( ONAT)الات فاقي ة الجماعي ة لمؤسسة الديوان الوطني للسياحة  -55
 .دى مكتب مفتشية العمل لولاية الجزائر، والمودعة لدى كتابة الضبط لمحكمة سيدي امحمدل

، والمسجلة لدى مكتب 1259الات فاقي ة الجماعي ة لمؤسسة الت سوي ة وأشغال الط رق بورقلة لسنة  -51
، والمودعة لدى كتابة 21/1259تحت رقم  1259جوان  11مفتشية العمل لولاية ورقلة بتاريخ 

 .011/1259تحت رقم  1259جوان  02الضبط لمحكمة ورقلة بتاريخ 
والمسج لة  1212الات فاقي ة الجماعي ة لمؤس سة الت سيير الس ي احي بتمنراست المحر رة بتاريخ أوت  -50

والمودعة لدى   1212-22-25بتاريخ  25/1212بمكتب مفتشي ة العمل بتمنراست تحت رقم 
 .1212-20-26بتاريخ  21/1212تحت رقم  كتابة الضبط بمحكمة تنراست

 الاتفّاقات والاتفّاقياّت الدّوليّة والعربيّة للعمل -رابعاً 
 الاتفّاقيّات والتّوصياّت الصّادرة عن منظّمة العمل الدّوليّة -1
 .المتعل قة بتشجيع التفاوض الجماعي 5205لسنة  519الات فاقي ة  الد ولي ة رقم  -5
المتعل قة بتحديد ساعات العمل في المنشآت  5050العمل الد ولي ة لسنة ات فاقي ة منظ مة  -1

 .الصناعية
، تتعلق بات فاقي ة تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، معتمدة من 59الات فاقي ة رقم  -0

 .5015أكتوبر  11طرف المؤتر العام لمنظ مة العمل الد ولي ة، بتاريخ 
بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، معتمدة من طرف المؤتر العام لمنظ مة  52 ات فاقي ة رقم -9

 .1936جوان سنة  19العمل الد ولي ة بتاريخ 
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، المتعل قة بحماية الأجور، المنعقدة بموجب مؤتر العمل 5090لسنة ( 01)الات فاقي ة الد ولي ة رقم  -1
 .5090يونيو  22الد ولي في دورته الثاني والثلاثين، بجنيف، 

، المتعل قة بحماية الأجور، المنعقدة بموجب مؤتر العمل 5090لسنة ( 21)التوصية الد ولي ة رقم  -6
 .5090يونيو  22الد ولي في دورته الثاني والثلاثين، بجنيف، 

 .الخاصة بالحر ي ة النقابية وحماية حق التنظيم 5092لسنة  21الات فاقي ة رقم  -1
 .الخاصة بتطبيق مبادئ الحق  في التنظيم النقابي 5092لسنة  02قم الات فاقي ة ر  -2
المتعل قة بالتوفيق والت حكيم الإختيارين التي أقرها مؤتر العمل  01توصية الأمم المتحدة رقم  -0

 . 5015الد ولي سنة 
الأجر  ، بشأن مسأو اة العم ال  و العاملات في5015لسنة ( 522)الات فاقي ة الد ولي ة رقم  -52

عن عمل ذي قيمة متساوية، المنعقدة بموجب مؤتر العمل الد ولي في دورته الرابعة والثلاثين، بجنيف، 
 .5015يونيو  26
 .5066وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة العهد الد ولي الخاص بالحق -55
 52نظ مة العمل الد ولي ة في دورته المنعقدة بموجب المؤتر العام لم 16الات فاقي ة الد ولي ة رقم  -51

 .5062مايو 02بجنيف في 
الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في  5015لعام  501الات فاقي ة رقم  -50

 .المؤسسة
جوان  11الص درة في  511الات فاقي ات الد ولي ة الص ادرة عن منظ مة العمل الد ولي ة تحت رقم  -59
أوت  55قة بأمن وصح ة العم ال داخل أماكن العمل والتي دخلت حي ز الت نفيذ في المتعل  5025سنة 
 55مؤر خ في  10-26المصادق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  5020سنة 

 .1226فيفري سنة  51، الص رة بتاريخ 1، ج ر عدد 1226فيفري سنة 
، الذي اعتمدته الجمعية العام ة للأمم المتحدة 5092الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -51

 .5092ديسمير  52المؤر خ في ( 0-د)الف  151بموجب القرار رقم 

 الاتفّاقيّات الصّادرة عن منظّمة العمل العربيّة -2
 .5066ات فاقي ة مستويات العمل العربية التي صدرت عن المؤتر الثاني لوزراء العرب المنعقد سنة  -5
 .5011ؤتر العام لمنظ مة العمل العربية في دورته الرابعة  بطرابلس مارس الم -1
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بشأن الس لامة والص ح ة المهني ة، الص ادرة عن مؤتر العمل  5011لعام  1الات فاقي ة العربي ة رقم  -0
 .5011العربي المنعقد في دورته الس ادسة في مدينة الاسكندري ة بجمهورية مصر العربي ة في مارس 

بشأن الحريات والحقوق النقابية  الصادرة عن مؤتر العمل  5011لعام  2الات فاقي ة العربية رقم  -9
 .5011العربي المنعقد في مدينة الاسكندرية جمهورية مصر العربية عام 

الصادرة عن مؤتر العمل العربي في دورته  5010مارس سنة  52العربية المؤر خة في  الات فاقي ة -1
 .السابعة المنعقدة في الخرطوم بالسودان

 .بشأن المفاوضة الجماعي ة 5010لعام  55الات فاقي ة العربية رقم  -6
، بشأن تحديد و حماية الأجور، المنعقدة بموجب مؤتر 5020لسنة ( 51) الات فاقي ة العربية رقم -1

 .5020العمل العربي في دورته الحادية عشر، بعمان، مارس 

 القرارات القضائحيّة :رابعاً 
الصادر عن المحكمة العليا في قضية  5002أفريل  59بتاريخ  510022القرار رقم  -5
 .(ت.إ.و.م)ضد ( ج.ع.ع.إ)
 بالمجكمة العليا، ادر عن الغرفة الاجتماعيةالص   ،21/25/5001بتاريخ  595601رقم القرار  -1

 .5001 العدد الأو ل،، (ع.ب)ضد ( ش وللكهرباء والغاز)في قضية 
 .52/5000/ 51المؤر خ في  519196قرار رقم  -0
 .1222.26.26مؤر خ في  501220القرار رقم  -9
ادر عن المحكمة العليا، على إثر الطعن ، الص  1222 أفريل 55بتاريخ  500125القرار رقم  -1

 .بالنقض في القرار المؤيد للحكم القاضي للعمل بمنحة الخبرة
ادر عن المحكمة العليا في قضية الص   1220جويلية  56بتاريخ  161011القرار رقم  -6
 .(المؤس سة الجزائري ة للبناء)ضد ( س.م.ض.ب)
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعي ة بادر عن ، الص  1252.20.29بتاريخ  125220القرار رقم  -1
 . 1252، العدد الث اني، (ي.أ)قضية بنك مدير الجزائر ضد في 
، الص ادر عن الغرفة الإجتماعي ة 1252أكتوبر سنة  21مؤر خ في  652691م ققرار ر ال -2

 .1255، الث انيعدد الضد المؤس سة المتعد دة الخدمات للخشب، ( ب.ب)في قضي ة  ،بالمحكمة العليا
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ادر عن المحكمة العليا في قضية مؤسسة الص   1250مارس  21بتاريخ  2111060القرار رقم  -0
 .(م.ع)نفطال ضد 

، الص ادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة 1251.52.21مؤرخ في  5519196القرار رقم  -52
 .1251، العدد الث اني، (ب.س)ضد " قشنيطي للس ي ارات والخدمات " و .ش.ذ.العليا، في قضي ة م
الصادر عن المحكمة العليا  1252فيفري  21بتاريخ  5112519القرار رقم  - 555016055

، العدد الأول، ذو طابع صناعي وتجاري CNLد الصندوق الوطني للسكن ض( ع.ر)في قضية 
1252. 

ادر عن الغرفة الإجتماعي ة بالمحكمة العليا، في قضي ة شركة توزيع ، الص  1250أكتوبر  20القرار رقم بتاريخ  -51
 .1250، العدد الث اني، (ز.ع)الكهرباء والغاز للش رق ضد 

II- المراجع 
 باللّغة العربيّةالمراجع : أوّلاً 

 المؤلفّات العامّة -1

أحمد حسن البرعي ورامي أحمد البرعي، الوسيط في الت شريعات الاجتماعية، الكتاب الرابع،  -5
 .1222الحوار الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة 

وفقا »رديالجزء الثاني، شرح عقد العمل الف: أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون الاجتماعي -1
 .1220قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، « 1220لسنة  51لأحكام القانون 

قسم الليسانس، دار -نسخة مخصصة لطلبة الفرقة الثالثة: أحمد حسن البرعي، شرح قانون العمل -0
 .1250الثقافة العربية، القاهرة، 

عمل في الت شريع الجزائري، علاقة العمل الفردي ة، الجزء أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات ال -9
 .1221، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1221الثاني، طبعة 

 .أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في الت شريع الجزائري -1
 .5002-5001السيد عيد نايل، قانون العمل، دار النهضة العربية، جامعة القاهرة،  -6
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، منشورات الحلبي الحق  وقية، (دراسة مقارنة)، قانون العمل القاضي حسين عبد الل طيف حمدان -1
 .، لبنان1221الطبعة الأولى، 

آمال بطاهر، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -2
 .1250الإسكندرية، مصر، 

هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الجماعي ة، جسور للنشر والتوزيع،  بشير -0
 .1252الطبعة الثانية، الجزائر، 

علاقات العمل الفردي ة، جسور للنشر والتوزيع، : بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل -52
 .1251الجزائر، الطبعة الثالثة، 

، جسور للنشر -علاقات العمل الفردي ة والجماعي ة-انون العملبشير هدفي، الوجيز في شرح ق -55
 .1220والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 

بلال علي حبيب شعيتو، الأجر في قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحق  وقية،  -51
 .1251لبنان، الطبعة الأولى، 

الكتاب الثاني نشأة علاقات العمل : عمل الجزائريبن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون ال -50
 .1250الفردي ة والآثار المترتبة عنها، الطبعة الأو لى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

بن عزوز صابر، نشأة علاقة العمل الفردي ة في الت شريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر  -59
 .1255الأولى،  والتوزيع، الجزائر، الطبعة

، ديوان 5جلال مصطفى القريشي، شرح قانون العمل الجزائري، علاقة العمل الفردي ة، ج -51
 .5029المطبوعات الجامعية، 

وفقا : السيد محمد موسى، الجديد في شرح نظام العمل في المملكة العربية السعودية خالد -56
هـ، دار الكتاب 21/26/5906وتاريخ 96/لأحدث التعديلات الصادرة، المرسوم الملكي رقم م
 .1250الجامعي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، 
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السوسيواقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات خالد حامد، نزاعات العمل في ظل التحولات  -51
 .1251الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 

 .1259رندا محمد صميده، دروس في قانون العمل، كلية الحق وق، جامعة القاهرة،  -52
، ديوان المطبوعات الجامعي ة، 5سعيد بوشعير، القانون الدستوري والن م الس ي اسي ة المقارنة، ج -50

 .1221الط بعة الس ابعة، الجزائر، 
سعيد طربيت، دروس في مادة قانون العمل والضمان الاجتماعي، دار هومة للطباعة والنشر  -12

 .1250والتوزيع، الجزائر، 
دور تفتيش العمل وأثره في تحسين شروط : صلاح علي علي حسن، حماية الحقوق العم ال ية -15

 .1250ة، مصر، وظروف العمل، دار الجامعة الجديد
وفقا لقانون : عاطف عبد الحميد حسن، النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي -11

في شأن العمل  5069لسنة  02و قانون العمل الكويتي رقم  1220لسنة  51العمل المصري رقم 
 .1221في القطاع الأهلي وتعديلاته، دار النهضة العربية، القاهرة، 

نظري ة الالتزام بوجه عام، مصادر  -زاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الر  -10
 .، دار إحياء التراث العربي، لبنان5، ج-الالتزام
 .1220عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر،  -19
النظرية العامة للقانون الاجتماعي : والحماية الاجتماعيةالوجيز في قانون العمل عجة الجيلالي،  -11

 .1221في الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .1250علاقات العمل الجماعي ة، القاهرة، : محمد أحمد اسماعيل، قانون العمل -16
اعة والنشر، محمد حسن منصور، قانون العمل في مصر ولبنان، دار النهضة العربية للطب -11

 .بيروت
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ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل : محمد حسن منصور، قانون العمل -12
الجماعي، النقابات العم ال ية، المنازعات الجماعي ة، الت سوي ة والوساطة والت حكيم، الإضراب 

 .1252والإغلاق، منشورات الحلبي الحق  وقية، لبنان، الطبعة الأو لى، 
محمد محمد أحمد عجيز، ذاتية قانون العمل وأهم تطبيقاتها، دار النهضة العربية، القاهرة،  -10

 .1226الطبعة الأو لى، 
 .5020محمود جمال الدين زكى، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة،  -02
ة، النقابات العم ال ية، المفأو ضات الجماعي  : مصطفى أحمد أبوعمرو، علاقات العمل الجماعي ة -05

في ( الاضراب الغلق الت حكيم الوساطة المفأو ضة)ات فاقي ة العمل الجماعي ة، منازعات العمل الجماعي ة 
 .1221، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1220لسنة  51ضوء قانون العمل الجديد رقم 

التشريع الجزائري دراسة مقارنة، دار الجامعة مهدي بخدة، التنظيم القانوني لأوقات العمل في  -01
 .1251الجديدة الاسكندرية، 

، 5025لسنة  501عقد العمل الفردي القانون رقم : همام محمد محمود زهران، قانون العمل -00
 .5002-5001مشروع القانون الجديد فقها وقضاءا، دار المطبوعات الجامعية، مصر،

، دار الحامد (دراسة مقارنة بالقانون المدني)ى في شرح قانون العمل هيثم حامد المصاروة، المنتق -09
 .1222للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

 .5020-5022، مصر، 5021لسنة  15يوسف الياس، الوجيز في شرح قانون العمل رقم -01

 المؤلفّات المتخصّصة -2

القانون ألاتفاقي، : سليمان، قانون علاقات العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري المقارن أحمية -5
 .1250ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 

بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل في الت شريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر  -1
 .1255الطبعة الأولى، والتوزيع، عمان، 
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 والمذكّرات الجامعيّةالرّسائحل  -3

 رسائحل الدكتوراه  -أ

أحمية سليمان، الات فاقي ات الجماعي ة كإطار تنظيمي لعلاقات العمل في الت شريع الجزائري، أطروحة  -5
ئر، لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحق وق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزا

 .1222ديسمبر 
براهيمي نسيمة، الحماية القانوني ة للأجر في الت شريع الجزائري، أطروحة للحصول على الدكتوراه  -1

في القانون الاجتماعي والمؤسسة، كلية الحق وق و العلوم السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر، 
1256-1251. 

نفعا  للعامل في قانون العمل الجزائري،  بلميهوب عبد الناصر، مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر -0
تخصص القانون، كلية الحق وق والعلوم السياسية، قسم : أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم
 .1256-1251الحق وق، جامعة مولود معمري تيزيوزو، 

رسالة  بن عزوز بن صابر، الات فاقي ات الجماعي ة للعمل بين الإطار القانوني والواقع العملي، -9
 .1222-1221دكتوراه، كلية الحقوق جامعة وهرا، 

في ( ل م د)بوعزيز ليندة، توقيت علاقة العمل، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث  -1
 -تيزي وزو-قانون اجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري: القانون، تخصص

 .1250الجزائر، 
، مقد مة لنيل شهادة دكتوراه (دراسة مقارنة)، الن ظام القانوني لتشغيل الأطفال حاج سودي محمد -6

-1251علوم في القانون الخاص، كلي ة الحقوق والعلوم الس ي اسي ة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
1256. 

شهادة دكتوراه ريكلي الصديق، ات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  -1
 .1259-1250العلوم، كلية الحق وق، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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: لمليكشي حياة، طب العمل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الط ور الث الث في القانون تخص ص -2
 .1212القانون الاجتماعي، كل ي ة الحقوق والعلوم الس ي اسي ة جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر، 

لوف كمال، مبدأ السلم الإجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية الت فاوض كأساس مخ -0
قانون، كلية : لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص

 .1259الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزيوزو، الجزائر، 

 مذكّرات الماجستير  -ب 

جامعة الجزائر،  ،بوخالفة غريب، عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق -5
،5021. 
بوقبرين عابد، ضوابط تحديد أجر العامل في ظل العولمة الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -1

 .1255-1252في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، الجزائر، 
حاج سودي محمد، النظام القانوني لتقليص العم ال  في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -0

 .1222-1221الماجستير في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد جامعة تلمسان، الجزائر، 
رشيد بن عيسى، مدى تعاقدية شروط وظروف العمل، رسالة ماجستير في قانون الأعمال، كلية  -9
 .1222-5000قوق، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، الجزائر، الح
شويخة زينب، علاقة العمل الفردي ة في القانون الجزائري، رسالة مقد ة لنيل شهادة الماجستير في  -1
 .1221-1225ة بن عكنون، الجزائر، كلي ة الحقوق والعلوم الاداري    -فرع غدارة ومالية-قوقالح
بيرم، الحق النقابي في معايير العمل الولية والقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة عبد المجيد صغير  -6

 .1229-1220الماجستير في قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
دراسة )منال سالم شوق الرشيدي، الحماية القانوني ة للأجور في قانون العمل الأردني والكويتي  -1

، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلي ة (نةمقار 
 .  1252الحقوق جامعة الش رق الأوسط، 
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مناصرية سميحة، الحر ي ة النقابية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -2
لعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، القانوني ة، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق وا

 .1251-1255سنة 

 المقالات -4

أحمية سليمان، الآليات المهنية الات فاقي ة لتسوية نزاعات العمل الجماعي ة بين الإطار القانوني  -5
 . 1259ماي 1-6، 0، الط رق البديلة لحل الن زاعات، عدد5والواقع العملي، حوليات جامعة الجزائر

ادي  -1 إسماعيل عبدول بالهوش، زايد علي زايد، حماية أجر العامل وفقا  لأحكام قانون العمل الاتح 
 .  1212، 5، العدد 51الإماراتي، مجلة جامعة الش ارقة للعلوم القانوني ة، المجلد 

أوقنون بوسعد، بوعزيز ليندة، تعزيز العمل اللائق من خلال تنظيم توقيت العمل في قانون العمل  -0
، العدد 1الجزائري، مجلة البحوث القانوني ة والسياسي ة، جامعة مولاي طاهر بسعيدة، الجزائر، مجلد 

 .1212، سنة 51
المجل ة  -درساة مقارنة–الت شريع الجزائري  بلعبدون عواد، الط بيعة القانوني ة للمصالحة العم الي ة في -9

الجزائري ة للعلوم القانوني ة والس ي اسي ة، كلي ة الحقوق والعلوم الس ي اسي ة، جامعة عبد الحميد بن باديس 
 .  1215، سنة 25، العدد 12مستغانم، الجزائر، المجل د 

، 1جتماعية والإنسانية، العدد بوخالفة غريب، عنصر الأجر في علاقة العمل، مجلة العلوم الا -1
 .جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر

ريكلي الصديق، الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الجماعي ة وديا  طبقا  لأحكام  -6
، الجزائر، 5، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة5002فيفري  6المؤر خ في  21-02القانون 

 .مجلدأ ،1251عدد ديسمبر 
، مجلة 29-02عبد الكريم بوحميدة، الط رق الودية لتسوية نزاعات العمل الفردي ة في ظل قانون  -1

 .العلوم القانوني ة والاجتماعية جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد الثامن
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تر السياسة كمال مخلوف، الإطار التنظيمي لات فاقي ة العمل الجماعي ة في الت شريع الجزائري، مجلة دفا  -2
 (.الجزائر)، المركز الجامعي بالبويرة 1255والقانون، العدد الرابع، جانفي 
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 :                                                                           الملخص
إلى القانون ألات فاقي، جعلت قانون  إن  عملي ة إحالة المسائل المتعل قة بتنظيم علاقة العمل

 55-02واضحا  من خلال أحكام القانون  هوالعمل يتميز عن بقي ة فروع القانون الأخرى، وهذا ما 
المتعل ق بعلاقات العمل، الذي أعتمد آلي ة لجوء الأطراف إلى تنظيم العلاقات الجماعي ة والفردي ة 
للعمل، عن طريق الات فاقي ات الجماعي ة للعمل التي تستند إلى أسس ومصادر متعد دة، مم ا استوجب 

 .المستحدثة، كما حد د المشر ع أطرافها ومحتواها معرفة الت كييف القانوني لهذه الآلي ة
نتها الات فاقي ات الجماعي ة للعمل، كالقواعد المتعل قة لجوانب التي تضم  اهذه الإحالة  وتشمل

، آلي ات مساهمة الأطراف في تنظيم هذه العلاقةبتنظيم شروط وظروف العمل والت شغيل، إضافة إلى 
وكذا فت  المجال أمام العم ال في المشاركة في تسيير الهيئة المستخدمة،  عن طريق تنظيم الحقوق الن قابي ة

جوانب مساهمة الأطراف في تنظيم  عناية أخرى في سبيل تنظيم القانون ألات فاقي فضلا  عن ذلك أولى
الوقاية  علاقة العمل، من خلال الوقوف على الت حديد ألات فاقي للأجور، وتوقيت العمل، وكذا تنظيم

لوقاية من الن زعات سواء كانت فردي ة أو جماعي ة التي اآلي ات  ، وأخيرا  تنظيممن والص حة في العملوالأ
 .قد تتنج ضمن الهيئة المستخدمة، وتسويتها في حالة وقوعها، والحق في مُمارسة الاضراب

 :.الكلمات المفتاحية
 .الن زاعات ؛اركةلجنة المش ؛الت نظيمات الن قابي ة ؛العم ال القانون ألات فاقي؛

  Abstract: 
 

The process of referring matters relating to the organization of the 

labour relationship to the Convention has made the Labour Code distinct from 

other branches of the law. This is evident from the provisions of Act No. 90-11 

on labour relations, which establishes the mechanism for the parties to regulate 

collective and individual labour relations by means of collective labour 

agreements based on various grounds and sources. 

This reference includes those aspects contained in collective labour 

agreements, such as the rules governing the conditions and conditions of work 

and employment, as well as mechanisms for the participation of the parties in 

the regulation of this relationship, by regulating trade union rights, as well as the 

possibility for workers to participate in the running of the employed body. 
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